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جرم .ا أوساوءل0مه : اعطنايه 1-0 


ص: باب الخال 


وهو ما ذل على هيئة وصاحبها متضمًا ما فيه معنى «لي» غير تابع ولا 
عٌمدة. وحقه النصب» » وقد يُجَرٌ بباء زائدة. كاد ا 

ش: الحال تذكر وتؤنثء» يقال: نحن ف حال" حَسَنة» وفي حال حسن 
والحال في ا قد رسمه المصنف» فقوله ما دل على هيئة حنس 56 
الحال» ونْحو: تَرَبعْتَ2 والقهقرى؛ ومتُكئ في قولك: زيدٌ 1 وراكب في 
قولك: مررت برحل راكب» فكل هذه تدل على هيثة. 

وقوله وصاحبها فصل يُخرج الفعل واسم المعى؛ لأنْ تربع والقَهقَرى لا 
يلأ إلا على حزنة نتفلا ألا عار :مالسا 

/وقوله مُتَضَّمًا ما فيه معئّى ,«في» فصل يُخرج ما ليس معنّى «في» في 
نفسه ولا في حزء مفهومه ان هو يدل على هيئفة وا ا 
بيت صومّعة: إن هذا التركيب من مجموع بَنبِتْ صومّعة يدل على هيئة 
وصاحبهاء وَلم يتضمن هذا التركيب شيئا فيه معتى ررفي»» بخلاف الحال وما 
يحترز ' منه بعد 
(1) الذي يي المخطوطات: «رحالة). وهذا تأنيث لفظي ها والصواب ما أثبتناه. 
(0) د: يشتمل. 
(م) الذي في المخطوطات: .ما. صوابه في شرح المصنف ا 
() نحو ... يدل على هيئة وصاحبها: سقط من ك. 


(5) ن: يتحرز. 


]/864:4[ 


واحترز بقوله ها فيه معنّى «في» ما معنى «رق» ججموعه لا جخزء مفهومه, 

نحو: دحلت الحمّام؛ فإن معناه: دخلت قي الحمّام؛ فليس بعض الحمّام أولى .ععتى 
5 : 0 00 : 7 

ررف» من بعضء بخلاف الحال وما يتحرز” ' منه بعد فإن معي في مختصُ بحزء 
مفهومه؛ لأنك إذا قلت جاء زيدٌ ضاحكًا فرضاحك» دل على الهيئة وصاحبهاء 
ويتقدر معنى (رقي»» حزء مفهوم ضاحك وهو المصدر - على حذف مضاف؛ إذ 
التقدير: حاء زيدٌ في حال ضحك. 

وقوله غيرٌ تابع احتراز من نحو: مررت برحل متكي فإنه يصدق عليه: في 
حال انكاء. ش 

واختلفوا من أي باب نُصُب الحال: 

فقيل: تَصب المفعول به» وهو قول أبي القاسه”'"» يجعلها من أصول 
المفاعيل. 

وقيل: صب الظرف؛ لأنُّ س قال”": «لأنُ الثوب ليس بحال وقع فيها 
الفعل)» فقد دل هذا على أن الحال وقع فيها الفعل» فوجحب أن يكون نصبها من 
نَصّب الظروف. 

4) 0 ّ : 1 

وقيل: صب الشبيه بالمفعول به» وهو قول أبي علي 2 وأبي بكر » وهو 
ظاهر مذهب س!؛ لأنه قال7": «وليس ممفعول كالئوب في قولك: كسوت الثوب 
زيدًام؛ ولأنّ الظرف أحنيّ من الاسم؛ والحال هي الاسم الأول. 


)١(‏ د: يحترز. وزيد بعده فيما عدا س؛ به. 

(,) إن أراد الزجحاحي فهو واهم؛ لأنه جعلها من المفعول فيه. الجمل ص 7١؟.‏ 

م الكتاب :١‏ 44. أي في قولك: كسوت الثوب» وفي قولك: كسوت زيدًا الكوب. 
(:) الإيضاح العضدي ص .١99‏ 

.73١ :١ (ه) الأصول‎ 

() هو: سقط من د. 

مم الكتاب :١‏ 44. 


وقوله ولا عْمْدة احتراز من نحو: زيدٌ متكى» فإنه يصح تقديره: زيذٌ في 
حال انّكاء. انتهى""' شرح هذا الرسم للحال» وهو في غاية الطول وكثرة 
الفضول» وهو منتزع من شرح المصنف له" '. 

وقال في الشرح”"': رولا يُعترض على هذا .بما لا يجوز حذفه من الأحوال» 
نحو: ضَربي زيدًا قائماء فيْظنَ أنه قد صار بذلك عُمدة» فإِنْ العُمدة في الاصطلاح: 
ما عَدمْ الاستغناء عنه أصيل لا عارض» كالبتدأ والخبر» والفضلة ف الاصطلاح: ما 
حوازٌ الاستغناء عنه أصيل لا عارض» كالمفعول والحال. وإن عرض للعٌمدة جواز 
الاستغناء عنها لم تخرج بذلك عن كوف(" [عُمدة» وإن عرض للفضلة امتناع 
الاستغناء عنها لم تحرج بذلك عن كوفا]” ' فُضلةم انتهى. 

أمّا عُروض امتناع الاستغناء عن الفضلة فهو موحود في: ضَربي زيدًا قائماء 
رقوله إَإدًا بتر بَطَفثْرْ عب 4“ وقوله وبا َلننا تمكو وَالَْرسَ وما 
ًا لعي 2"'4» وما أشبه هذا. وأمّا عُروض الاستغناء عن العٌُمدة فلا نعلمه 
موحودًا في لسان العرب, إلا إن”” كان يعيئ بذلك الحذفء كحذف البتدأء أو 
الخبر» أو الإغناء عنه بالفاعل؛ فيمكن ذلك» ولا نقول فيما حَذف من العَمّد وهو 
مُراد إنه عرض له حواز الاستغناء عنه. 


)١(‏ انتهى: ليس في ك. 

وفعت رةه 

ف نت اححض تت فرت 

(4) الذي في المخطوطات: «رحواز الاستغناء عنه لم يخرج بذلك عن كونه». صوابه في شرح 
المصنف. 

(0) ما بين القوسين تتمة من شرح المصنف ؟1: 73517. 

() سورة الشعراء: الآية .1١7٠‏ 

(/) سورة الدخعان: الآية 4. 

(م) زيد هنا في ن: الاستغناء عن العمدة. 


4: 6مإ/ب] 


ى 2 2 
وقوله وحَقه الَصب إنما كان ذلك لأنه فضلة» وإعراب الفضلات النُصب. 
وقوله وقد يُجَرُ بباء زائدة استدل المصنف على جواز جره بباء زائدة بقول 


)0( 
رجحل فصيح من طبع ': / 
كائن دُعيت إلى بأساء داهية فما البعثت بمَرؤُود ولا وكل 


0 20006 قف 

ويستَدّل له أيضًا بقول الشاعر : 
فما رَحَحَتْ بخائبة ركاب حَكيم بن المسَيّب مُنتّهاها 

التقدير عنده: فما الْبَعَشْتُ مَرَؤُودًا ولا ركلاًء وتقدير البيت الثائ: فما 
ام ى 00 
رجعت ححائبة ركاب 

ولا حُكّة في هذا على ما ادّعاه؛ إذ تحتمل الباء فيهما ألا تكون زائدة» بل 
الباء فيهما للحال: : 

أمَا في البيت الأول فالتقدير: فما البَعَمْتْ مُلْتبِسما بمَرؤُود؛ ويعني بذلك 
المتكلم نفسه؛ ألا ترى أنه قد يُسند الحكم إلى اسم ظاهر ويعئي بذلك نفسه؛ نحو 
قوله: لقد صّحبّك من رجحل صالح» ولو جتتّهم بي لمعت بفارس بطل؛ أي: لمعت 
لئسا بفارس بطل» وهو يعن نفسه. 

وأمّا البيت الثاني فالتقدير: فما رجحعت مُلئّبسة بحاجة خائبة ر ب. 

وإذا احتمل أن تكون للحال لم يكن في ذلك دليل على زعمه أن الحال قد 
وك 9 
تجر بباء زائدة. 

6 3 2 500 07 0( سل 

ولو فرضنا أن الباء زائدة في هذين البيتين لم يصحّ إطلاقه قوله ««وقد يجر 

بباء زائدةم؛ لأنّ مُحَسّن دعول الباء الزائدة إنما هو تقدّم النفي قبلهاء كما جاء 


(1) شرح المصنف :١‏ 25868 7: 5377. وقد تقدم البيت في 4: .531١1‏ 
(0) تقدم البيت في 4: 511. 
(م) غعائية ركاب ... فما رجحعت ملتبسة بحاحة: سقط من ك» ن. 


م 


ذلك محسئا في قوله <3 وديا | أن أنه ألَرِى سَلَقَ اَمو وَالْارَضٌ كَل يق يلو 


04 


يَِدِرٍ #4 '» فكان ينبغي أن يُقيّد ذلك بالنفي . وذكر في (باب حروف المر)”" أن 
«من» الزائدة رما دلت ا حال» دس ذلك بقراءة من قرأ جما كن ىنا 
أل شُحَد ين رلك ين أزئة 4 ”" مبيًا ١‏ تُحَدَ) للمفعول الذي لم يُسَمٌ فاعله» أي: 
ّحَذ من دونك أولياء. 

وقوله واشتقاقُه والتقاله غالبان لا لازمان الاشتقاق في الوصف كونه 
مصوعًا من الاسم دالا على معقولية الاسم وشيء آخر لأجله كان الصوغ؛ نحو 
راكب» نه ؛ مدل على ذات مُتّصفة بالركرب. وإثفا قلنا 5 من الاسم 
ليشمل ما اشتّق من لد نحو راكب ومضروب» وما اشتق من الاسم غير 
المصدرء نحو قوهم: رَجُلٌ أَظْمَرُ أي: طويل الظّفرء ونحو قوهم: طن مُستّحجرء 
وبغاث مسستدْسر) فإفما مُشْتَقَانَ من الَجَر والنّسْره وليسا مُشْتَقَين من مصدر. 
والانتقال هو كون الوصف غير لازم. 
وقال المصنف في 00 «ومن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى 


زئف 2 


م زفق 0004 .2 
9 تأرو نات ٠‏ وووقما فى الْفْقِنَ فثتين 5 قحم ميقت ريده 


--2- 


بيت له 4" » انتهى. 00 عنده منصوب على الحال. 


() سورة الأحقاف: الآية 737. 

.١40 - ١18 :* شرح التسهيل‎ )0( 

() سورة الفرقان: الآية .١4‏ وقد قرأ بما أبو حعفرء وهي قراءة زيد بن ثابت وأبي الدرداء 
وأبي رحاء وزيد بن علي وجعفر الصادق وإبراهيم النخعي والحسن وغيرهم. المحتسب ؟: 
8 والبحر 5: 448 والنشر ؟: 777 وانظر معجم القراءات القرآنية 4: 179؟. 

4 2 بوره 

(ه) سورة النساء: الآية ١/ا.‏ 

() سورة النساء: الآية 84. 

(0) سورة الأعراف: الآية 145 .١‏ 


[4: 6م/أ] 


وانتصاب (أربعين) عندي على أنه تمييز منقول من الفاعل» والتقدير: فتمت 
أربعون لميقات ربه. ويجوز انتصابه على الظرف؛ لأنْ التقدير في قوله 9وَوْعَدَنًا 
مُومى كَلدِيت لله 4': وواعَدنا موسى المناحاة ثلاثين ليلة» فتمّ ميقات ربه» وهو 
عاو قن و علد "من الناجاة فق أريعية يل 

وقال المصنف في الشرح'": رومن وروده دالا على معنّى غير منتقل قوله 
تعالى «وَهُرٌ الى أرَلَ ليست الكتب مُتصّلا4” » انتهى - ويحتمل أن يكون 
ممصلا انتصب نعنًا لمصدر محذوفء أي: إنزالاً مُمَصّلاً - قال مُق الإفنٌ 
سَصِيِدًا 24 طوَبَوم أت حي ”2 وط يشر نوها حَِينَ 4'"؛ ومن كلام 
العرب: (خلق اللَهُ الزّرافة يديه أطْوّل من رخليها)””. ٠‏ 

ونا كانت الحال خيرًا في المعئ: والخبر يكون مشتقًا وغير مشتق» ومُنتقلاً 
رظن العلقه جارك لقال عذللف» ,وتران ليهاس عبرا .وقد يلستيها 
وا" ياه( أوصنة: كته راق ميكل نيا عبج اللد واي 


1 0 ل 25 ١‏ 4 
وفي: مررتٌ بكل قائمًا'" » وف : هذا مالك دره”'' . وممّاها مفعولا فيها ف 


() سورة الأعراف: الآية 1417 .١‏ 
(0) د: وهو ما وقته له وحدّه. 
ل يا 

(:) سورة الأنعام: الآية 14 .١١‏ 
(ه) سورة النساء: الآية م؟. 
(0) سورة مريم: الآية اا. 

() سورة الزمر: الآية 77. طبتم: ليس في ك. 
(م) الكتاب .١88 :١‏ 

() مفعولاً: ليس في ك. 

(.ى الكتاب ؟: 348. 

.1١14 :9 الكتاب‎ 0( 

(0ىن الكتاب :1١‏ 85". 


مسألة: ان بار “20 وبكاها اضفة ق : أا صديتا مُصافيا فلي 
يدبي نصاف”" 

وكال الفاروسض ا «الحال يُشبه الظرف من حيث كانت مفعولاً فيهاء كما 
أن الظرف كذلكء وذلك قولك: جاء زيدٌ راكباء وخرج زيدٌ مسرعًاء فمعى هذا: 
خرج زيدٌ في حال الإسراع ووقت الإسراع» فأشبهت ظرف الزمان». وإنما ممّاها 
مفعولاً فيها على طريق المحاز لشبهها بالمفعول فيه من جهة المعئ إذ أفادت ما يفيد 
ووقت كذام. كما ممّاها” ' مفعولاً صحيحًا تشبيهًا بالمفعول به؛ إذ نصبّها الفعل لا 
على تقدير «فيم» ولا بعد واو ررمعي» ولا على إسقاط لام العلة» كما تُصب 
المفعول به كذلك. 

وقول المصنف «رواشتقاقه وانتقاله غالبان لا لازمان» فيه إيهام» ونحن نوضح 
القول 03 ذلك؛ فتقول: الحال قسمان: مُيينة ومُؤكدة» فابيّنة لا بْدٌ أن تكون 
مُنتقلة أو مُشمهة بالمتتقلة الْشبهة”” بالتقلة نحو قولك: ملق زيدٌ أشهّل '» وؤلد 
قصيرًاء فالشُهولة والقصّر ليسا من الأوصاف الْنتّقلة» لكنها شبيهة بالمنتّقلق» فقد 
خلق وؤلد لأنه كان يمكن أن يُخلق ويُولّد غم أشهّل وغيرٌ قصير» وقال الشاعر””) 


,”91 :١ الكتاب‎ ( 

الكتاب 1: /410م". 

(م) الإيضاح العضدي ص .١54‏ وانظر المسائل المنشورة ص .7١‏ 

(:) الإيضاح العضدي ص .١95‏ 

(ه) س: والشبيهة. 

(«) الشهلة: حمرة' تخالط سواد العين. 

(,) هو أبو الشّئب عكرشة بن أزيد العبسي. الحماسة ١67 :١‏ [70]. والبيت لزيد بن كنوة 
العنبري في البيان والتبيين ": ٠١١ - ٠١4‏ بلفظ: فجاءت به عَبْلَ القوام. ونسب إلى 
بعض بين العدبر في الخنزانة 9: 48/8. سبط العظام: طويل العظام تام الخلق. وانظر إصلاح 
ما غلط فيه النمري ص 1" - 515. 


1١١ 


فجاءت به سبْط العظام » كأئما 22 عماُّهُ بين الرحال لواء 
فررسبط العظام»: منصوب على الحال» وليست نتقلة» لكنها مشبّهة بالمنتقلة 
بحيئها بعد ررجاءت به) .كعن: ولدئه. 
وأمًا الحال الموكدة فيجوز أن تكون غير مُنتّقلة» ومنه.قوله تعالى «إوَأنّ هذا 
ريلى مُشتقيما تيوه 214 طوَهرَ الح مُصَيَةا 4" إلا معنا ف ألاضٍ 
مسدب 6”" لويم ببعتُ حي 4“ ا نتم ساسكا 4" '» وقال الشاعر' ': 
ولا عيب فيها غيرٌ شكلة غينها كاك عتاق الطّر شكلاً عُيُوتها 
نين ادال مركلة لا عبيية؛ لأنه م يَنْبَهم ما قبلها فتكون مبيّنة له وإغا 
ولا يحوز أن تكون الحال غير مُنتّقلة ولا شبيهة بالمتّقلة إلا إذا كانت 
مؤكدة» فأمًا قوله”": 
إذا قلت : هاتي ولي » تَمايلَت علي هَضِيمٌ الكّح ريا المحلحَلٍ 
فررمّضيم») منصوب على المدح لا على الحال؛ لأنها صفة لازمة» وليست 
مؤكّدة» وكذلك قوله تعالى يكبا يلت 4" . وأمًا قوله هإإلدهًا وجدَا #4" 


() سورة الأنعام: الآية .١51"‏ 

(0) سورة البقرة: الآية .5١‏ 

(م) سورة البقرة: الآية .5٠‏ 

(4) سورة مرم: الآية .١6‏ 

(ه) سورة النمل: الأية .١9‏ 

() البيت في غريب الحديث لأبي عبيد : 58 والحيوان 4: 5*0 ه: 968" والزاهر :١‏ 
/لاهء 7: ١59‏ وتذيب اللغة :٠١‏ 5. الشكلة: حُمرة تخالط بياض العين. 

() هو امرؤ القيس. الديوان ص ١١‏ وشرح القصائد السبع ص 5ه. الحضيم: الضامر. 
والكشح: الخصْر. وريًا: ممتلشة. والمخلخل: موضع الخلخال. 

(م) سورة آل عمران: الآية .١4‏ 

(9) سورة التوبة: الآية .١‏ 


اسدنين وهر كال الوكدذة» وسيان 
الكلاء”” على ذلك إن شاء اللّه عند ذكر المصنف الحال الموكدة. 

وفي البسيط: أمّا الثابتة'' فقد الف فيها: 

فقال بعضهم: لا تكون حالاً إلا بعد كلام تكون بالإضافة إليه ممكنة أن 
تكون وألاً تكون, نحو: ولد زيدٌ أزرق» ولو قلت جاء زيدٌ أزرقً لم يجر» وجعلوا 
ما ورد من قولهم: حلق اللَهُ الرّرافة يدَيْها أطوّل من رجليهاء وقوله: 
فجاءت / به 17 العظام احم افق مام مسو اك لقوا ماه 


محمولاً على التأكيد لأنه في حكم المعلوم. 

وفال اخرودة لا بنترط ليها #للت لأنه لا يلزم أن تُقيّد الفعل تقييدّاء بل 
تود وصفا في الاسم بخلاف الْنتّقلة» فإنها تُفيد تخصيصًا في الفعل كالظرف» 
ولذلك قُدّرت بررفي»» بخلاف هذاء فتقول: مررت بزيد 0 ولقيه سق 
تريد: لقيّه بهذا الوصف» وعلى هذه الحال» وهذه 0 ٠2"‏ اوَرمبنا لك من 


يَحَدًِا اه هر رودي 74 وغوت الله 8 ا 


() الذي أنكره الفراء كون الحال غير منتقلة فيما أظن. معاني القرآن له :١‏ 2151 ؟: 4 .٠١‏ 

(0) كذا! ول ينكر السهيلي الحال الموكدة» وإنما أنكر تخريج بعض الأمثلة على الحال الموكدة» 
كقوله تعالى لَه لحن مُصَيْكًا4. نتائج الفكر ص 791 - 5548. 

(م) وسيأن الكلام ... عند ذكر المصنف الحال الموكدة: ليس في ك» ن. 

(4) د ن: الثانية. 

(ه) الكتاب 1:7 .11١8‏ 

(1) سورة مريم: الآية “1ه. 

() المثال في شرح اللجمل لابن عصفور ١‏ 08". وزيد بعده في ك ما نصه: (إنصبها الفعل لا 
على تقدير في» ولا بعد واو مع» ولا على إسقاط لام العلة كما نصب المفعول به 
كذلك). وقذ تقدم هذا النص في ص 11. 


١ 


[4: 86/ب 


ص: ويُغني عن اشتقاقه وَصفُه أو تقديرُ مضاف قَبِلّه أو دلاله على 
مُفاعَلة: أو سغر) أو ترتيبء أو أصالة أو ريع أو تنويع, أو طُور واقع فيه 
تفضيل. وجَغْل ررفامُ, حالاً من 30 فاه إلى في أولى من أن يكون أصلّه: 


جاعلاً فاهُ إلى في أو: من فيه إلى في. ولا يقاس عليه خخلافا هشام. 


ش: مثال إغناء الوصف عن الاشتقاق قوله تعالى 56 تم آي 4 03 


ومثال تقدير مضاف قبله قول العرب: «وقع الْصُطرعان عدلي عي 
1 5 3 6ه ده زطق 5 7 5 5 ف 2 5 زفق 
يريدون: مثل عدلي عير» . قال المصنف في الشرح : «أو كقول الشاعر : 
تضرع مسنكًا بَطِنْ نَعْمانَ أن مَشَسْ به ريب في نسلوة حخفرات» 


انتهى. يريد: مثل مسك 
والأحود عندي أن يكون (رمسكا» منصويبًا على التمييز» وهو منقول سس 
الفاعل» وهو أمدح. 


(1) سورة مريم: الآية /117. 

(0) ويقال: وقعا كعكمي غير. انظر أمثال أبي عبيد ص ١74‏ وجمهرة اللغة ؟: 440 وثمار 
القلوب ص 77 ومجمع الأمثال ؟: 554. ولمعين: وقعا معاء ولم يصرع أحدهما 
صاحبه. 

فت نضرة 

(؛) هو محمد بن عبد الله بن تُمير الثقفي. الكامل ص 3579: ١///ا) ٠١44‏ والسمط ص 
8 . نعمان: هو نعمان الأراك؛ واد بين مكة والطائف» بين أدناه ومكة نصف ليلة. 
زينب: هي أحت الححاج بن 50 وكان الشاعر يشبّب بما. ويروى آخحر البيت: 


- 


دم (5) لم 


2 1 0 0 م 

ومثال دلالته على مُفاعَلة: كَلْمتّه فاهُ إلى في” '» أي: مُشافهة؛ وبايعته يدا 
(؟") ا 44 5 0 فق 57 و أن 
بيد » أي: مناحزة» وفسره سء فقال: (بايعته نقد »2 وهو تفسير معنى؛ لال 
المع على التعجيل والمناحزة. ولا يصح أن تقدر: جاعلا يدا بيد؛ لأنك لم ترد 
أنك جعلت يدك في يده ولا أن يكون اسمًا وُضع مُوضِمٌ المصدر؛ لأنه لا مصدرٌ له 
من لفظه.) وهو حال من الضمير في بايعتّه والمعئى: ذايد, أي : في حال أنه ذووايد 
على ملكه. ويصح أن يكون حالا من المبيع المحذوف», والمعئ: بايَعتّهِ شيئا في حال 
2 01 4 واانعه لت 
أن ذلك الشيء المبيع ذا يد أي: مجحعولا عليه اليد. وبعته الب أن 
2 20 .4 9 ا 2 9 0 
ممائلة. ولا يقتصر على (رفاه»» ولا على «يدا)» ولا على ««رأساي» بل يلزم الجار 
٠‏ 3 32 1 2 "7 عه ٠‏ 0 و 
فيه لرومّه في مثل”" : سادُوا كابرًا عن كابرء وابْتَعْ هذا ناجرًا بناحز. 

ومثال دلالته على سعر قولهم: بعت الشاء شاة ودرهماء وَالبر قفيرًا بدرهم) 


رامضم 


والدارَ ذراعا بدرقه” أي: مسعرًا. 

ويحوز رفع (رشاةٌ ودرهم) وقفيرٌ بدرهم) وذراعٌ بدرهم) على الابتداء» وهو 
مبتدأ محذوف منه الصفة» التقدير: شاه منهاء وقفيرٌ منه) وذراعٌ منه. 

فأمًا قوهم بعنّه ربح الدرهم درهة”” فلا يجوز فيه إلا الرفع واللهملة حال؛ 
أي: ومُربوحٌ الدرهم درهمٌ. وكذلك: بعت داري الذّراعان بد 3 


زنى الكتاب :1١‏ لالالى 1و" 17و تك 1و3 

(0) الذي في المخطوطات: («بعته»؛ صوابه في الكتاب» والشرح. 
ص الكتاب :١‏ 1وؤلاء 7915. 

.7931 :١ الكتاب‎ )( 

(ه) الكتاب 1:1١‏ /7917. 

(<) مثل: ليس في س»ء د. 

(ب) الأمثلة في الكتاب :١‏ 7917. 

(م) الكتاب :١‏ 798154. 

(و) الكتاب :١‏ 7914. 


١ه‎ 


[4: كمأ 


وأحاز بعض الكوفيين نصب / الرّبح والدرهم؛ ونصب الرّبح ورفع الدرهم؛ 
وذلك على إسقاط الباء» أي: بعت المتاعٌ بر بح الدرهم درهما"”"» أي: بأن ربح 
الدرهمٌ درهمًا إن حعلت المصدر مضافًا إلى الفاعل”"» وبرفعه إن جعلته مضافًا 
للمفعول» أي: بأن ربح الدرهم درهم. 

وتقول: قامَت فلانًا در ها في درهم» أي: باذلأ» وأحذت منه الزكاة درها 
لكل أربعين» أي: فارضاء وتَصدّقت مالي درهما درعن1 . 

ومثال دلالته على ترتيب: ادُْلُوا رَجُلاً رحلا””» وتعَلّمِتُ الحساب بابا 
يثنا اق مكلذ ار مستفاة واذ حرا َو أو أي: مرئبين واكاك را 
ولا يُفرّد شيء من هذه الألفاظ. 

وتقول: لك الشاء شاةً بدرهم شاة بدرهم”"» وإن ألغيت «لك» فلم تجعله 
حبر المبتداً قلت”": شاةٌ بدرهم شاء بدرهم7, وإذا قلت: الشاء لك - ا 
الرفع والنصب. 

وف نصب الثاني من المكرّر نحو علّمتُه الحساب بابًا باب" "© خلاف: 


)0 درهما: ليس في ك؟ 

ك: للفاعل. 

(م) الأمثلة الثلاثة في الكتاب :١‏ 47". والمثال الأخير ليس في س»ء د. 

() الكتاب :١‏ 2*5/8 وأوله: دََلوا. 

وم قث وضلفت اللساب: بايا وافغلوا ول أول أي فرعن ولجنا يعد ولخد ان يفصلا از 
( الكتاب :1١‏ 95". 

(0) الذي في المحطوطات: («فقلت). والصواب ما أثبتناه. 

() شاة بدرهم: ليس في ك. 

(9) فيحوز: سقط من ك. 

)٠١(‏ زيد هنا في د: أي منغلا ومعكنا. 


1١5 


ذهب أبو علي الفارسي”" إلى أن بابًا الأول لَمّا وقع موقع الحال جاز أن 
يعمل في الثاني. 

وذهب ابن جني" إلى أنه في موضع الصفة للأول» تقديره: بابًا ذا باب» ثم 
حَذفت ذاء اق الثاني مُقامه» فجرى عليه جَرَيانَ الأول» كما تقول: زيدٌ 
عمرٌوء أي: مثل عمروء هذا نقل بعضهم 

ونقل بعضهم”" أن الفارسيً زعم أن بابًا الأول حال» لكن لا يُفهم التفصيل 
به وحده؛ فجعل الباب الثاني صفة للأول؛ لأنه لا يجوز أن يجعل توكيدًا؛ إذ لو 
كان توكيدًا لأدّى ما أذّى الأول» وزعم أن الاسمين مركباق: 

قيل له: فالتركيب ثلاثة أنواع: بناؤهماء نحو: حمسة عشرً والإعراب في 
الثاي: بعلبكُ» وإضافة الأول إلى الثاي: بعلبك» ولم يستقرّ رابع. قال : قد جاء 
التركيب بإعراب الاسمين) م 


0 دمر ع 


تَروْحتَها رامية هرم يسسة 0" 
وزعم الرّحَاجٍ أن الباب الأول حال والثاي توكيد. 
قيل له: فكيف يكون توكيداء ولا يفهم التفصيل إلا به؟ 


() ذكر مذهبه هذا ابن الدهان في الغرة [باب الحال] والأبذي في شرح الجزولية :١‏ 8145 
[رسالة]. 

,) نسب هذا المذهب له الأبذي في شرح الجزولية :١‏ 845 [رسالة]. والذي في كتابه التنبيه 
على شرح مشكلات الحماسة ص 7074 أنه من باب ما حذف فيه حرف العطف انُساعا. 
وفي الغرة لابن الدهان [باب الحال] أن هذا قول الفارسي. 

(م) هو ابن الدهانء ذكر ذلك ف الغرة [باب الحال]. 

(5) عجره: («بفضل الذي أعطى الأمير م من الرّزق». وهو في شرح الكتاب للسيراقي 4: 
6 ب ولمقرب 7: 8ه والمقاصد الشافية /: ١ه‏ 8اهء لاه وشواهد شرح 


الشافية ص .١١5- ١١6‏ راميّة هرمزيّة: منسوبة إلى رام هرمزٌ. 


١ا/‎ 


(4: 856/ب] 


قال: قد قالت العرب: بعمّه الشاء شاةً بدرهم” » دون تكرار» وهو على 
معين: شاةً بدرهم شاةً ار لم تستعمل العرب: بيّنت له حسابه بابًا باباء إلا 
هكذاء ولو فوت لفهمنا التفصيل كما فهمناه في: لك الشاء شاةً بدرهم. 

قال بعض أصحابنا: «رومذهب الرَّحَاحٍ أرحح من مذهب الفارسي؛ أن 
التكرار للتأكيد ثابت من كلامهم, وأمّا التكرار للتفصيل فلم يَثبْت في موضع. 
انتهى)). 

والذي أختاره غير ما قالاه» بل كلاهما منصوب بالعامل قبله؛ لأن 
مجموعهما هو الحال لا أحدهماء وم اختلف بالوصفية أو بكونه معمولاً للأول لم 
يكن له مدخل في الحالية» والحالية مستفادة منهما لا من أحدهما » فصارا يعطيان 
مع المفردء فأعطيا إعرابه» وهو النصبء ونظيرٌ ذلك قوهم: هذا حَلوٌ حامض؛ 
فكلاهما مرفوع على الخيرية» والخير إنما حصل بمجموعهماء فلمًا نابا مناب المفرد 
الذي هو مُرٌ أعربا / بإعرابه» وهو الرفع» كذلك هذا. 

ولو ذهب ذاهب”' إلى أن النصب إنما هو بالعطف على تقدير حذف الفاءء 
وأن المعى: كنع له كسان ناكا خباياء واذخلرا أرل فاول لكان وكيا خيمًا 
0 عن التكلف؛ لأن المعى: بَيّنتْ له الحساب بابّا بعد باب» وَادملوا رَجُلاٌ 55 
رحل. الذي يكال على إرادة الفاء كوه يحوز ذلك في المرفوع والمنصوب والمجرور 
فمثال المرفوع قول الشاعر””: 


."9154 :١ الكتاب‎ ١ 

,) ذكر هذا القول الأبذي غير منسوب في شرح الجزولية :١‏ 844 [رسالة]؛ وهو مذهب 
ابن جين في التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص 774 كما ذكرت قبل قليل. 

0 البيت في منهج السالك ص ١814‏ ليع الو لازن وهو ثاني بيتين في النجوم الزاهرة :١8‏ 
[ط. الهيئة المصرية للتأليف]. وهو في التاج (كرو): طحت بصّوالحة. صوابحة: جمع 
صُولّجانء وهو العود المعوجٌ» فارسي معرب. وف حاشية د: ((ضربت بصو». 


1١148 


كُرةٌ وُضعَتَ لصوالجة شيعي مها مير 

أي: فرَجُل. وال الضوت: وولغارا ا بي "كر أي جيرا وفان 
امجرور: (قبراط قيراط)' أي: فقيراط. 

إلا أنه يُعَكر على هذا المذهب ما زعم أبو الحسن من أنه لا يجوز أن يدحل 
حرف العطف في شيء من هذه المكرّرات إلا الفاء في الموضع الذي يكون فيه 
الترتيب؛ نحو: ادْحْنُوا الأول فالأَوّل ولا تقول: بيت له الحساب بابًا فباباء ولا: 
بايا وباباك ولا: ادْعْلُوا رَحُلاً فَرَحُلا ولا تقول لثلاثة: ادُْخُلُوا الأول فالأوّل» ولا 
لاثنين: اذْعُلُوا الأول فالأول. انتهى. كرارق هك لا يدل عن أنه يراد ننه 

شفع الواحد؛ بل المراد به الاستغراق لجميع الأبواب والرجال ونحو ذلك 


ا200 


ومثال دلالته على أصالة قوله تعالى «إمَآسْجُدُ لمن ا حك يل 04" 3 


هذا خامك حديدًاء وهذه حيّتّك غحراء 007 كن 


() هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير 4: 8ه عن (زابن عمر 
رضي الله عنهما أن رسول الله و بعث سر فيها عبد الله بن عمر قبل محدء فقدموا 
إبلاً كثيراء فكانت سهامُهم الي عَشَرَ بَعيرًا أو أحَدَ عَشَرٌَ يُعيراء وُفلوا بُعيرًا بعيرا». 
وأخرحه مسلم في كتاب الجهاد والسير: باب الأنفال ص ١758‏ [الحديث 7 

() هذا جزء من حديث أنخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الإحارة: باب الإحارة إلى 
العصر ": ٠.‏ ه, وكتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن يني إسرائيل 5: 211465 ولفظه كما في 
الموضع الأول: عن عبد اللّه بن عمر بن الخطاب رضي الل عنهما أن رسول الله 8 قال 
رضم نما متلكم واليهود والنصارى كرَّحْلٍ استعمل عملا فقال: مّن يعمل لي إلى نصف 
النهار على قبراط قبراط؟ فعملت اليهود على قبراط قيراط» ثم عملت النصارى على قبراط 
قبراط» ثم أنتم الذين عارك عق علةة العغير إلى معارب الشمس على قبراطين قير اطين» 
فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: نحن أكث عملاً وأقل عَطاء. قال: هل ظَلَمنّكم من 
حقكم شيًا؟ قالوا: لا. فقال: فذلك فضلي أوتيه من أشاع» : 

(م) سورة الإسراء: الآية ."1١‏ 

(:) المثال الأول في الكتاب :١‏ #45, والثاني في ؟: .١١8‏ 


18 


ومثال دلالته على فَرعيّة الشيء: هذا حَدِيدُك خائهًا. 

ومثال دلالته على النوع: هذا تمك شهري””'» وهذا حائمك ذهبًا. هكذا 
مكل المصنف في الشرح'"» وليس ذهبًا دالاً على نوع الخاتم» بل هذا المثال من باب 
ما دل على أصالة؛ نحو ما مثل به" المصئف”” عن س من قوله: هذا خاتمكك 
حديداء وهذه جبتُك عحرًا. 

ومثال ما دل على طُور واقع فيه تفضيل قولك: هذا بُسرًا أطيَبُ منه 
6 5 
رطبا 

وقوله وجَعل ررفام) حال من رركلميُه فاه إلى في أولى» 5 أن يكون 
أصلّه: : جاعلاً فاةُ إلى فيَ» ٠أو:‏ من فيه إلى في قال المصئف في الشرح”' : (ومذهب 
س أنه نصب على الحال؛ لأنه واقع موقع مُشافهًا ومُوَدٌ معناه» انتهى. 

وزعم الفارسي أنه حال نائبة مُناب جاعلاًء ثم حذفء وصار العامل فيها 
كلمتّه قال: روهذا مذهب 22 3 

وقال المصنف في الشرح”") : («ومذهب الو ن أصله: كُلْميّه جاعلاً 
ل اد ن أصله : من فيه إلى في» 
٠ 8 . . 5 1 1‏ 
انتهى. ومال إلى قول الكوفيين أبو علي ف «الحلبيّات»)” 


١‏ الشهريز: ضرب من التمر؛ معرب» ويقال سهريز» بالسين. وقيل: هو بالسين أعرب. 

0 د فيضة 

(") به: انفردت به د. 

(؛) سقط هذا المثال من شرح المصنف المطبوع :١‏ 774؛ وهو في النسخة الي حققها الأخ 
النبيل الدكتور محمد علي إبراهيم أبو طالب في رسالته للدكتوراه :١‏ 1؟5. 

.1٠0٠١ :١ (ه) الكتاب‎ 

وح رت تيضة 

"4:50 

(4) شرح الكتاب للسيراتي 5: . 

(و) رأيه في الغرة لابن الدهان [ياب الحال]. 

)١.(‏ هذا القول ليس في مطبوعة الحلبيات؛ وليس نّمْ نسخة مخطوطة كاملة منها فيما أعلم. 


". 


فعلى الع تكون «إلى في» ليست مبنيّة على «فاة»؛ إنما جاءت 
لين كورلك) بعد «سَقيّ في قوهم: سَقيّا لك. وعلى مذهب الأخفش حُذف 
منه الحرف كما / حُذف في قوله «إولا َنََُْا ُقَدَة أليِكَاجٍ 4", أي: على 
عُقدة التكاح. وعلى مذهب الكسائي والفراء وهشام يكون قد دل كلمي أو 
كُلْمتُ على جاعل. 

وردٌ السيراق""' على الكوفيين بامتناع :كَلْمتّه وحهّه إلى وجحهيء وعينّه إلى 
عي» ولو كان على الإضمار لم يُمتنع هذاء لكنّه نا كان على ما قال س لم يصح 
اطراده؛ لأنه من وقوع الأسماء موقع الصفات» والأصل غير ذلك. انتهى. وأيضًا 
فالعرب ترفعه على المعيئ الذي تنصبه» وليس للرفع وجه إلا الحال. 

وقال الكوفيون كلهم: يجوز كلمي عبدُ الله فوه إلى 0 وقالوا: «إلى» 
خين:ورقوه.:وغلة رقعه أن معة:واوًا مظدرة؛ الي » وهذه حالف فلو أدغدلت الواو: لم 
غز التصب وهذا الذي اجازة الكوفيون حكاءءس”” عفن العرب: وما قالوه من أن 
علة رفعه أن معه واوًا مضمرة لا يحتاج إلى هذه العلة» ولا يحتاج إلى تقدير واو 
مضمرة» بل يجوز الرفع على الابتداء دون الواو؛ لأنْ في الجملة ضميرًا يعود على 
ذي الحال» وسيأتي الاحتجاج لذلك إن شاء الله. 

وذهب السيراق””2 إلى أن ذلك اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع 
الحال؛ ومعناه: كلْميّه مُشْافَهة وبذلك””" قدره س”, فوضع («فاه إلى في» موضع 


.794 :١ الكتاب‎ ( 

(0) سورة البقرة: الآية ه717 . 
(م) شرح الكتاب 5: 7. 

(:) فيما عدا د: فوه إلي. 

(ه) الكتاب :١‏ 91". 

( شرح الكتاب 5: لا .١١‏ 
[(49 ك د ن: وكذلك. 

م الكتاب :١‏ 1و". 
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[:: /اثىم/ا] 


مُشافهة؛ ومُشافهة موضع مشافهاء فهو عنده ,منزلة الَماء العّفير» وررقضّهم» إلا 
أن هذا اسم في الأصل تقل إلى المصدر» وذلك م يُستعمل قَطُ إلا مصدرًاء فهذا هو 
الفرق بينهما. 

ورد ذلك بِأنّ الاسم الذي" تنقله العرب إلى المصدر لا بد أن يكون نكرة» 
كذا زعم س'"”» وبأنّ الأسماء الموضوعة موضع المصادر”” لا بد أن يكون لها 
مصادر من ألفاظهاء كالدطن””, والعطاء» وررفوةُ إلى في»» ليس كذلك. 

وقال الفراء: «أكثر كلام العرب: فاه إلى في» بالنصبء والرفع مُقول 
صحيح. 

وفيما أشبه هذا من قوهم: حادَيئه” ركْبتَه إلى ركبَيَ» وجاورئه مُنْزِلْه إلى 
مني وناضَله قوسّه عن قوسي والأكثر فيه: ركيت ومئْزله» وقوسّه بالرفع 

وإذا كان نكرةً فالتصب الْؤثّر المختارء نحو: كُلْميُه قمًا لفم وحاذَينُه ركبة 
إلى ركبة» وناضلتُه قوسا عن قوس. ورفعه وهو نكرة جائر على ضعف إذا جعلت 
اللام خيرًا لفم» وكذلك غيرها من الصفات. 

وإن وُضعت الواو موضع الصفة؛ فقيل: كُلْمنُه فوه وفي؛ ) وحاذَينه'' ركبنه 
وركبتي ؛ فالواو تعمل ما تعمل إلى» والنصب معها سائغ على إعمال المضمر». 
انتهى كلام الفراء ملخصا 


() الذي: ليس في ك. 

زفهة الكتاب 1:1١‏ 5ل/ا". 

(0) س: المصدر. 

(:) ك: مصادر من الفقهاء كالذهي. س: كالذهن. ن: كالدهي. الدّهن: عضارة ما فيه دسم. 
والدّهن: مصدر دَهَنَ يدْهُن أي: مسح بالدهن. 

(0) ك: جاذبته. وكذا فيما يلي. ن: حادثته. وكذا فيما يلي في ن. 


[9(© ك: وحاريته. 
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ويعيئ بقوله «والنصب معها» أي: مع الواو في الثاني («صائغ على إعمال'") 
المضمر, يعين: جاعلاًء فتقول: حاذيتُه ركبتّه وركيّي» وكلممُه فاهُ وفي» أي: 
جاعلاً فا وجاعلاً ركبته. 

وقال المصنف ف الشرح”” مرّحًا مذهب س ما معناه: «رليس في مذهب 
س إلا تزيل جامد مئزلة مشتق» وهو موحود في هذا الباب وغيره بإجماع» ولا 
يلزم منه لبس ولا عدم نظير. 

ومن النامد /ق هذا الباب + بعله””" يذ بيد والبرٌ قفيرًا.بدزهم + والدارٌ 
ذراعًا بدرهم فد( خلاف في نصب هذه أحوالاً ؛ لا مفعولاً بما بإضمار » ولا 
بعد إسقاط جار. 

وأمَا إضمار جاعل أو من فلا نظير' له في هذا الباب. وفي تقدير من 
ضعف زائد» وهو أنه يلزم منه تقديرٌ من في موضع إلى» ودخول إلى في موضع من؛ 
لأنّ مبدأ غاية المتكلم فمه لا فم المكلّم» فلو كان معئ منْ مقصودًا لقيل: كلمت 
من في إلى فيه» على إظهار من؛ وكلميُه في إلى فيه؛ على تقديرهام انتهى. 

ورد بعد تسليم صحة معئ الكلام بأنه موحل قعل خلاقن 1 اندر 
مَلَرَمًا. وأيضًا فإنه من القلة بحيث لا يقاس عليه. وأيضًا فإن العرب قد رفعته. 

وزعم المبرّد أنه تقدير لا يُعقل؛ لأنْ الإنسان لا يتكلم من فم غيره؛ إنما 
يتكلم كل أحد من فيه» وإليه أشار المصئف فيما نقلناه عنه قبل؛ ومن الميرّد أخذه. 


)١(‏ س: على إضمار. 

ويد شت بره 

رم في الكتاب :١‏ 27941 847": بايعته. 
() ك: ولا. 

(ه) د: فلا يظهر. 

() حرف: سقط من ك. 


اذا 


[؛: لاماب 


واتفصل أبو علي عن هذا بأنَّ العرب إذا ضمّنت شيئًا ما معنّى شيء عَلَقسْ 
به ما يتعلق بذلك الشيء؛ دليله قوهم: زيدٌ اليومّ أفضل منه غدّاء لا يُتصور أن 
يعمل [أفضل]”'' في ظرفي زمانء لكنّه لا كان معناه: يزيد فضله ايوم على فضله 
غداء جازء فكذلك كُلَمنُه فاهُ إلى في» إنما يقال في معيئ: كلمي وكلميُه فهو من 
لناغلةة وإذا تلكا كلل رفن تست عدى كلتو كلمن ين ستيه أي / 
يُكُلْمِنَ من كتابه ولا بوساطة» فصحّ لهذا النائب”' أن يتعلق به الحارٌ. انتهى. 

نلو تكديت سرف اللو ففاك: كلمن عية الله إلى غزمة يحز النصب 
بإجماع من الكوفيين» وتقتضيه قاعدة قول قِ أن «إلى ف( تبيين كررلك) بعد 
ررسّقيّلي» وتقدم ررلك) على «سَّقيّا لا يحوز» فينبغي ألا يحوز هذا. 

فلو قدمت وفاهٌ إلى ق» على كلمت فقلت: فاه إلى في كلمت زيدًا - 
فأحازه س وأكثر البصريين لتصرف العامل» وانّفق الكوفيون على منعه » وتبعهم 
بعض البصريين» وعزي المنع أيضًا إلى س. ومن حجة من منع” ' أنما حال متأولة لم 
َقرَ قر غيرهاء ولم يُسمّع فيها تقدم. 

فلو قلت قُوهُ إلى ف كلمن عبدُ الله لم يَحُر ذلك عند أحد من الكوفيين» 
ولا أحفظ نضا عن البصريين في ذلك» والقياس يقتضي الجواز. 

وقوله ولا يُقاس عليه خلافًا هشام يعي أنه لا يقاس على «فاهُ إلى في بل 
يُقتصر على مورد السماع؛ وهو ما حكاه الفراء قبل؛ وما حكاه ابن خروف”" 
عنه أنه حكى: صارعُه حَبْهنّه على جَبْهَنَ بالرفع والنصب. وأجاز هشام القياس 


)00 أفضل: تتمة يقتضيها السياق. 
(؟) س: الباب. 

ف الكتاب :١‏ 3”9884. 

(:) ك: رفع. 

(ه) شرح المصندف ؟: 73568. 
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ر (0 04 1 و 
على ذلك» فتقول: ماشيته قدَمّه إلى قدّمي 2 وكافحته وَحهّه إلى وحهي 
ذلك. َ ْ 
د فراء: جاورئه بَينّه إلى بيي» بالرفع 
وذكر المصنف في الشرح2 عن الفراء: جاورته ش 
2 د شىء من ذلك» ولكن الاقتصار على 
لنصبء» وقال في الشرح : «ولا يرد شي . 

١‏ 0 3 7 قة م و نكرة» ومركب [:: لما 
السماع أولى؛ لأن / فيه إيقاع جامد موقع مشتق» ومعرفة موقع 
موقع مفرد)». 


)١(‏ فيما عدا د: ماشيته قدمي إلى قدمه. 

1 1 ز قرا 
() ؟: 56" وفيه أن ابن خروف حكاه عن الفراء 
م ؟: 3556 


هه" 


الحال واجب التنكير, وقد يجيء معرّفًا بالأداة أو الإضافة» ومنه عند 
الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافًا إلى ضمير ما تقدّم؛ ويجعله التميميون 
توكيداء وربّما عُومل بالمعاملتين مركب العدد, ورقضّهم بقضيضهم». وقد يجيء 
المؤوّل بنكرة عَلَمًا. 

ش: قال المصنف في الشرح ما ملخصه””: رإنه لا كان الغالب على ذي 
الحال التعريف» والغالب عليها الاشتقاق» وهي خبر ف الع > الر شك التدكير لعلا 
يُتومّم أنما نعت - يعيئ إذا كان ذو الحال منصربًا”””» أو كانت هي لا يظهر فيها 
الإعراب”” - وأيضًا فلزومُها الفضايّة استحقّ تثقيلهاء فألزمت التخفيف بلزوم 
التدكير؛ ألا ترى”' أنما لا تقوم مقام الفاعل» بخلاف غيرها من الفضلات» فلذلك 
يعرف غيرها لأنه قد يقوم مقام الفاعل. ولا يعترض بدخول من على بعض 
التمييزات؛ فيجوز إذ ذاك حذف الفاعل وإقامته بدول من عليه مقام الفاعل» 
نحو: امتلاً الكورٌ من ماءء فتقول: امتُلى من ماء؛ لندور هذا في التمييز. على أن 
الكسائي حكى: ذه مَطيُوبة به نفسي””» فإذا كان التمييز قد تُصُرُفَ فيه هذا 
النَصَرُف وقد ألزم التدكير فأحرى أن يلزم ذلك في الحال)» انتهى. 


(50: 56" -5"5؟5. 

م نحو: ضربت زيدًا الضاحك. 

(م) نحو: حاء سعد المرتضى. 

(:) ترى: ليس ف د. 

(ه) الذي في المخطوطات: نفس. صوابه في شرح المصنف. 
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وزعم الأستاذ أبو علي أنْ سبب تنكيرها أنه يحصل بالتنكير ما يحصل 
بالتعريف» فلم تكن فائدة لتكلفه, وذلك سبب تنكير التمييز. 

وَرُدّ ذلك عليه بأنّ قوله هذا يقتضي إمكان التعريف فيهماء واجتزأوا 
بالتدكير لا كان المعئ يحصل به» وليس التعريف فيهما بممكن؛ لأنك إذا قلت جاء 
زيدٌ اقتضى الفعل حالاً منكورة'' يجيء الفاعل عليها من إسراع أو إبطاء أو 
غضب أو رضًا أو نحو ذلك؛ ولم يدل على حال مختصّة ولا معهودة فتكون معرفة. 
وكذلك التمييز» إذا قلت امتلاً الإناء لم يكن بينك وبين المخاطب عهد في المالئ 
له فلا يمكن أن يأ معرفة» فلذلك وجب التنكير في الحال والتمييز. 


(9) هى 
مبنية على مععق 


وزعم الفراء ومن أذ بمذهبه أنْ موحب التتكير كوفا 
الشرط متصرحًاء نحو: يجيء عبد الله راكباء المعئ: إن ركب» ومن رب 
وغير متصرح في اللفظ» نحو: جاء زيد راكبّاء لا يحسن: خاء زيل إن ركين» 
وحكمه حكم الشرط؛ لأنّ جاء مبن على بحيء””. قال: والشرط منبهم؛ فلذلك 
كانت الحال نكرة؛ ألا ترى أنْ معي راكبًا: إن ركبء فهو ركوب غير محدود؛ 
ولا يحصل بتعيين؛ لأنه ممكن أن يكون وألا يكون. 

ورْدٌ على الفراء قوله بأنّ مب الحال على الشرط دعوى لا دليل عليهاء وبأن 
الحال قد تكون واقعة» فلا يدخلها إذ ذاك معن الشرط الذي يمكن أن يقع وألا 
يقع””'» نحو: جاء زيد / راكباء فمعيئ الركوب واقع فيما مضى. 


(0) ك: متكررة. 

(0) ن: أن موجب التكير في الحال والتمييز كوفهما. 
(0) وم ركب ... جاء زيد إن ركب: سقط من د. 
(:) سء د: على يجيء. 

(0) وألا يقع: سقط من ك. 


يا 


[8:1م/إب 


وما ذكره المصنف من وجوب تنكير الحال هو مذهب الجمهور. 

وزعم 5 والبغداديون 8 الحال يجوز أن تأي معرفة) نحو: جاء زيدٌ 
الراكب» قياسًا على الخبر» واستدلالاً" بما روي عن العرب في ذلك مما نذكره 
بعد. ْ 

وذهب الكوفيون إلى أن الحال إذا كان فيها معئ الشرط حاز أن تأي على 
صورة المعرفة» وهي مع ذلك نكرة» فأجازوا أن تقول: عبد الله لمحن أفضل منه 
المسيء» وعبد الله عندنا الغينّ فأمّ"” الفقيرٌ فلاء وأنت زيدًا أشهرٌ منك عمراء 
التقدير: عبدٌ الله إذا أحسنٌ أفضل منه إذا أساءء وعبدٌ الله عندنا إذا استّغئ فأما إذا 
افتقرٌ فلاء وأنت إذا سُميتَ زيدًا أشهرٌ منك إذا سمت عمرًا. فإن لم يكن في 
الحال معيئ الشرط لم يجر أن تأتي معرفة في اللفظء لا يقال: حاء زيدٌ الراكب؛ لأنه 
لا يتتقدر عندهم بالشرط؛ إذ ليس المعيئ: جاء زيدٌ إن ركبء ولأنه قلّما حاء منها 
معرفة في اللفظ مبئيًا على المفعول. 

وأحازوا أيضًا أن تقول: عبد الله ياه أشهرٌ منه إيّاهاء على أن كل واحد من 
المكنيين منصوب على الحال لما في ضمير الغائب من الإبهام. ولا يحوز ذلك عندهم 
في مَكيّ المحاطب والمتكلم» لا يقال: زيدٌ إِيّاي أشهرٌ منه إيّاك على أن إيّاي 
ولاك منصوبان على الحال؛ لأنمما محصوران على الإخبار والخطاب» لا يتّسّع 
فيهما كما يتمع في الغائب. دليل هذا قول العرب: رَبّه رجلاً فاضلاً قد زارني» 
ورَبّها امرأة عاقلة قد أكرمئي» ول يقولوا: رَبّي؛ ولا رَبِْك؛ لما في هاتين من 
الاختصاص. 


)0 الكتاب كلا 
(0) ن: واستدلا. 


05 د: وأما. 
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وقال هشام: حكى الكسائي عن العرب”": 
الك 1 بك ١‏ بلك حمشة أقتبه” ننه غيلاتنا 

فانتصب (ذا الرّمّة) و(غيلان) على الحال» وهما عَلمان؛ أن المعرفة سَّدّت 
هنا مسد النكرة» وإبقاء (أل) في ذا الرّمّة وترك إجراء غيلان دليل على بقاء 
تعريفهماء ولو أحضا التدكير لقيل: لذو الرّمّة ذا رّمّة أشهرُ منه غَيلانًا. 

قالوا: ونظير إقامة المعرفة مقام النكرة في هذا قول العرب: لا أبا حمزة 
عندك””": ولا أبا عُمَرَ لك» فنصبوا المعرفة كما نصبوا النكرة» ولم يجروا لأن أصله 
التعريف وأن يُسَدَّ المعروف مسد المنكور. 

وحكى الفراء عن العرب: ررإنْ كان أحدٌّ في هذا المَجّ فلا هو يا هذل" 


فموضع («هو» نصب بإلا)» وأنشد الفراء'©: 


فلا هي إلا أن تُقَربَ وَصلها غَلاةٌ كنار اللّحم ذات مشارة 

وقول توضان: 
إذا ماتَرَعْرَعَ فنا الشّلامُ فبارإن تحال لاوم احفر 
/إذالممسُدقِل شدلإزار ‏ فنللكَفياالنِيلاهرة | ووم 


فأعمل (لا) في (هو) كما يعملها في النكرة. 


)١(‏ في تعليقة ابن النحاس ص "4١‏ أن ابن عمرون ذكر أن ابن خروف زعم أن الفراء أنشد 
هذا لذي الرمة» وعنه في تذكرة أبي حيان ص 549. وقد تقدم البيت في ": 191. 

(0) تقدم في م م أن الكسائي حكى هذا القول. 

(م) تقدم هذا القول وتخريحه في ©: 1517. 

(:) تقدم الببيت في ه: 547. وآحره في سء د: يسار. وفي ك: ((يسارة) بلا إعجام. 


(ه) الديوان 5٠١ :١‏ ه. 


احا 


قال الفراء: دليل هذا حذف الخبر الذي لا يحذف إلا مع المنكور حين يقال: 
لا درهمٌ ولا دينارٌ» ولا يقال: لا الدرهم ولا الدينار» حي يظهر الخبر على اخختيار 
واستحسان وكثرة في كلام العرب. ْ 

وما ذهب إليه الكوفيون باطل عند البصريين» بل الحال عندهم أبدًا نكرة» 
والمحسنّ والمسيءِ في المثال الذي ذكروه منصوبان على خبر كان مضمرة» أي: إذا 
كان المحسن أفضل منه إذا كان المشبيء. وررذا الرّمّة» ورغيلان» منصوبان على أهما 
مفعولان لفعل مضمر يدل عليهما المعن؛ التقدير: إذا سُمّيَّ ذا الرّمّة أعرَفُ منه إذا 

وأا الضميران الغائبان فإن سُمع ما أجازوه'' فهما منصوبان على خبر 
كان أي: عبد الله إذا كان إِيّاهِ أشهرٌ منه إذا كان إياهاء ولا يمكن حمل هذا 
التركيب على ظاهره؛ بل المعئ: عبد الله إذا كان مثله أشهرٌ منه إذا كان مثلّها. 

وأما «لا أبا عُمرَ لك» وشبهّه فعلى حذف «مثل»؛ وذلك قليل» وقد أحازه 
الخليل”'" في «له فزي متوانة لمان أ عله نذا كرف دافا لي كل 

وأمّا «لا هو» وددلا هي» فمبتدأء والخبر محذوفء وذلك قليل؛ ولم تعمل؛ 
ولم تكرر. ويدل على أنهما مرفوعان كوفهما ضميري رفع؛ ولو كانا منصوبين 
لقيل: لا إِيّاها ولا إيّاه. 

وقوله وقد يجيء مُعَرَهَا بالأداة ليس قوله «مُعرا بالأداق» حيد؛ لأنه ليس 
معرفة على مذهب الحمهور» فكان ينبغي أن يقول «وقد يجيء فيه أل»؛ لأنها وإن 
كانت بصورة المعرفة نكرة عندهم من حيث المعئن. 

والسموع مما جاء من الحال مقروئا بأل قولهم: مررت هم الما العفِيرٌ 
وأُورَدَها العراك» وادْعْلُوا الأَوّلَ فالأوٌل. وعلى هذه قاس يونس والبغداديون» 
فأحازوا: 8 زيد الضاحك. 


() يعي الكوفيين. والذي في المخطوطات: أجازه. 
0 الكتاب :1١‏ 51”. 


فأمًا ابشكاء القفي”'؟ أل فيهما زائدة.وقد قال العرب” حاؤوا:جَماء 
غَفيره وجمًا غَفيرًا.'" وحكى القالي: الْحَماء العَفيرة بالتاءء وحَمَّاءٌ غفيرة» بالتاء 
أيضًا والتنوين» وليس من بناء حَمَّاءَ غير منونة» وإنما هو قَمَال كابلبان”" 
والتذاف"* موهورة شوو لق والفوة واد 


إفف . 8 0 2 


ولا 
غفيرًا قد جعله غير س مصدراء و(س) لا يرى ذلك لعدم تصرف الفعل منه. 
والجمّاء 0 هي البّيضة الي تجمع الرأس وتضمُّه قاله الكسائي» وابن 
الأعر 0 


واختلفوا في هذه الأسماء المعارف لفظًا: فذهب الأخفش والبرد”” إلى أنما 
ليست بأحوال في الحقيقة» إنما الأحوال هي العوامل المضمرة الناصبة للها. واختلف 


.١751 :" المخصص‎ .71/١ وججمع الأمثال ؟:‎ "16 :١ الكتاب‎ )١( 

(0) اللقصور والممدود للقاليي ص 777 ولم تنون (جَمّاء» فيه. وفي حواشي المفصل للشلوبين 
ص 7١5‏ عن القالي ما نصه: «رخاؤوا جماء غَفيراء وجمًا غفيرًا). 

م الحبّان: الصحراءء والمقبرة. 

(:) القذّاف: الميزان» والمركبء والمنجنيق. 

(ه) الكتاب :١‏ هلا”. 

(:) ما في الارتشاف ص ١577‏ وتمهيد القراعد ص !5501 موافق لما ف التذييل؛ وق 
السيراق ه: ١5١‏ والمخصص 7: 2154 /11: 187: (الجُموم القّفْر على معين: مررت 
بهم حامّين غافرين للأرض». وأصل الحْمّاء من الحُموم؛ وهو الاحتماع والكثرة. والعُفير: 
من العّفرء وهو التغطية والسسّترء والمعى: حاؤوا كثيرين ساترين الأرض من كثرهم. 

(0) اللسان (جمم). 

(0) المقتضب 7: 787017 - 778. وانظر الأصول ١5١ :١‏ وشرح الجمل لابن خروف ص 
ل 


١ 


[85:4إ/ب] 


هولاء: فبعضهم قذَّر تلك العوامل أفعالاً» والأفعال نكرات» وهو مذهب 
الفارسي”'". وبعضهم قدّرها / أسماء مشتقة من تلك الأفعال. 


وذهب أبو بكر بن طاهر الخدّب وتلميذه أبو الحسن بن خروف في جماعة 
إلى أنما ليست معمولة لعوامل لمر بل واقعة موقع أسماء فاعلين منتصبة على 
الحال مشتقة من ألفاظها أو من معانيهاء وزعم ابن خروف أنه مذهب س. 

فيكون التقدير في نحو أَرسّلّها العراك إِمَا: تَعتّركَ العراك» أو مُعبّركة العراك» 
أو مُعتركةٌ على حسب المذاهب الي ذكرنا. 0 0 

ورجحح مذهب ابن طاهر بأنه ليس فيه تكلف إضمار. وعورض بأن وضع 
المصدر موضع اسم الفاعل إذا لم يرد به المبالغة لا ينقاس. 

وزعم تعلب أن انتصاب رالجَمّاءِ العّفِينَم ليس على الحال» بل ينتصب على 
المدح. 

وأحاز الحرمي نحو «مررت بإحوتك المدمّاء الغفيلِ). 

قال أبو بكر بن الأنباري: «ويجوز وجه ثالثء وهو: مررت بإخوتك الما 
امير بالرفع» كما تقول: مررتُ بإحوتك العٌّقَلاءِ الفاضلون» أي: هم. وإذا 
كانت هذه الأوجه الثلاثة جائزة» وليس ا مفطيعل: كان تي الفا لفقي 
على الحال غير مختار ولا مُثْ؛ إذ لم يدع إليه اضطرار» انتهى. 

وقال الكسائي: العرب تنصب الما العٌفير في التمام» وترفعه في النقصان» 
0 


.7٠١ الإيضاح العضدي ص‎ )١( 

)١(‏ هو الراعي. ملحقات الديوان ص "١4‏ تحقيق رايئهرت فايبرت. ونسب البيت في شرح 
الكتاب ه: ١١١‏ للأعشىء وعنه في حواشي المفصل للشلويين ص 25١5‏ وليس في 
ديوانه. وهو بلا نسبة في البرصان والعرحان ص ١75‏ والمخصص ": 21184 17: 2171 
ومجمع الأمثال 7: .77١‏ وروي في معظم هذه المصادر: في اللوم الغفير. 


بض 


كه ولهُم وطفلهم سّواء هُمْ الجمّاء - في القوم ‏ العم لقير 

وأمًا رأُورَدّها العراك) فتقدم توحيه الحال فيه) وقال بيد" 
فأورَتَما العراك » ولم يَدَدْا ول يُشفقْ على تقص الدّخال 

وزعم أحمد بن ييى أن العراك ليس منصوبًا على الحال» وإنما اتتصب على 
أنه مفعول كان لررأورم)» كما تقول: أُوَرَّدنُك الحرب» وأورّدنك الأمرّ العظيم» 
- 5 “كص 2 ١‏ 35 ام - 7 ٠.‏ 
وقال تعالى ءآ دَرْردَهُمْ آلتَارَ #6 » وقوهم «رأرسّلها العراك» مضمّن عند الكوفيين 
. معن أُورَدّها. 

وزعم ابن الطراوة أن قولهم أَرَسّلّها العراك ليس بحال”"» وإنما هو صفة 
لمصدر محذوفء والمعئ: الإرسال العراك» وكذا فعل في جميع هذه الأبواب. 

ورد عليه بأنه لم نحد صفة ثُلتَْم فيها أل؛ بل المعهود في الصفات أن تكون 
معارف ونكرات. 

ف ا ا ا 

وأمًا «ادْلوا الأول فالأول» فرأل» زائدة في قول بعضهم 2 وليست 
للعهد؛ إذ لا عهد لك ف الأول والمععئ: ادخلوا مُرتبِين» وهذا ونحوه ثما لا ينقاس 


() الديوان ص 85 والكتاب ١‏ +0" والخزانة ": .]١140[ ١94 - ١97‏ يصف غير 
يسوق أثنه نحو الماء. العراك: الجماعة, أي: أوردها جماعة. ولم يذدها: لم يحبسها. ولم 
يشفق على نغص الدّخال: لم يخف أمرًا ينص عليها دخاهاء والدّخال: أن يشرب بعضها 
ثم يرحع فيزاحم الذي على الماء. والدّخال للإبل ا ولكنه شبّه الفحل وأتنه بالإبل 
الي وردت الماء وهي عطاش. د: وأوردها. س» كء د: على نغض الدّحال. 

(0) سورة هود: الآيقمى. - 

(م) ليس محال ... الإرسال العراك: سقط من ك. 

() الكتاب :١‏ ها” والمهقرب ١6١ :١‏ وشرح الجزولية للأبذي :١‏ 845 
[رسالة]. 


اونا 


]/5١ :4[ 


عند المضرزين: ولذلك كانت قراءة من قرأ رحن كي ينها الأول ب4”'' شاذة 
يء لالم حال وهو بصورة للعرفة. 

قال بعض أصحابنا: وأمّا الكوفيون فينبغي على مذهبهم أن يكون من قبيل 
ما ينقاس؛ لأنّ الحال عندهم إذا كانت في معن الشرط يجوز أن تأتي على لفظ 
عرف ٠‏ 

وذهب الأخفش إلى أنه ليس حالاء وهو منصوب بالفعل على أنه مشبّه 
بالمفعول؛ والتشبيه'” يكون في الفعل كما يكون في الصفات» كما ذهب إليه 
الكوفيون في بطرت مَعِسّتَهًا 00 مَعِسَّتَهًا 14 ". 

وذهب يونس إلى أنه حال / بنفسه؛ وهو معرفة » وحكى”" أن العرب 
تقول: قدمٌ زيدٌ أخاك » وهذا زيدٌ سيد الناس ؛ ومذهبه أن الحال تجيء معرفة 
ونكرة كالخبر. 

وذهب ليرد" والسيرافي”" إلى أن رأل» مُعَرّفة لا زائدة» لكن الاسم لم 
يتعرف هنا على حد تعرف الأسماء» بل إنما يعلم كونه أولاً بعد ما يكون أولء فلما 
كانت ررأل» على هذا الحد سهل ذلك فيها. 


() سورة المنافقون: الآية . وفي البحر /م: 77١‏ أنْ الكسائي والفراء حكيا هذه القراءة. 
وانظر معان القرآن للفراء 7: ١٠١‏ وإعراب القرآن للنحاس 4: 478 ومشكل إعراب 
القرآن ص 77. وفي شواذ ابن خالويه ص ١51‏ أن الخليل حكاها في كتاب العين. 

(0) ك: والمشبه. 

(م) سورة القصص: الآية 58. ومعيشتها عند الفراء تمييز. معاني القرآن ؟: "٠8‏ وإعراب 
القرآن للنحاس : .751٠‏ 

() الكتاب 7: ١١7‏ وشرحه للسيراقي /7: 437 - 47. 

(5) المقتضب ": 771١‏ وشرح الكتاب للسيراي 55. 

() شرح الكتاب للسيرافي 5: .١5‏ 
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وبما خالفت فيه العرب القياس قولهم في الأمر للمؤنئات: ادْْلْنَ الأول 
فالأول» فالقياس: ادْْلْنَ الأولى فالأولل» لكنهم شنوا فق “ذلك يما شنوا في 
إدخال أل. فإذا قالوا: دخلوا الأول فالأول - بالرفع - كان بدلاً. فإذا قلت: اذْعُلُوا 
الأول فالأول لم يُعَصّرّر البدل؛ لأنك لا تقدّر أبدًا أمرًا بغير لام إلا وفاعله مضمر 
لا ظاهر» فارتفاعه على فعل دل عليه هذاء تقديره: دعل الأول. 

وقوله أو الإضافة هذا أيضًا ليس بجيد؛ لأنه ليس معرفة على مذهب 
الجمهورء بل أتى بصورة المعرفة» وهو نكرة عندهم من حيث المععى» والمسموع من 
ذلك قوهم: كلميُه فاه إلى في - وتقدم الكلام عليه" - وَطَليّه جَهْدي وطاقي'"' 
ورحم عَوْدَه على يدئه “» ومررت بزيد وحده' “» وتَفرقُوا أيادي سبًا'”» ومررت 
هم ثلاثتهم إلى العشرة 0 501 520 0م 

فأمًا طَلبتُه حُهْدي وطاقَيَء وفعل ذلك جُهدَه وطاقتّه» فالتقدير: جاهدًا 
ومُطيقاء أو: أحتهد جُهدي؛ وأطيق طاقي؛ أو مُجتهدًا هدي ومُطيقا طاقي؛ 
على اختلاف المذاهب السابقة. 

وزعم الكوفيون أن حُهدي وطاقي من قبيل المصادر المعنوية» التقدير: 
احتهدتُ جُهدي» وأطقت طاقي. 


.50 - 3١ تقدم في ص‎ )١( 

469 الكتاب 5 

م الكتاب :١‏ لوس مولن لاو" 

0ت فض فض يض يفظن ريضة 

(ه) مجمع الأمثال :١‏ ه٠؟‏ - //1. أي: تفرقوا تفرقًا لا اجتماع بعده. وانظر الكتاب ": 
60" والمقتضب 5: 8؟. 

00 04ت السبروض يض ايض فض مضه 

م الكتاب :١‏ 4لا" د هلالا 81/17 


وأمًا رحع عَودَه على بدئه فعَودّه عندنا منصوب على الحال» تقديره: رجحع 
يَعودُ عَودّه أو عائدًا عَودَه أو عائدًاء على اختلاف المذاهب. 

وزعم الكوفيون أن عُوده منصوب على المصدرء المعئ: عادً عَودَه على 
بدئه. وأحاز بعض النحويين”" نصبه على المفعول به؛ أي: رَدَّ عَوْدّه على بدئه. 

فإذا اتتصب عَودَّه على الحال لم يجز تقد المحرور عليه لأنه من صلته» وإن 
كان 107 به حاز. 

ويجوز فيه الرفع؛ فتقول: رجعٌ عَْدُه على بدئه. ون رفعه وجهان: أحدهما 
أنه فاعل برحم. والثاني أنه مبتدأء وعلى بدئه في موضع الخبر» والحملة حالية. 
ويجوز تقدم المحرور على عوده في حاليّ رفعه. 

وأمًا مررت بزيد وَّحدّه» وجاء زيدٌ وَحدّهء فذهب”" الخليل و«ص» إلى أنه 
اسم موضوعٌ موضع ايدو الموضوع موضع الحال» كأنه قال: إيحاداء وإيحادًا 
[وُضع]”” موضع مُوْحَدَاء فمع الفعل المتعدي هو حال من الفاعل؛ أي: مُوْحدًا له 
يعروريء وَمُفْردًا له بالضرب في: ضَرّبِتُ زيدًا. 

وذهب البرد”' إلى أنه يجوز أن يكون حالاً من المفعول» أي: ضربئُه في 
حال أنه مُفرّد بالضرب. 

ومذهب س أولى؛ لأن وضع المصادر الي تنوب عنها الأسماء موضعٌ اسم 
الفاعل أكثر من وضعها موضعٌ المفعول'". - 


(م هو الخليل كما في الكتاب :١‏ 8940 وشرحه للسيرائي ”: ؟١.‏ وقوله: (وأحاز بعض 
النحويين ... رد عوده على بدئه): سقط من ك. 

( الكتاب :١‏ لا" - 6/ا”. 

(م) وضع: تتمة من منهج السالك ص لحيلة 

(4) شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 21575 والأشباه والنظائر 4: ١7١‏ [الرفدة ف معيئ وحده 
للسبكي]. وانظر المقتضب : 7179. 

)2( هذا قول ابن عصفور في شرح الجمل ؟: .١079‏ 
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وذهب ابن طلحة”" إلى أنه حال من المفعول ليس إلا؛ لأنهم إذا أرادوا 


الفاعل قالوا: مررت ]به وحدي» و" 
والذئب أعشاهٌ إن مَرَرتُ به وَحْدي » وأعْشى الرياحَ والمطرا 


وذهب جماعة'" من النحويين إلى أنه مصدر موضوع موضع الحال: فمنهم 
من قال: هو مصدر على حذف حروف الزيادة» أي: إِيحادّه. ومنهم من قال: إنه 
مصدر لم يُلفظ له بالفعل كالأَوّة. ورد قول من ذهب إلى أنه مصدر بأن المصادر 
الب وضعت موضع الحال لا تتصرف» وهذا يتصرف. 

وذهب يونس”' وهشام”” في أحد قوليه إلى أنه منصوب انتصاب 
الظروف” » فيحريه بحرى عندّه؛ فإذا قلت جاء زيدٌ وحدّه فكأن التقدير: جاء زيدٌ 
على وحدهء ثم حُذف حرف الحر» ونُصب على الظرف» وحكى”” من كلام 
العرب: جَلْسا على وَحَدَيُهما. وإذا قلت زيدٌ وحده فكأن التقدير: زيدٌ موضع 
التفرّد» وينبغي على هذا أن يكون مصدرًا؛ لأن الأصمعي حكى”" عن العرب 


اس صا م و 


وحد يحد 


5 


)١(‏ الأشباه والنظائر 4: ١7١‏ [الرفدة في مععئ وحده]. 

(0) هو الربيع بن ضع الفزاري. النوادر ص 447. 

(م) هم جماعة من البصريين كما في الزاهر :١‏ 77017. وهذه الفقرة من شرح الجمل لابن 
عصفور ”7: ١١١ 2١659‏ بتصرف. 

) الكتاب :١‏ لالالا للالا. 

(ه) الأشباه والنظائر 4: ١7‏ [الرفدة في معن وحده للسبكي]. 

() الأشباه والنظائر 4: ١77‏ [الرفدة في معيئ وحده للسبكي]. ونسب هذا القول إلى 
الكوفيين في الصحاح (وحد) وشرح الكافية :١‏ 5141 تحقيق د. حسن الحفظي. 

(0) يعن يونس كما ف منهج السالك ص 2١85‏ 41 وفي شرح اللحمل لابن عصفور ؟: 
أن ابن الأعرابي حكاه. وانظر اللسان (وحد). 


(م) الزاهر :١‏ 78. 


يض 


]ب/9٠‎ :4[ 


ورد مذهب يونس بأنّ حذف حرف الجر لا يحوز بقياس. وهذا ليس 
بشيء؟؛ لأن يونس لم يحذف الحرف بقياس؛ بل العرب حذفته» وذلك بعد ما 
أدخلته؛ ألا ترى إلى ما حكى يونس عن العرب: جَلْسا على وَحدّيهماء أي: 
موضع انفرادهما. والذي يدل على أنه منتصب على الظرف لا على الحال قول 
العرب: زيدٌ وَحده؛ فجعلته العرب خررًا للمبتدأ لا حالاً» ولو قلت زيدٌ جالسًا لم 
بجر ذلك. 

وقد أجاز هشام”” في قول العرب زيدٌ وَحدّه وجهًا آخر» وهو أن يكون 
منصوبًا بفعل مضمر يخلفه وَحدّه؛ كما قالت العرب: زيد إقبالاً وإدباراء والمععيى: 
يقبل إقبالاً ويُدبر إدبارًاء وتأويله عنده: زيد وَحَدَ وَحدّه» وقد تقدمت حكاية 
الأصمعي عن ا وحد يحد. 

قال هشام ©: ومثل زيد رَحدّه في هذا المعئ: زيدٌ أمرّه الأول» وسعدٌ قصنّه 
الأولى وحاله الأولى. يذهب هشام إلى خلاف هذا المنصوب الناصب كما خلف 
وَحدّه وَحَدَه وكان يسمي هذا منصوبًا على الخلاف للأول» وقال: لا يحوز: 
وحده زيدٌ» كما لا يجوز: إقبالاً وإدبارًا عبدُ الله وكذلك قصّئّه الأول زيدّء من 
قبل أن الفعل لا يُضْمّر إلا بعد الاسم. وأما على قول هشام الذي وافق فيه يونس - 
وهو أنه ينتصب على الظرف - فيجوز أن تقول: وحدّه زيدٌ؛ كما يجوز: عندك 
زيد. ْ 

وأمّا «تفرقوا أيادي سبلي فين الكلام عليه في آخر باب العدد إن شاء 
ل ومعناه: َبَدّدا لا بقاء معه. 

وقوله ومنه عند الحجازيين العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافًا إلى ضمير ما 
تقدم أي: ومما جاء مضافًا إلى معرفة» وانتصب على الحال» تقول: مررت يهم 


(ى الزاهر :١‏ 788 والأشباه والنظائر 4: ١1‏ [الرفدة في مععئى وحده للسبكي]. 
الأشباه والنظائر 4: ١54 - ١17‏ [الرفدة في معئ وحده للسبكي]. 
م ذكره في ص 741 ولم يتكلم عليه. ررإن شاء الله ... عند الححازيين): سقط من ك. 
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ثلانتهم. ومررت بالقوم حَحَمْسَتَهِم فلغة الحجازيين”' نصب هذا على الحال» 
ومذهب س فيه كمذهبه في وحذه من أنه اسم موضوع موضع المصدر الموضوع 
موضع الحال» كأنك قلت: مُحْمْمِسًا لهم» فوضع َمْسة موضع محَمْس الذي هو 
مصدر حمست القوم حَمْسء َمْسا موضوع موضع مُخخْمس. 

وذهب يونس إل أهاصفة ف الأصل"") / فتكون حالاً بنفسها. ورد بأنة 
لا يكون صفة إلا نكرة. 

وقهن البروا" إلى أنه كدر هتاامنلنظ الخنبة فقلاًءتقول: مررت بالقوغ 
فحَمَسُهم. وهذا تكلف لم ينطق به. 

وذهب غيرهم إلى أنه يتتصب”' انتصاب الظرف» كما ذهب إليه في مررت 
بزيد وَحدّه. والدليل على صحة هذا المذهب ما روى الكسائي أن العرب تقول: 
القوم حَمْسَتُهِم وَحَمْسَتَهِم؛ وكذلك عَشْرئُهم وعشرئهم؛ فمن رفع الخمسة رفعها 
بالقوم؛ ومن نصب نصب على الظرف» فكوفهم جعلوه في موضع الخبر دليل على 
أنه ليس بحال؛ لأن قولك زيدٌ جالسًا لا يحوز. 

وإذا أراد الححازيون معين التوكيد لم يقولوا إلا كلهم وأجمعين» ولا 
يوكدون بثلاثتهم إلى العشرة: إنما ينصبوها على الحال كما ذكرنا. 

ولم يذكر س النيهماء وقد قاسه بعضهم على ثلائتهم؛ وقد غلط فيه قاله في 
البسيط؛ قال: «والفرق بين الموضعين أنك إذا قلت لَقيتُهما فقد عُلم عدّة ذلك؛ فلا 
يُحتاج إلى زيادة» وإذا قلت لَقينُهم م يُعلم عدم فاحْتيج إلى ذلك ليبين هذا 
القدر». 


)0 الكتاب ١‏ 77”» وفيها مذهب سيبويه. 
0 الكتاب :١‏ /7377. ف الأصل: ليس في ك؛ ن. 
م المقتضب 7: 578, 


(1) 35: منتصب. 


1 


]/51١ :4[ 


وفيه نظر؛ فإنٌ المراد هنا بإتيان ثلاثتهم وأربعتهم تحريدهم عن الانضياف إلى 
الغير .مزل قوهم منفردين؛ وهذا المععى يحسن دول انيهما قياسّاء كقوله مقن 
اننا أَننين 24 لا أراد التحريد» وقوله تعالى 9 لا نذأ إِلهَيْنِ نين 4 '' لا أراد 
جرد الاثنية. 

وقوله ويجعله التميميون”" توكيدًا أي يُتبعون ذلك لما قبله في الإعراب؛ 
فيقولون: قام القومٌ ثلاثّهم» بالرفع» ورأيت القوم ثلاثتهم» بالنصب» ومررت 
بالقوم ثلاثتهم» بالجرء وإذا أرادوا معن الانفراد بالمرور لم يقولوا إلا: وَحدهمء 
نحو: مررتٌ بالقوم وَحدّهم. 

والفرق بين النصب والإتباع أنك إذا نصبت كان التقدير أن المرور مقيّد كم 
حمسة» إما تقييد الحال على مذهب سء وإما تقييد الظرف على مذهب غيره؛ فلو 
مر بغيرهم معهم كانوا أكثر من حخمسة إذا قلت: مررت بالقوم حَمْسَتَهمء وإذا 
أتبعت جاز أن تكون مررت بغيرهم) وحاز أن تكون مررت يهم خاصة. 

وقال بعض شراح الكتاب: «رإذا نصبت فعلى الحال» كأنك قلت: مررت 
يهم في حال أنهم ثلاثة» فمحال على هذا أن يكون معهم غيرهم؛ وإلا فيكورن 
الكلام كذبًاء فالحال اقتضت هذا المععى. 

وأمّا الحر فعلى معيئ أنك مررت بالثلاثئة كلهم» ولا يقتضي””) هذا أن 
يكون معهم غيرهم؛ لأنه إذا كان معهم غيرهم صمح أن تقول: مررت بالثلاثة 
كلهم, ولا يكون كذبّاء فلهذا فرّق النحويون بينهماء أي: بين النصب واجبر. 


() سورة النساء: الآية 5/ا1. 


(0) سورة النحل: الآية ١ه.‏ 
م الكتاب :١‏ 71/4. 


(4) سء» ك» ن: ولا ينقض. 


ويقولون في مررت بالقوم ثلاثتهم: إن ثلاثتهم توكيد» وأجمعوا على ذلك» 
ولم يقل أحد إنه بدل» وإن كان يسبق إلى الخاطر جوازه. وحملهم على ذلك أنه 
يقال في معين أن القوم ثلاثة» وكذلك أربعتهم؛ والمعى أنهم أربعة» وكذلك ما 
بقي) فلو قلنا إنه بدل كان من بدل الشيء من الشيء» وفيه ضمير القوم» فيكون 
فيه إضافة الشيء إلى نفسه » واحتمل ذلك في التأكيد ؛ / لأنه في معي كل" ' ) 
وقد اسنُسهل في كل إضافتها إلى ما هو هي » فيقولون كل القوم لأنما نقيضة 
بعضء فسَّهُل ذلك فيها. فهذا هو الذي حملهم على أنه تأكيد لا بدل» انتهى؛ 
وفيه بعض تلخيص. 

والمونث كالمذكر في ذلك» فتقول: قام النساء ثلانّهنَ إلى: عشرهن. 

وقال المصنف ف عر «النصب عن الحجازيين على تقدير جميعاء 
ورفعه التميميون توكيدًا على تقدير : جميعٌهم» انتهى. فيظهر من كلامه هذا أنه لا 
فرق بين المعنّيْن إلا من جهة الصناعة: أنه في النصب يقدر بحميعاء وف التوكيد 
يقدر بجميعهم» وهذا حلاف ما فرق به الناس بينهما مما ذكرناه قبل . 

وقوله ورَبّما عُوملَ بالمعاملتين مُرَكُبِ العدد يعني بالمعاملتين النصب على 
الحال والإتباع على التوكيد. وف انتصاب مركب العدد انتصاب ثلاثتهم وأخواته 
خحلاف: منهم من أحاز ذلك؛ ومنهم من منعه؛ والصحيح الحواز. وفيه إذا فسّر 
العدد بواحد منصوب ثلاثة أوجه: 

اخوفاء خاك: ولق السكر وإطنافة الر كنب 11 سر الأسدء كتول: 
جاؤوا حمسة عَشرهم؛ وجئن حمس عَشرتهن» أي: جميعًا حكاه الأعفش في 
«الأوسط» عن بعض العرب. ومن أجاز ذلك قال : قام القومٌ عشرتهم. 


(0 كل ... فهذا هو الذي حملهم: سقط من ك؛ وفيه بدلا منه: فكلهم. 
م 11 


لق 


]ب/91١:4[‎ 


والوحه الثانئ: ألا تضيف العدد إلى الضميرء بل تأني بالتمييز» فتقول: مررت 
بالقوم أحد عشر رحلاء ومررت بالقوم عشرين رحلا. 

والثالث: أن تحذف التمييز فتقول: مررت بالقوم أحدٌ عشر) ومررت بالقوم 

7 000 0 9 قي ا 

وقوله وقضهم بقضيضهم تقول: جاء القوم قضهم بقضيضهم؛ حكى س 
فيه الرفع والنصبء فإذا رفعنا فعلى التوكيدء فيتبع ما قبله في الرفع والنصب واجحرء 
١ 5‏ - 2 4 5 3 0 2 
ا «ومثل حمستهم قَضّهم بقضيضهمء كأنه قال: مررت بهم القضاضًا. 
هذا تمثيل» وإن لم يتكلم به كأنه قال: انقضّ آخرهم على أوهم. وبعض العرب 

6 فك عر 0 قف 7 
يجعل قضهم بمنزلة كلهم» يجريه على الوجحوه » انتهى. 

وقد حك لقَضّهم فعل» قالوا: قَضَضْتُ عليهم الخيل: إذا جمعتها عليهم'”. 
وإذا تصبنا نصبنا على الحال. 

ا 1 4 

ومعئ قَضّهم بقضيضهم: مُنقضًا آحرهم على أوهم؛ قال الشماخ : 
أثتي سيم فَعلّها يها تسح حولي بقاع بها 

فهر من الانقضاض» أي: تون انقضاضهم» أي : مقضة وهو كالجماء 
في أنه مأخوذ من الالقضاض لا مشتقّ للصفة» وهو بمئزلة جُهدي”' في أنه للفاعل. 


(1) قضّهم: ليس في ك. 

(0) الكتاب :١‏ 4لا هلا باختصار. 

(0) يعي وجوه الإتباع من الرفع والنصب واجحر. 

(:) قالوا قضضت عليهم الخيل إذا جمعتّها عليهم: لبس في س. وف ك: («فقالوا» فقط. 

(ه) الديوان ص 79٠‏ والكتاب :١‏ 51/4. السبال: جمع سسَبّلة وهي مقدم اللحية. س: تمسح. 
ك: تمسح. 

ك2 د: حهدك. 
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ويونس”" يجعله كالحّمّاء وصمّاء فهو حال بنفسهه والإضافة غير محضة» وهو 


أبعد من المصدر لكونه اممًا. والميرّد”'' يقدر الفعل. 

وقوله وقد يجيء المؤوّل بنكرة علمًا قالت العرب”": جاءت الخيل يداد 
ويّداد عَلّمِ جنسء وإنما حاز أن يقع خالا لتأكلة: بتكرة ومساةة حاءث اليل 
متبددة . 

ص: إن وقع مصدرٌ موقع الحال فهو حال لا معمول حال محذوف, 
خلانًا للمبرد والأخفشء ولا يَطرد فيما هو نوع للعامل؛ نحو: ينه مُرعة 
خلافًا للمبرد. بل يُقَمَصّر فيه وفي غيره على السماع, إلا في نحو: أنت الرجل 
علمًاء وهو زُهيرٌ شعراء وأمًا علمًا فعالم. 

وترفع / كميم المصدر العالي «أمّلي في التكير جوارًا مرجوحًاء وفي 
التعريف وجوبًا. وللحجازيين في المعرف رفع ونصب, وهو في النصب مفعول له 
عند سء وهو والمتكر مفعول مُطَلَق عند الأخفش. 

ش: قال المصنف في الشرح””: «تقدم التنبيه على أن الحال بر في المعين» 
وأنْ صاحبه مخبر عنه» فحقٌ الحال أن يدل على نفس ما يدل عليه صاحبه كخبر 
المبتدأ بالنسبة إلى المبتدأء وهذا يقتضي ألا يكون العيدز خالا لبلا يلزم الإخبار 
عنى عن حُنّة فإن ورد عن العرب منه شيء حُفظ ولم يقس عليه كما لا يقاس 
على وقوع المصدر نعتّ/ انتهى. 


( الكتاب :١‏ /الا”#. 

(0 المقتضب ": 25149 

(م) جمهرة اللغة ص 559 وتّذيب اللغة :١4‏ 4لاء 8ل. 
(:) في التسهيل وشرحه: «فصل وإن». 


١ ©‏ يريت 


1 


[4: ؟5/أ] 


وو َدْعَهُنَ يأَتبسَكَ 
سيتام وط اليرت يُنفثرت أَنوتُم يلل والتصار سوا وَعَكايسة 4 ؛ 
اشر رك وَظمَمًا 4" وطؤإن عتمم جنا 4 » وقتكه ما صبرا ولقينّه فجاءة 
ومقاجاة وكفاحًا ومكائطة وعياناء وكلّميّه مُشافهة رأث اع 
وعَدْرَاء وطَلَمَ بَمْنَةَ» وأُعطَيُه المالَ تقد وأعمّذت ذلك عنه سماعًا وسّمْعًاء ووَرّدت 
لا الال برقال الع 3 
لأا بلأي ما حَمَلْما وَليدَنا على ظهر مَحبُوك السّراة مُحَتُبٍ 
واختلف النحويون في تخريج هذه الكلم المسموعة وما أشبهها من المسموع: 
فذهب الكوفيون والأخفش والبرد إلى أنما مفاعيل مطلقة» واختلفوا: 
٠‏ فقال الكوفيون: إِنما منصوبة بالأفعال السابقة» وليست في موضع الحال؛ 
ان اعطيسة في معن تقد وققله في معى متبره ول ةلي معى: بقن يغ" 
وذهب الأخفيي ””) والمردا” 3ن أن قبل كل ادر منها فعلاً مقدّرًا هو 
الحال» أي: زيدٌ طَلَع يَنْكَتْ بُغتة» وَفَتَّله مدرو عترل واعطئه لال أنقده تعدا 
وكذلك سائرها. 


() سورة البقرة: الآية .5٠‏ أي: يأتينك ساعيات. 

(0) سورة البقرة: الآية 71/4. أي: مُسرين ومُعلنين. 

(م) سورة الأعراف: الآية 55. أي: خحائفين وطامعين. 

(4) سورة نوح: الآية 4. أي: مجاهرًا. 

(ه) يعي: من غير قصدء لم أعلم به حي وردت عليه. 

() هو امرؤ القيس. ديوانه ص 5.0. اللأي: الجهد. ومحبوك: قوي بحدول. والسراة: الظهر. 
وامحتّب: الذي في يديه وصلبه انحناء» وذلك مستحب في الخيل. وآخره في س» د؛ ن: 
بحتّب. والمْحتّب: البعيد ما بين الرحلين من غير فج؛ وهو مدح. 

(0) شرح المصنف :١‏ 78 وشرح الكافية: القسم الأول ص .77١‏ 

(م) المقتضب : 2774 308 - 7594, "١١:45‏ والسيراقي ©: .١517‏ ونسبه الشلويين في 

شي المفصل ص ٠١5‏ إلى المبرد وابن السراج وأبي علي. ومذهب ابن السراج في 

١ 0‏ 157 . وانظر مذهب أبي علي في الإيضاح العضدي ص .5٠١‏ 


ف 


قال المصنف في الشرح””©: (روهذا ليس بصحيح؛ لأنه إن كان الدليل على 
الفعل المقدّر لفظ المصدر المنصوب فينبغي أن 0 ذلك في كل مصدر له فعل» 
ولا يقتصروا على السماع؛ ولاعكو ان يفنت" الفكل الأول؛ لأن القتل لا يدل 
على الصبر» ولا اللقاء على الفجاءة» ولا 0 على ال كض» انتهى. 

وذهب س”" وجمهور البصريين”” إلى أنها مصادر ف موضع الحال» أي: 
أعطيت زيدًا المال مُتَقَدَاه وقَتَليُه مَصبوراء ودعوتُهم مُجاهرًاء وكذلك باقيها. 

واظاهو قول المصنف في ألفيته” ©: 
ومَصدَر كر حالا يقَعْ بكثرة ونه ريكنة د طلغ 

أنه ينقاس؛ لأنْ الكثرة دليل الاقتياس» لكن قد نص هنا على عدم القياس. 

وف الإفصاح ما نصه: «روقد رأيتُ لبعضهم أن هذه مصادر على حذف 
مضاف أي: لقيئه لقاء فجاءة”' 2 وأينه إثيان ركض» وسار سير عدو فتقدر 
مضافا مصدرًا من لفظ /الفعل» فيجيء (العراك) 0 تقدير: إرسال العراك) [4:؟9/ب] 
وكذلك (ِجُهِدَك) على تقدير: طَلبتَه طَلَب جهْدك؛ ورجع عَودّه على تقدير: 
رحوعَ عَوْده فتكون هذه المعارف منتصبة انتصاب المصادر» فتكون معرفة على 
الواجب» وهذا تقدير حسن سهلء وكأنه حُذف للعلم واستقباحًا لتكرير اللفظع 
وتكون المعارف على هذا التقدير على وجهها'© 


(8:5091؟5. 

() الذي في المحطوطات: (ريفسر», صوابه في شرح المصنف. 

(م) الكتاب "0/٠. :١‏ وشرحه للسيراتي ©: .١145‏ 

(:) قال السيرافي: روكان الزحاج يذهب إلى تصحيح مذهب سيبويه» وهو الصواب». شرح 
الكتاب 45:8 .١‏ 

(ه) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 7: 58037. 

() ك: فجاء. 

(,) ك: وجوهها. 


هه 


ويصح أن يكون مررت به وحده على هذاء أي: مرورَ إيحاد لى أي: 
اختصاص؛ وجاؤوا الجَمّاء أي: مجيء الجمّاء ودّحلوا دُُولَ الأرّل فالأرّل» 
وكلّمنُه كلام فيه إلى في» فهذا عندي لا يَبعُد. 

وقد قيل: إها أحوال على حذف مضافء أي: اي وهذا يُبطل 
بالمعارف المذكورة» انتهى. 

وقوله ولا يَطّرد فيما هو نوع للعامل» نحو: أيه مسْرْعة خلافا للمبردء بل 
يُقَتَصّر فيه ولي غيره على السّماع أجمع'” الكوفيون والبصريون في نحو هذه 
المصادر أنه لا يُستعمّل من ذلك إلا ما استعملته العرب» ولا يقاس على المستعمّل 
من ذلك غيرٌ المستعمّل» وإن كانوا قد اختلفوا في التخريج؛ فلا يجوز'”: جاء زيدٌ 
نكا ريده باكياء ولا مكلك ويد اتكاء تزيد: مكنا . 

وشدٌ المبرد» فقال: يجوز القياس. وذلك على خلاف في التقل عنهء فتقل 
بعض أصحابنا عنه أنه أجاز ذلك مطلقاء وقيّد عنه ذلك بعضْ أصحابنا 
00 

والصحيح أنه يُقتصر في هذا ونحوه على السماع» وقال س”': ««لا تقول: 


() في جمهيد القواعد ه: ١574‏ أَنْ الصفار اختار هذا في شرح الكتاب. 

(م ك د: وأجمع. 

(م) فلا يجوز ... تريد متككًا: سقط من ك. 

(؛) والمصنف: سقط من سء د. وقد نسبه إليه ابن مالك في التسهيل وفيٍ شرح الكافية الشافية 
ص 0775 والرضي في شرح الكافية: القسم الأول ص .51١‏ 

(ه) نص على ذلك ف المقتضب 7: 071774 ونسبه إليه الزمخشري في المفصل ص .8٠١‏ 

( الكتاب 1١‏ ءلال". 


ك5 


ورأن» والفعل - وإن قُدّر بحصدر - لا يحوز أن يقع حالاً؛ أن العرب أجرقها 
بحرى المعارف» سوى المضمر في باب الإخبار بكان» ولأن 0007 على أن أن 
إذا دحلت على المبهم صيّرته مستقبلاً» والستقبل لا يكون حالاً. ولا يصح أن 
ونال مقدّرة كقوهم في: مررت برحل معة صقر ضائدا به عن" ؛ لأنه”” إنها 
يكون ذلك في الحال الى يجعل مكافا ل ادر يكون ذلك الفعل حالاً» وأمّا في 
أن والمضارع فلا يمكن تقديره بعد أنْ إلا ويكون مستقبلاء فلا يحوز أن يكون 
بخالك وهن ماي 

وذهب ابن جين إلى أنه يموز أن تكون أن وما بعدها في موضع الحال» فقال 
في قول الشاعر' “: 
وقالوا لما : لا تنكحيه؛ فإِلّهُ لأوْل سَهْمٍ أن يلاق مَجْنَعا 

00007 

وقوله إلا في نحو أنت الرجل علمًا هذا الاستثناء هو من قوله ررفي هذا 
ونحوه””' على السماع» يعبئ: إلا فيما ذكر من الأنواع الثلاثة» فإنه لا يُقتصر على 
السماع» بل ينقاس» فذكر أولاً أنت الرجلٌ علمّاء فيجوز أن تقول: أنت الرحل 


() الكتاب ة", 

الكتاب ؟: 7:ه. 

(0) لأنه: ليس في ك. 

."5:١ الكتاب‎ )4( 

(ه) تقدم تخريجه في 7: .١017“‏ وق حاشية س» ومتن ك) ومكن د: نصْلٍء وفوقه خ. 

(:) هاهنا بياض في سء والكلام متصل في ك؛ ن. وفي د: ((كذا». قلت: لم يذكر ذلك في 
التنبيه ص ١984‏ حيث شرح هذا البيت. 

(0) كذا! والذي سبق ف الفص هو: («فيه وفي غيره». 


1.3/ 


]/5* :4[ 


منزلة: أنت /العالج علماء والمتاذدب أَدَبَاء والبيل 


علْمًاء وأدبا وبلا والمعى: أنتَ 0 الكامل"”") في حال علمِء وحال أدب 
وحال ثبل وهذا معن قول الخليل””: «أنت الرحل في هذه الحال». 

ل ا 0 
حال» ويتأول الرحل باسم فاعل ما حاء بعده» فإذا 0 أنت الزرجل علمًا فهو 


5 25 


ويحتمل عندي أن يكون منصوبًا على 02 كأنه قال: أنتْ الكامل 
ديا" ؛ لأنّ الرحل يُطلّق ويراد به الكامل» وأصله: أنت الكامل أدب ثم 
الكمال إلى ضمير اللمبتدأ الذي تحمّله الرحل» وانتصب أدبا وثبلاً وعلمًا على 
التمييز. ولإجراء الرجل بحرى الوصف ,معي الكامل أجازوا: أَرَجُلَ عبد الله؟ على 
أن يكون رجحل مبتدأء وعبدٌ الله فاعلٌ به لإجرائه مُجرى كامل» وأغئ عن الخبر؛ 
إذ ل يُرد أن يستفهم عن عبد الله أهو رحل أم امرأة. 

وقوله وهو زهيرٌ شعرًا هذا هو الثاني من أقسام المصدر الذي ينقاس وقوعه 


حول 


حالاًء تقول: زيدٌ حاتم جودًاء والأحنفٌ حلمّاء ويوسفُ حُسناء وما أشبه هذا 
التركيب» أي: مثل زهير في حال شعر» وكذلك باقيها. ومن هذا القبيل قول 
الشاع 9 : 


() فيما عدا د: أي الكامل. 

.75814 :١ الكتاب‎ )( 

(0) شرح المصنف 7: 778 وشرح الكافية: القسم الأول ص .517١‏ 

(1) ك: والمنبل. 

(ه) سبق أبا حيان في هذا الإعراب الرضي في شرح الكافية: القسم الأول ص .717١‏ 

(«) أنت الكامل أدبًا ... وأصله: سقط من ك. 

(,) هو أبو العميثل الأعرابي كما في تهذيب اللغة :٠١‏ 478 - 455» وفيه: «البلكساء» 
والبيت بلا نسبة في شرح المصنف 7: 874. رجحل أحوذي: نسيج وحده. والبلسكاء: 
نبت يلزق بالثياب ولا يكاد يتخلص منها. 
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ونااائك أخوذي وأنت البنْسكاء بنالصوقا 


أي: مثلّ البَْسكاء في حال لصوق. 
ويحتمل أن يكون هذا كله منصوبًا على التمييز؛ لأنه على تقدير «مثل» 
محذوفة لماه مرادة معنى» جرورة أن ذات م ذات زهير» والتمييز يأي 
بعد مئل» نحو قوهم: على الكّمرة مثلها رُبدَا!'©» و7" 
فإنَ الوى يكفيكة مثله ؛ صبرا 


لل لل الل ل ل ل لال لل لل انا 


وتخريج نصب”” هذه على التمييز أظهر من نصبه على الحال» وقد نصوا 
على أنه تمييز في قولك: زيدٌ القمرٌ حُسناء وثوبك المسلق محطرة””'. 

وقوله وأمًا علْما فعالم هذا هو الثالث من أقسام المصدر الذي ينقاس وقوعه 
حالاًء والأصل في هذا أن رجلاً رُصف عنده شخص بعلم وغيره» فقال الرحل 
للواصف: أمّا علمًا فعالم بريد عونا بذك إنتنان ف حال علم فالذي وَصّفت 
عام كانه مكر جاو فسا يه من غير لعل 00 

فالناصب لهذه الحال هو فعل الشرط المحذوف» وصاحب الحال هو المرفوع 
بفعل الشرط 

وقال المصنف في الشرح”': «ويجوز أن يكون ناصبه ما بعد الفاء وصاحبه 
ما فيه من ضمير:: والحال على هذا مؤكدء والتقدير: مهما يكن من شيء فالمذكور 


() الكتاب 5: ١/7‏ والمقتضب 0 

(؟) صدر البيت: «إذا خحفت يوما أن يلح بكَ الُوى). وهو لحرير ف الأزمنة والأمكنة 3: 
2486 وليس قِ ديوانه. وهو مع بيت قبله بلا نسبة قي اللسان ريع وفيه 8 ابن 
الأعرابي أنشدهما. وبعده في الأزمنة والأمكنة ما نصه: «أراد: فإنْ الموى يكفيك هِوّى 
مثله, أي: هوّى آخر» وم الكلام» ونصب صررًا على معئ: فاصبرٌ صيرًا. وقال آخر: 
أراد: يكفيكه أن تصبر صيرً). 

(0) س: مثل. 

(:) السّلق: بقلة لا ورق طوالء وورقه رخص يؤكل مطبوننا. 

(ه) 1:5 595؟5. 
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[4: "5/ب] 


عالمم في حال علم» فلو كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله تعيّن نصب ما 
ولي أمّا بفعل الشرط المقدرء نحو قولك: أمَا علمًا فلا علْمَ له» وأمّا علّمًا فإن له 
علمّاء وأمًا علما فهو ذو علم» انتهى. 

وقال س” '('': «وينتصب من المصادر لأنه حال صار فيه المذكور قولك: أمّا 
سما فَسَمِينٌ» وأمّا علمًا فعالم» وأمًا نبلا فبيلُ». 

ثم قال”": ««وعمل فيه ما قبله وما بعده ولم يُحسن في هذا الوجه الألف 
واللام» ومن ذلك: أمّا علمًا فلا علم له وأمًا علمًا فلا علم عنده؛ وأمًا علمًا فلا 
علم) تضمر: له انتهى. ومعيئ قوله «وعّمل فيه ما قبله وما بعده» يعي أنك يجوز 
الرتصر حي و ال يج و لحر لتر لا ركو باكر اللاي 
بعد الفاء» هق ام ثم أتى بالصُوّر الي يتعيّن أن يكون الناصب ل" قله وهل 
أمَا علّمًا فلا علمّ له» ونحوه ثما لا يمكن أن يعمل ما بعد الفاء فيما قبلها. وقول س 
« ولم يَحسّن في هذا الوجه الألف واللام» لأنْ انتصابه على الحال» فلا يحسن فيه 
دخول أل» والمععى أنه لا يحوز ذلك. 

رقرله وترفع غيم للعندر التالي أما في السكير نجواز! مرجوعا فيتولوف: ما 
علمٌ فعا قال س"©: «وقد يرفع في لغة بي تميم» والنصب في لغتها أحسن». 
وتخصيصه الرفع بلغة تميم دليل على أن غيرها من العرب ينصب امَك وليس فيه 
ار و ونصّ عليه المصنف في الشرح» 

': «ويلتزمون ‏ أي: أهل الحجاز - نصب المكر». 


.”814 :١ الكتاب‎ ١ 

() الكتاب ؟: 8884. 

(م) زيد هنا في ك: «ربعد الفاء وهو فعال). والسبب انتقال النظر. 
) الكتاب :١‏ 84". 

(0) شرح المصنف ؟: 555. 


زقزلة.وف العريق وجرا تفولوت: انا العم اتعالم “فال "م2 .وقإن 
أدحلت الألفُ واللام رفعوا»» يعني بن تميم؛ وعبارة س أخلص من عبارة المصنف 
لأنه قال روف التعريف»» وهذا أَعَم من أن يكون التعريف بالألف واللام أو 
بغيرهاء والمنقول إنما هو في المعرّف بالألف واللام. 

وقوله وللحجازيين في المعرف رفعٌ ونصب ظاهره أنهما مستويان في الجواز» 
والذي يدل عليه كلام س أن الرفع هو الأكثر لأنه بدأ به'"؛ وتكلم في حمل من 
مسائله» ثم قال”": «روقد يُنصب أهل الحجاز في هذا الباب بالألف واللام» وذلك 
قوهم: أمَا ابل في وأمًا المَقلَ فهو الرحل الكامل العقل والرأي؛ أي: هو للعقل 
والرأي» وكأنه 57 من قال: لمَهُ؟ وأما بنو تميم ير فعون» فيقولون: أما العلم 
فعالم كأنه قال: فأنا أو فهو غ1 به) انتهى ملخضًا بلفظ س. وإئما كان الرفع 
أكثرَ في لغة الحجاز” ' والنصبُ أقلّ لأنه لا كان معرّفًا بأل قَوَيت فيه جهة أن 
يكون مسئدًا إليه» فكان جعله عُمِدة أحسن من 'جعله فضلة. 1 

وقوله وهو في النصب مفعول له عند س أي: المعرّف بأل في النصب 
مفعول من أجله عند س؛ ألا ترى أن س قال: رركأنه أحاب من قال: لمّهُ)؟ وهذا 
يتقدّر المفعرل من أجله؛ وذلك أنه لا اتتصب وهو معرفة بأل لم يمكن أن يكون 
نصبه على الحال لتعريفه» ولم يمكن أن يكون نصبه على المصدر المؤكد لتعريفه 
أيضناة لان الصدر التوكيدي: لا يكون معرقاة أنه لااايدل إلا على اذل غليه 
الفعل» والفعل لا يدل إلا على مطلق الحدث؛ فكذلك توكيده؛ والمعرّف يدل على 
ختصرعية التغل افلا عككن أن يعض عن أنه:موكد لذلك. 


زى الكتاب :١‏ هم”. 

زم الكتاب :١‏ 346. 

م الكتاب :١‏ 786 - كمىل؟. 
(4) د: في لغة أهل الحجاز. 
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[4: 54/أ) 


وقوله وهو والمدكر مفعول مطلق عند الأخفش قال المصنف في الشرح' ©: 
«الأحفش يجعل المنصوب مصدرًا مؤكدًا في التدكير والتعريف؛ ويجعل العامل فيه ما 
بن الفاك إن لم يقترن بما لا يعمل ما بعده فيما قبله» فتقدير أمّا علمًا فعالم في 
مذهبه: مهما يكن من شيء فالمذكور عا علماء فلزم تقدرمه كما لَزم تقدم 
اللفعول ف َأ انمه '''» والأصل: مهما يكنْ من شيء /فاليتيم لا تقهرى 
أو: فلا تقهر اليتيمّ وقد قال س”” في أمّا الضّربّ فضارٍب مثل قول الأخفش في 
أمَا علمًا فعالم) انتهى. 

وأحاز بعضهم انتصاب المصدر نكرة ومعرفة بعد أمّا على أنه مفعول به 
بفعل الشرط المقدر» فيقدّر متعديًا على حسب المعن» فكأنه قال: مهما تُذكرٌ علما 
أو العلمّ فالذي وُصف عام وهذا مذهب الكوفيين» يجيزون: أما العبيدَ فلا عبيد 
لك؛ وإن أردت عَبِيدًا بأعيافم؛ لأنهم يحملون هذا الباب كله على تقدير فعل» 
كأنه قال: مهما تذكر العبيد» وهو عندهم فعل لا يظهر مع أمَاء كما لا يظهر 
الفعل في قول العرب: أمّا أنت منطلقًا انطلقتُ معك”©» وحَكُوا: أمّا البصرةً فلا 
بَصرةً لكء وأمًا أباك فلا أب لك. قال بعض أصحابنا: «روإذا صح ما حَكُوا 
فالقول قولههم؛ ولم يسمعه س» فجرى على الصنعة» انتهى. 

واخختار هذا المذهب المصنف في الشرح؛ وصوّبه» وقال”": ررلأنه لا يخرج 
فيه شيء عن أصله؛ لأن الحكم بالحالية فيه حراج المصدر عن أصله ووضعه موضع 


1:50 69",. 
(؟) سورة الضحى: الآية 8. 

م الكتاب :١‏ 846”. 

و) الكتاب ": لاء وانظر :١‏ 3ك "17 01493211 785,. 


4 ب لضت 


بحن 


اسم فاعل». قال”": «رولأنه لا يمنع من اطراده مانع» والقول بالحالية فيه عدم 
الاطراد ان تعريفه. وبخللاف الحكم بأنه مصدر مؤكد, فإنه يمتنع إذا كان بعد 
الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله. وأمّا الحكم بأنه مفعول به فلا يعرض ما يمنع 
منه في لفظ ولا معن؛ فكان أولى من غيره» وقد ذهب إلى ذلك ال ف قول 
ابن ا 
ألا ليت شغري هل إلى أُمّ مالك ميل + قأما الصرر عنها "فلا صا 

في رواية النصب فقدره: مهما ترم الصبر عنها فلا صبر). 

قال المصنف” ': ررويؤيد هذا التقدير في المصدر بحيئه فيما ليس مصدرًاء نحو: 

أمَا قُريشًا فأنا أَفْضلها" 

رواه الفراء'' عن الكسائيّ عن العرب» وتقديره: مهما تذكر قريشًا أو 
تصف قريشًا فأنا أفضلّها. ومنه ما روى يونس" عن قوم من العرب أهم يقولون: 
أمّا العبيدَ فذو عبيد» وأمّا العبد فذو عبدء بالنصبء فتقديره عندي: مهما تُذكر 


العبيد فهو ذو عبيد» ومهما تذكر العبدَ فهو ذو عبد انتهى ما اختاره المصنف وما 


8ه 
اا 


"90:50 

)١(‏ س: وجحواز. 

(م) شرح الكتاب ا" 

(:) تقدم في 1:4 335,. 

0 د اضة 

و نض السيراق على أن هذا تعروامن يقد شرح الكتاب 0: .١77‏ ولم أقف له على تتمة. 
وقال الرضي: في تفسيره: ما فريشًا فأنا أفضّلهم؛ أي: أغلبهم في الفضل». شرح 
الكافية: 7: 47177 ١ء‏ فهذا يدل على أن (أفضل) هنا فعل مضارع لا اسم تفضيل. 

(/) شرح الكتاب للسيرائي 9: 155. 

م) الكتاب :١‏ 5898. 


الن 


[4: 4ة/ب] 


وما ذهب إليه الأخفش من انتصاب النكرة والمعرفة نصب المصدر الموكدء 
وما ذهب إليه بعضهم - واختاره المصنف - من نصبه على أنه مفعول به - فاسدان 
على ما نذكره إن شاء الله ويتضح أن الصواب مذهب س رحمه الله فتقول: 

الدليل على فساد قول الأخفش من وجهين: 

أحدهما: أن المصدر الموكد لا يكون معرفا بالألف واللام؛ لأن الألف واللام 
يُخرجانه من الإهام إلى التخصيص» ودعوى زيادة أل على حلاف الأصل. 

والثاي: أنه لا يصح أن يكون مصدرًا مؤكدًا إذا كان ما بعد الفاء لا يمكن 
أن يعمل فيما قبلهاء نحو: أمّا علمًا فلا /علمٌ له. 

والدليل على فساد المذهب الآخر الذي اختاره المصنف أنه لو كان على 
إضمار الفعل المتعدي الناصب له لم يكن ذلك مختصًا بالمصدر؛ نحو: أمَا علمًا فعالج, 
أو بالصفات حو: أمّا صديقًا فصديق» على ما سيأق» وكان ذلك جائرًا في كل 
الأسماء. وقد نص س”" على أن قولك: أمّا الحارث فلا حارت لكء وأمًا البصرة 
فلا بصرةً لك» وأما أبوك فلا أب لكء لا يجوز فيه إلا الرفع» وذكر أنه لا سبيل 
إلى النصبء؛ ولو كان على ما اختاره المصنف لحاز النصب» فكنت تقول: أمّا 
البصرةً فلا بصرةً لك؛ أي: مهما تذكر البصرةً فلا بصرة لكء فلمًا الترموا فيه 
الأوصاف والمصادر دل على أن نصبه ليس نصب المفعول به. 

ولو كان أيضًا على ما زعموا من نصبه نصب المفعول به ما احتلفت فيه 
لغات العرب بالنسبة للتنكير والتعريف؛ وقد قال د ررهذا باب يختار فيه 
الرفع؛ ويكون فيه الوجة في جميع اللغات؛ وذلك قولك: أمّا العَبِيدٌ فذو عبيد؛ وأمًا 


العبدٌ فذو عبد» وأمًا عبدان فذو عبدين. 


.”89 :١ الكتاب‎ ( 


(م الكتاب 781/11١‏ - 784. 


إن 


وإنما اختير الرفع لأنْ ما ذكرت في هذا الباب أسماءء والأسماء لا تحري بحرى 
المشادر؛ الا ترئ أنلك تقول: هذا الزحل غلمًا وفقهاة ولا تقول:«هو:الرجل خيلا 
وإبلاء فلما قبح ذلك جعلوا ما بعده خررًا له» كأنهم قالوا: أمَا العبيدُ فأنت فيهم» 
أو أنت منهم ذو عبيد» أي: لك من العبيد تُصيب». 

نم قال س”” بعد كلام: روزعم يونس أن قومًا من العرب يقولون: أمَا 
العَبِيدَ فذو عبيدء وأمّا العبدَ فذو عبد؛ يُجرونه مُجرى المصدرء وهو قليل خبيث؛ 
وذلك أهم شبّهوه بالمصدر كما شبّهوا الحمّاء الغّفيرَ بالمصدر» وشبّهوا حَمِسَتّهم 
بالمصدرء وكأنٌ هؤلاء أجازوا: هو الرجل العَِيدَ والدراهبء أي: للعبيد والدراهم؛ 
فهذا لا يُدَكَلْم به» وإنما وجهه وصوابه الرفع» وهو قول العرب وأبي عمروٍ ويونس» 
ولا أعلم الخليل ‏ رحمه الله - خالفهما. وقد حملوه على القدر فثال التحريوة: 
أمَا العلم والعَبِيدَ فذو علم وذو عَبيدء وهذا قبيح؛ لأنك لو أفردته كان الرفع 
الصواب)». 

وقال'فن”": بروولو قال أمَا العَبيدُ :قأنت ذو عبيد»: يريك بيدا بأعياف "قد 
عرفهم المحاطب كمعرفتك» كأنك قلت: أمّا العبِيدٌ الذين تعرف - لم يكن إلا 
رفعل) انتهى ما نُقل من كلام س في هذه المسألة. 

و دل كلام س على أن نصب (أمًا العَبِيتَ» إذا لم يرد يهم عبيد بأعياهم 
خبيث قليل حيث أحري الاسم بجحرى المصدرء وفرّق س بين المصدر والاسمء ولو 
كان النصب على المفعول به لاز كما قلناه في كل اسمء سواء أكان مصدرًا أم 
0 
وأمّا ما حكى المصنف من قوهم أما قريشًا فأنا أفضلها» فالنصب قد منعه 
س» وإن صحت حكاية الكسائي ذلك عمن يُحَنَّجٍ بكلامهم من العرب فهو قليل 
(ى الكتاب :١‏ وم". 


.789 :1١ الكتاب‎ ( 


(0) د: أم غير مصدر. 


نيك 


هه 


جداء ويُخَرّجٍ على إضمار المصدر وإبقاء معموله؛ والتقدير: أمَا ذكرّك قريشًا فأنا 
أنضليا غذف المصدرة:وآابقى معموله: كس لا اك 
|هل تَذَكُرُنٌ إلى الديرَين هحرَتَكُمْ 20 وصَسْحَكُم لبَكُمْ » رَحمان قُربانا 

التقدير: وقولكم يا رحمان قينا إليك قرباناء ولا يقاس على حذف المصدر 
وإبقاء معموله. 

وأما قوهم رما صّديقًا فصديق» فانتصابه”'" عند س على الحال؛ والحال فيها 
أظهر من الحال في المصدر؛ إذ هي صفة على كل حالء وانتصابه إِمّا بفعل الشرط 
امحذوف أو بالصفة الى بعد الفاء» وتكون إذ ذاك حالاً مؤكدة. فلو قلت رأمًا 
ترقا فليس بصديق» فالنصب على التقديرين”". 

ومنع ان الوح الثاني لاقتران الصفة العاملة بباء احر. والباء الزائدة لا 
تمنع» تقول: ليس زيدٌ عمرًا نضارت» ريد بضارت عمرًا. ويمكن أن يكون 
تعليل "© متسل بأن الضفة الراقية خبرًا لرليت) لااغمور”"' تقدفها على.مدهيه''" على 
ليس» وإذا لم يحز تقديمها على ليس لم يجز تقددم معموها عليها. 


() هو جرير. الديوان ص ١517‏ والرواية فيه: «هل تتركنٌ إلى القسئّين ... رَحمان قربانا». 
ورحمان لغة في رحمان. والبيت بلا نسبة في شرح الحمل لابن عصفور :١‏ /4517. 

(؟) فانتصابه: سقط من ك. 

ص الكتاب :١‏ /اما. 

(:) انظر الانتتصار لسيبويه على المبرد ص ٠١5‏ والنكت للأعلم ص .1١١- 1٠١‏ 

(ه) د: تعليله. 

(1) لا يجوز تقديمها على مذهبه على ليس وإذا: سقط من ك. 

() انظر ما سبق في : ١7‏ [الحاشية ]» واحذف منها قولنا نّمَّ: (روقد نص في المقتضب 
؛: 1944 هو 4.5 على حوازه)» فقد سهرنا فيه؛ إذ المراد فيه توسيط برها بينها 
وبين اسمها لا تقديمه عليها. 


كه 


وذهب الأحفش”" إلى أن انتصاب صديقًا برأن يكون» مضمرة» فليس 
انتصابه على الحال والتقدير: أمّا أن يكونَ إنسان صديقا فالمذكورٌ صديق. 

وردّه المبرد» ولم يذكر له حجة. 

قال المصنف في الشرح'": رروالحجة أَنّا إذا قدّرنا (أن يكونٌ) لزم كون أن 
وصلتها في موضع نصب على المذهب المختارء وينبغي أن يُقَدّر قبله (أن يكون) 
آخرء ويؤدي ذلك إلى التسلسل» والتسلسل محال» انتهى. 

ولا يلزم ما قال من كون أن وصلتها في موضع نصب على المذهب المختار 
كما قال؛ بل تكون في موضع رفع على الابتداء» والتقدير: ما كون إنقنان صدينا 
فأنت صديقٌ والراحع محذوف» أي: فأنت صديقٌ مثله, أي: مثل كونه صديقاء 
ولو فرضنا أن (أن يكون) في موضع نصب لم يلزم أن يكون منصوبًا برأن يكون» 
مضمرة؛ لأنه إذ ذاك يكون العامل فيه النصب الوصف الذي. بعد الفاء» ويكون 
أن يكون» مفعولاً له» والتقدير: أمّا لأن يكون إنسان صديقا فالمذكورٌ صديق 
وكأنه قال: أمّا لكينونة"” الصداقة فالمذكورٌ صديقٌ» كما قال س”' في أمّا العلم 
فال أي: أما للعلم ماق 0 

وإفا يُرَدُ مذهب الأخفش بأنْ فيه إضمار المصدر وإبقاء معموله؛ وقد ذكرنا 
أن ذلك من القلة والندور بحيث لا يقاس عليه. 

وقد خرّج س حين صرّح بررأن يكون» بعد ررأمّل» على أنه مفعول له؛ سَبَكَ 
من أنْ يكونٌ مصدرًاء وهو مفعول له؛ قال س””: «روأمًا قول الناس للرجل: أمَا أن 


(1) الانتصار لسيبويه على المبرد ص 5١٠؛‏ وفيه رد المبرد. 

ف 2د اخريرة 

م ك د ن: الكينونة. س: للكينونة. 

() الكتاب :١‏ 5م" - 885 والانتصار ص ١١١‏ والنكت للأعلم ص .1١5- 4١١‏ 
(ه) الكتاب ."9٠ :١‏ 


/اه 


4: 46إ/ب] 


يكونَ عانًا فهو عاُء وأما أَنْ يعلم شيئًا فهو عالم - فهذا يشبه أن يكون ,منرلة 
المصدر؛ لأنّ أن مع الفعل الذي يكون صلة ,مئرلة المصدرء كأنك قلت: أمّا علمًا 
وأمًا كينونة علم فأنت عاُ». ومنع س أن تقع أنْ والفعل حالاً. ثم قال في آخر 
الباب” '): («فمن َُ أحريت مُجرى المصدر الأول الذي هو جواب لمَّهي؟ 

وتقدّم من قولهم: أمّا العبيدٌ فذو عبيد' '» فالعبيد: مبتدأ» وذو: خخبرٌ مبتدأً 
تقدّره على حسب ما جرى الكلام فيه من غيبة أو خطاب أو تكلم أي: فهو أو 
فأنت أو فأناء والجملة في موضع حبر المبتدأء ولا بُدّ فيها من رابط» فلا يجوز أن 
يكون التكرار؛ لأنه يلزم أن يكون بأل» فكان يكون التركيب: أما العبِيدٌ فذو 
العبيد. وقال س'": «التقدير فأنت /منهم أو فيهم ذو عبيد». ولا يظهر هذا 
التقدير؛ لأنه لا يوافق المععئ المقصود من الكلام؛ إذ المعى: فأنت تملكهم, وملكهم 
ثابت لك» وقول س «فأنت منهم أو فيهم) معناه أنه من صنف العبيد؛ وللاعيئنة 
وهذا لم يُقصّد قطء لكنْ يُتخرج ما قدرّه س على أن يكون العامل في «فيهم 
ومنهم) ما في «رذو» من معن الملك» كأنك قلت: أمّا العبيدُ فأنت مالك فيهم أو 
منهم) وذو عبيد: معن مالك عبيد. 

م1 أمًا العبيد فذو عَبيد» - بنصب العبيد - فذهب الرّحَاج ”7 إلى أنه 
على حذف مضافء كأنك قلت: أمّا ملك العُبيد فذو عَبيده ويكون مفعولاً من 
احلقة ويكليه امش يده توعد عانق تدك مهوبا تسن" عللث انعد 
فهو ذو عبيد. أو تعمل فيه أمّا على مذهب من رأى ذلك. ١‏ 


.59٠0 :١ (ى الكتاب‎ 

(0) تقدم ذلك في ص 4ه - 58. 

رم الكتاب :١‏ 584. 

(1) أما: تتمة يلتهم بها السياق. 

(ه) شرح الكتاب للسيراقي ©: 174 والنكت للأعلم ص ؟١١4.‏ 
(:) الذي في المخحطوطات: يتصف. 


مه 


وذهب السيراقي”" إلى أنه من وضع الاسم موضع المصدرء كما تقول: 
عجبتُ من دُهنك لحيئّك؛ أي: من دَهن, كأنه قال: أمّا التّعبِيدَ فهو ذو عبيد» وقد 
نطقوا يهذا المصدرء قال"": 

يَرْضُونَ بالتعبيد والتَامّي 


: 5 5 500 م 0 02 00 " 
وهذا هو ظاهر قول س؛ لأنه قال : ((يجرونه مجرى المصدر». وقال قي 


قرهم أمًا العلم والعبيدٌ: «حملوه على المصدرم» أي: عطفوه عليه. ونظره ب«ويل له 
وت مو حي كان ال بابه النتصب» فرفعوه حملاً على الوّيل» وهنا كان العبيد 
بابه الرفع» فصب حملا على العلم» شبهوه بالمصدر 000 


خ*ا# #0 


() شرح الكتاب 8: 11/4. 

() هو روبة. الديوان ص ١47‏ والمبهج ص 707. وقبله: «(ما الناس إلا كالشمام الشم). 
وبعده: (لنا إذا ما خندف الْسّمّي). التعبيد: الاستعباد. وتأمٌيت أمة: اتخذتها. وخندف 
الرحل: انتسب إلى خندف» وهي امرأة إلياس بن مضر بن نزار» واسمها ليلى بنت حُلُوان 
لب ناتك كل رض نه 

.57843 :١ الكتاب‎ 0 

.584 :١ الكتاب‎ 

(ه) : شبّهوه بالمصدر فنصبوه: سقط من س. 


9ه 


1 نلق 
ص: فصل 


لا يكون صاحبٌ الحال في الغالب نكرة ما لم يختص, أو يُسبقه نفي أو 
شبهه. أو يَتَقدّم الحال؛ أو يكن جملة مقرونة بالواوء أو يكن الوصفْ به على 
خلاف الأصلء أو كشاركه فيه معرفةٌ. 

ش: لا كانت الحال خبرًا في المعن» وذو الحال مُحبرًا عنه» وكان يجوز 
الابتداء بالنكرة بشرط الفائدة - حاز أن يكون ذو الحال نكرة بشرط وضوح المع 
اهن الأسن: 

وقوله في الغالب احتراز من قولهم: عليه مثة بيضًا""» 5 8 0 
فإنٌ ذا الحال نكرة» وليس فيه شرط مما ذكر المصنف. ولا يُشعر قوله ررقي الغالب» 
بأنَّ ما ليس غالبا هل يجوز ذلك فيه قياسًا مطردًا أو يُقتصر فيه على السماع. 

وزعم بعض أصحابنا أنه إذا لم يُقبح أن يكون وصمًا للدكرة فالانتصاب على 
الخال ضعيف جذاء وقول الغا 0 
وما حل سَغْدي غَرضًا بيلدة ‏ وَينْسبء إلا الريرقان لهأب 

انتهى. 

وليس كما زعم؛ بل قد ذكر س الحال من النكرة كثيرًا قياسّاء وإن لم يكن 
عْزلة الإتباع في القوة» والقياسٌُ قول يونس والخليل» وقد حاء من ذلك ألفاظ عن 


)١(‏ فصل: انفردت به ن. وهو اف التسهيل وشرحه. 

م الكتاب 5: 21117 .18(١‏ 

ص الكتاب 5: 1ه 4111 55840113541177. 

:) هو اللّعين المنقري, واسمه مُنازل بن رَمّعة. الكتاب : 71 والخزانة 11 3٠١5‏ - 509 
.]١14[‏ الزبرقان: هو حصين بن بدر. ك: إلى الزبرقان. 


-- 
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العرب» منها: دداء عى ل وروي يماء َعْدَة حل أي: مَمْسُوحًا 


بذلك» ووقع أمرّ تعاب وعليه معة بيضّاء وي 000 : إجاء رسول الله لله 
على فرس سابقا). 
وقيل: لا يحوز في غير الموصوف إلا سماعًا ما لم تتقدم عليه؛ وأنشد 


0 
جُنونًا بما فيما اعْمَشرْنا عُلالة عُلالة حُسب مُستسرًا وباديا 
|جعله حالا من حب» وهو نكرة. [4: 55/أ] 


وقوله ها لم يختصّ الاختصاص يكون بالنعت نحو: مررت برحل تُميمي 
وكوك .0 هذا غلامٌ لك ذاهبا. ْ 

وقال بعض أصحابنا: إِنْ ذلك لا يجوز إلا أن تكون النكرة موصوفة 
بوصفين. رز عل ما كارن وقوله تعالى «ل دبا مُفرَكُكُل آمْرٍ كبر (8) أمرا ين 
عنيكآ 4" و 0 


.5١ :* الكتاب‎ ( 

(م) الكتاب ؟: .1١١7‏ 

() د: مسموحًا. 

(:) لم أقف على هذه الرواية في كتب الحديث؛ وهو هكذا في اللباب للعكبري :١‏ 581". 
ولفظه في شرح الكافية للرضي: «سابق رسول الله - وَل - بين الخيل» فأتى فرس اله 
سابقا). القسم الأول ص .56٠‏ 

(5) البيت لسُّحَيم عبد بن الحسحاس. ديوانه ص 17. وهو في البديع ١1١ :١‏ وأمالي ابن 
الشحري :١‏ 140 - 275/8 وفيه إعرابه وتفسيره. اعتشرنا: تصاحبنا. والعلالة: البقية من 
كل شيء. 

() الكتاب ؟: ١‏ 

(/) سورة الدحان: الآيتان ؛ - ه. 

(4) البيتان في شرح المصنف ”: 771١‏ والأول في شرح ابن الناظم على الألفية ص ."1١5‏ 
ماخر: من مخرت السفينة» أي: جرت تشق الماء. وموضع ماخحر في س بياض. 


5١ 


م 92 


نَجيتَ - يا رب - نوحًاء واسْتحبت له في فلك ماخر في اليم مَشْحُونًا 
وعاش يدعو بآيات وبينة في قومه ألفَ عام غيرٌ مّمسسينا 

ويكون الاختصاص بالإضافة كقوله «إ أب ليأ سو لَمَلَِنَ 4" 

وَحََْ لهل موبلا 1# '' في قراءة من ضم القاف والباء. 

ويكون الاختصاص بالعمل نحو: مررت بضارب هندًا قائمًا. 

والوجه في هذه المسائل الإتباع لالفال 00 

وقوله أو يَسبقه كفي أو شبهّه مثال النفي ل وَمآ لكا ين مَريَةٍ إلا وَهَاكَابٌ 
مَعَلُومٌ 21 حسَنَ تقدُم النفي هنا بجيء الحال من النكرة كما حسّنَ الابتداء يما 
في نحو: ما قرية إلا لها كتابٌ معلوم. ومن ذلك: ما مررتٌ بأحد إلا قائمًا إلا 
أخاك: وقد تقدّمْ الكلاء”” على هذا المثال في الاستثناء» والكلام مع الزعخشري 5 
نٍ قوط إلَارَكَا كاب مَْلَوةٌ 4" وقال الشاعر'"": 
ماحُمٌ بن موت حمّى واقيا 0 ولايمرَى منأحّد باقيا 

وقال الق 0 


باعل كدي عريتا ببلدة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


() سورة فصلت: الآية .٠١‏ 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١١١‏ قرأ نافع وابن عامر جتبلاً», وقرأ بقية السبعة إبلاً». السبعة 
ص 555-15586. 

(م) سورة الححر: الآية 4. 

() د: وها. 

(ه) تقدم ذلك في 4: 1599 ,5.٠٠١-‏ 

(0) سورة الحجر: الآية 4. وتقدم رده على الزمخشري في 18 .53١15 - 3٠٠١‏ 

(م) تمهيد القراعد ص 77178. 

(0) تقدم في ص .1٠١‏ 
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0 في البديع”": «النكرة المنفيّة تستوعب جميع أنواعهاء فتترّلت منُزلة 
المعرفة). 
وشبه النفي هو النهي والاستفهام؛ نحو قول قَطَرِي"": 
لا يسركتن أحد إلى الالححام يوم الوَغَى مُتَسَرفَا لحمام 
ونحرُ قول الآحر””) 
يا صاحء هل حُمْ عيش باقيّاء فتّرى لتفسك العُذرَ في إبعادها الأمّلا 
وقوله أو يُتَقَدُم الحال يعئي: أو يتقدم الحال على ذي الحال النكرة” '؛ ومثال 
ذلك: هذا قائمًا رحل» قال س”": «رًا لم يُجر أن تُوصّف الصفة بالاسم؛ وقبّحَ أن 
تقول: فيها قائمٌ رحلٌ””» فتضع الصفة موضع الاسم؛ كما قبّحَ: مررتُ بقائم» 
وأتاني قائمٌ - جَعلت القائم حالاء وكان ابن على الكلام الأول ما بعدم. ثم 
قال”: «وحُمل هذا على جواز: فيها رجحل قائماء وصار حين أُعثّر وجه الكلام'”© 
فرارًا من القبح»؛ وأنشد س لذي الرمة؟”") 


() د: وقال. 

.150 :١ البديع لابن الأثير‎ )١( 

(م) تقدم في 5: "111. 

وتان الات امون حر معدة لمانا مر 111 ار كن لوالو ا ادج 0 
شرح التسهيل ؟: 7177 وشرح الألفية لابن الناظم ص .77١‏ حم: قدّر. 

(0) النكرة: ليس في س. 

و الكتاب ؟: 1717. 

() رحل: ليس في الكتاب ولا في شرح السيرافي 1: 01. 

لم الكتاب ؟: 717 ,١‏ 

(9) د: وصار حين أخخر جوه الكلام. 

)٠8(‏ الديوان ص ٠١71‏ والكتاب *7: ١5‏ والمسائل الشيرازيات ص ١7١‏ والتنبيه ص 
4 العوالي: عوالي الودج والقنا: عيدائه. والجآذر: جمع حُؤْذْر وهو ولد البقرة 
الوحدية, 
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[4: 5ةا/ب] 


وتحت العوالي في القنا مُسعٌظلة ظباء » أعارتها اعون المآذرٌ 


وأنشن ل / 


وباا ٠.‏ مني بن لو ىإ يم 2 2 ث0 وإن ل لم يي الْعِينَ 200 
نشل لغ 00 
وانشد عير س > : 


وما لام كفسي مثلها لي لاثم ولا سد فقري مثل ما مَلَكّتْ يدي 
وقال الع © 
فهلاً َعَدُوني لمثلي - تَفاقدوا ‏ وفي الأرض مَبتُونًا شجاعٌ وعَفْربْ 
ويظهر من كلام س أن صاحب الحال في نحو «رفيها ربخل قائمّال» هو المبتداً. 
وذهب قوم إلى أن صاحبه الضمير المستكن في الخبر. قال المصنف في الشرح": 
«وقول س هو الصحيح؛ لأن الحال خبر في المعيى» فَجَعله لأظهر الاسمين أولى من 
جَعْله لأغمّضهما» انتهى. وهذا الذي ذكره يستقيم لو تساوّياء وأمًا إذا كان 
أحدهما معرفة والآخر نكرة فجّعله حالاً للمعرفة أَُولّى. 
وزعم ابن خحروف” أن الخبر إذا كان ظرفًا أو جارًا وبجرورًا لا ضمير فيه 
عند س والفراء إلا إذا تأخرء وأمّا إذا تقدّم فلا ضمير فيه. واستدل على ذلك بأنه 
لو كان فيه ضمير إذا تقدّم للحاز أن يؤكدء وأن يُعطّف عليه؛ وأن يُنْدَل منه» كما 
فعل ذلك مع المتأخر. 


.287 وشرحه للسيراي 7: /اه والأعلم ص‎ ١١7 الكتاب ؟:‎ )١( 

(0) البيت لكعب بن سعد الغنوي في معحم الشعراء ص 559. وهو بلا نسبة في شرح 
المصنف ©: 707 وشرح الكافية الشافية ص 78. 

() هو امرّة بن عَدَاء الفقعسي أو غيره. الحماسة ١514 :١‏ [50] والتنبيه ص ٠١‏ والمرزوقي 
ص .5١4‏ تفاقدوا: دعاء عليهم بأن يفقد بعضهم بعضًا. والشجاع: الحيّة. وكيئ به 
وبالعقرب عن الأعداء. ك؛ د: لمثلي تعاقدوا. 

9 برضضة 

(0) الفقرة في شرح المصنف ؟: 7377 
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ومع ذلك فنصبُ الحال” '' المتقدمة من النكرة لا يكون إلا في قليل من 
الكلام» قال س'": «ومع ذلك أكن” ما يكون في الشعرء وأقل ما يكون في 
الكلام)؛ وإن كان قد أطلق القول في جواز وقوع الحال من النكرة» ولم يجعله في 
الشعر أكثر منه في الكلام. 

ويحوز أن تقول ««هذا قائم رجحل على طريق البدل. وحكى الفراء”") 
خراسانيةٌ وراسانيةٌ جاريدٌ”©؛ بنصب ععُراسانية على الحال المتقدمة” “© وبالرفع 
على طريق البيان. 

وقوله 0 بالواو مثاله < أوْكَآلَدِى صر عَكَ ورَيَوَ وهى حَاويِ 
وها 204 وقا 0 
مَضَى رمن والناسُ يُستَشْفعُونَ بي فهل لي إلى ليلى العّداة شفيع 

أو يكن الوصف به على خخلاف الأصل مثاله: هذا خاتم حديدًاء وعندي 
زرووة© اق عكذا كن الفسق”" .وقال7 .رطام كلام .من أن التصوب :قي 
هذين المثالين وأشباههما منصوب على الحال» وأنّ الذي سرَّغ ذلك مع تنكير ما 
قبله التخلصُ من حعله نعنًا مع كونه حامدًا غير مؤوّل عشتق» وقد تقدم أن ذلك 


() فنصب الحال ... ومع ذلك: سقط من د. 

(م) الكتاب 7: 2.1714 ولفظه: رروهذا كلام أكثر ... 30 

(م) معان القرآن .١158 :١‏ ش 

4) ك2 د: هذه خراسائية 00 

(ه) ك: المقدمة. 

() سورة البقرة: الآية 786. 

(,) هو قيس بن الملوّح أو قيس بن ذريح. الحماسة البصرية 7: ]١1١1[ ١5١١‏ - وفيها 
تخريجه ووكرج العنفت 3 4 


(م) الراقود : دن طويل الأسفل كهيئة الإردبة يسيع داحله بالقار. 
004:7 
000000 
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[4: /ا5/ا] 


تمر في الحال؛ لأنه بالأخبار أشبهٌ منه بالنعوت. والمشهور في كلام غير ' س 
نصب ما بعد خخاتم وراقود وشبههما على التمييز. فلو كان ما قبله معرفة لم يكن 
إلا حالاً» نحو: هذا خاتمك حديدًاء وهذه حُبّتك حرام انتهى. 

ومن بحيء الحال اجاح رسك به قولهم: مررتٌ بد قفيرًا فر 
ومررت بحاء َعْدَة رحل”". 

وقوله 1 تُشاركه فيه معرفة نحو: هؤلاء ناس وعبد الله منطلقينَ» وهذا 
ربكل وعبدٌ الله 0 

ص: يجوز'” تقديم الحال على صاحبه وتأخيره إن لم يعرض مانع من 
التقديم: كالإضافة إلى صاحبه, أو من التأخيرء كاقترانه بررالا» على رأي, 
وكإضافته إلى ضمير ما لابّسَ الحال. وتقديمُه على صاحبه امجرور بحرف ضعيف 
على الأصح لا ممتنع. 

ش: لا كانت الحال خيرًا في المع تَتَرَلتَْ من صاحبها منْزلة الخبر من المبتدأ» 
فالأصل فيها التأخير”' عن صاحبهاء كما أنْ ذلك هو الأصل في خبر المبتداً. 

ثم قد يعرض تأخيرها عنه وجوبّاء وحوازًا: 

فمن الوجوب إضافة العامل إلى صاحبهاء نحو: عرفت قيامٌ هند مسرعة» فلا 
يحوز تقددم مسرعة على هند لما يلزم في ذلك من الفصل بين المضاف والمضاف 
إليه. 


)١(‏ غير: سقط من د. 

(69© الكتاب 1:1 595. 

(م) الكتاب ”: 117. قعدة الرحل : مقدار ما أنذ من الأرض قعوده. 
() الكتاب ”: 879-8١‏ والمقتضب 4: .7"١14‏ 

(ه) كذا في المحطوطات, والذي في التسهيل وشرحه: ويجوز. 

(0) د: التأخر. 
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ومن ذلك قوهم: ما أحسنّ هندًا متجردة» فيجب تأخير هذه الحال عن 
صاحبهاء فلا يجوز: ما أحسنّ متجردة هندًاء وفيه حلاف سيأت في باب التعجب. 

وممًا عَرض فيه مانم من التأخير عند قوم فخحرج عن الأصل اقتران ذي 
الحال بإلاء مثاله: ما قام مسرعًا إلا زيدٌ» أنشد الأفش”": 
ولس تحر إن أ لل عبناي ولا اتاللاً إلاهو اليا 

ثم قال: فإنّ هذا ليس بحسن» وهو كلام يجوز في الشعر. وهو مثل: ما أكل 
إلا زيدٌ الخبر وما ضرب إلا عمرٌو زيذداء لا تريد به: ما أكل الخبرٌ إلا زيدٌ» وما 
ضرب زيدًا إلا عمرو”” ولكنك تُضمر الفعل بعد المستئئ على قبحه؛ وإنها قبح 
لأنّ المخاطب إذا سمع ررما ضرب إلا عمروٌ, ووضعه على فعل لم يتعد إلى مفعرل) 
فإذا وقع عنده على ذلك لم يجر أن تعديه إلى مفعول» فلذلك قبحَ: ما يدري إلا 
زيد ما هو؛ لأن «رما هوم ف موضع المفعول. 

حمق ينوه وا بدا العلل كاوه ووه شروى إل ابوك ختهم) أن 
«منهم» شيء زدت به المخاطب علمّاء و1" تفسد شيئا من العمل الذي مضى 
في أصل كلامك. 

وكذا لو جكت بالحال أو الظرف لحاز؛ لأنْ الظرف”؟ والحال يعمل فيهما 
الفعل المتعدي وغير المتعدي: وذلك أنك لو قلت: ما جلس إلا زيدٌ عندك؛ وما 
جاء الأ رية راكماء وما خاء إل أمة الله راكيةحتاز» وليسن شمن هنذا كان 


متقدمًا. 


(01) تقدم في 8: ؟590. 

() الذي في المخطوطات: ما ضرب إلا زيدًا عمرو. صوابه في تمهيد القواعد 0: 84؟51. 
م ك: ولاء 

(:) لأن الظرف: سقط من د. 
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وأمّا ما جاء راكبًا إلا زيدٌ فلا يحوز تأخيره؛ لأن هذه الحال تلتبس بالحال 
الي ليست مؤمّرة؛ لأنك إذا قلت ما جاء راكبًا إلا عبد الله فأنت تنفي عن حال 
الركوب كل شيء إلا بحيء عبد الله وإذا قلت ما جاء إلا عبد الله راكبًا فلم تتف 
عن الركوب شيئًا. هذا نص أبي الحسن ف «المسائل». 

قال أبو الحسن: «رولو قلت رما جاءن أحدٌ راكبة إلا أمة اللّمي كان محالًء 
وليس مثل ما جاء راكبًا إلا زيد؛ لأنْ المجيء هنا لزيد » ولم تجعله بدلاً من شيء 
قبله» وف ما جاءن أحدٌ راكبة إلا أمة الله قد جعلته بدلاً من أحدء ووقع الحال 
الذي هو لررأمة للم في موضع قد يكون فيه حال برأحدى» فكره اللبس) انتهى. 

فإن وُحد نحو ما قام إلا زيدٌ مسرعًا أضمر ناصب الحال بعد صاحبهاء 

[4: 1و/ب] كقول الراجد”"©: / 

ما راي إلا حَناحٌ هابطا 0 لوت قَوْطَهُ العلابطا 

التقدير: ما راعني إلا جَناحٌ راعني هابطاء وجناح: اسم رجل. 

وقوله وكإضافته إلى ضمير ما لايس الحال ما ابس الحال يشمل الملابسة 
1ن وبغيرهاء مثاله: جاء 7 هند أخوهاء وجاء منقادًا لعمرو صاحبه. 

وقوله وتقديمه على صاحبه امجرور بحرف ضعيف على الأصح لا متمع 
أطلق المصنف في حرف الجرء وينبغي أن يقيد بأن يكون غير زائد» فإنه إذا كان 
زائدًا حاز تقدبم الحال عليه كما جاز ذلك في المفعول» مثاله: ما جاء من أحد 
عاقلا وكفى بزيد ميك إذا أعرنة ميك خالا يحور الشنض: فغول: ا 


عاقلاً من أحد. وكفى معيئًا بزيد. 


() النوادر ص 470 وجمهرة اللغة ص #51 4.7 1177111779378 والخصائص 7: 
١‏ ولمنصف 77:١‏ والمحنسب :١‏ 47. القوط: القطيع من الغنم. والعلابط: الكثير» 
والغليظ. 

(,) ك» س: بإضافته. 
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( 


وقال المصنف في الشرح”": «وإذا كان صاحب الحال بحرورًا بحرف”“ لم 
يحز عند أكثر النحويين” ' تقدم الخال عليه» نحو: مررت تن ماك طون 
من يقول: مررية اكه يهند. ودليلهم في منع ذلك أن تعلق العابل بالحال ثان 
لتعلقه بصاحبه) ا إذا 17 لصاحبه بواسطة أن يتعدّى إليه بتلك الواسطة» 
لكن منع من ذلك خحوف التباس ال حال بالبدل؛ وأنّ فعلاً واحدًا لا يتعدّى بحرف 
واحد إلى شيئين» فجعلوا عوضًا من الاشتراك في الواسطة التزام التأخير. وبعضهم 
يعلّل منع التقدم بالحمل على حال الحرور بالإضافة. وبعضهم يعلّل بأنّ حال 
لمحرور بحرف شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمّن معن الاستقرار» نحو: زيدٌ في 
الدار ميُكثاء فكما لا تقدم الحال على حرف الحر في هذا وأمثاله لا تقدم عليه في 
نحو: مررتٌ يهند جالسة». 

وقد اعترض المصنف هذه العلل» فقال في الأوى”: رلا يك ذلك الحق 
حن يترتب عليه التزام التأخير تعويضاء بل حقٌ الحال لشبه الظرف” أن يستغي 
عن واسطة على أن الحال أشَدُ استغناء عن الواسطة» ولذلك يعمل فيها ما لا 
يُعَدَى بحرف جر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتمي». 

وقال في الثانية' ': ««امحرور بحرف كالأصل للمجرور بالإضافة؛ فلا يصح أن 
تحمل حال المحرور بحرف عليه؛ لثلا يكون الأصل تابعًا والفرع متبوعًا. وأيضًا 
فالمضاف يمزلة موصولء والمضاف إليه بمئّزلة صلة”"؛ والحال منه بمئزلة جزء صلةء 


6 رظب اإحريرة 

() بحرف: انفردت به ن» وهو في شرح المصنف. 

() شرح الكافية للرضي: القسم الأول ص 505. 

00 3 رق 

(ه) في شرح المصنف وتمهيد القواعد: لشبهه بالظرف. 

6 د اسرفرة 

() في تمهيد القواعد: (ومنزلة صلته). وكذا في الموضع التالي. 
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[؛: 58/|] 


فوجب تأخيره كما يحب تأخير أجزاء الصلة؛ وحال المحرور بحرف لا يشبه جزء 
صلة) فأجيز تقديمه إذ لا محذور في ذلك». 

وقال في الثالثة” “: «ربين البابين بون بعيد» فإنْ حالسة من (مررت ديد 
جالسة) منصوب ,ررت» وهو فعل متصرف لا يفتقر في نصب الحال إلى واسطة؛ 
كما لا يفتقر إليها في نصب ظرف أو مفعول له أو مفعول مطلق» وحرف ابر 
الذي عدّاه لا عمل له إلا الجر» ولا جيء به إلا لتعدية مررت» فاحرور به منزلة 
منصوب» فيتقدم”') حاله كما يتقدّم حال المنصوب» /ولكونه .متزلة منصوب 
أحري في اختيار النصب نحو: أزيدًا مررت به؟ مُجرى: أزيدًا لقيته؟ 

و أمّا مبّكنًا في المسألة [الثانية]”") فمنصوب بررفي» لتضمنها معمئ الاستقرار» 
وهي أيضًا رافعة ضميرًا عائدًا على زيد» وهو صاحب الحال؛ فلم يجر لنا أن نقدّم 
متّكمًا على في لأنْ العمل لاء وهي عامل ضعيف متضمن معن الفعل دون حروفه؛ 
فمانع التقدم في نحو (زيدٌ في الدار متكثا) غير موجود في نحو: مررنت بمند 
ضاحكة) وربما دم الحال في نحو: زيدٌ في الدار متُكئا» انتهى ما ذكره المصنف في 
هذه العلل الى ذكرت أفا تمنع من تقدم الحال على المحرور بالحرف غير الزائد. 

وقال غيره معللاً للمنع: الباء في نحو مررت بمند ضاحكة من حروف 
الصفات؛ وتتعلق بالحدث؛ فكان الحدث مطلقاء ثم تقيّده الباء» فصار الحدث 
مخصوصًا بمند لا مطلقًاء وضاحكة من صفات هند وقيد لهاء فقد اجتمع صفتان: 
إحداهما الباء المقيّدة للمرور» والأخرى الحال المقيّدة لهند» وإذا اجتمع صفتان 
لموصوفين دلم يجز إلا أن تلي صفة أحدهما موصوفهاء أو تلي صفة الموصوف الثاني 
صاحبهاء وتلي صفة الأول صفة الثاني» تقول: مررت برحل على فرسء فإذا 


500: و9" -0". 
(0) ك,ء ن: فتقدم. 
(م) الثانية: تتمة من شرح المصنف. وهي في تمهيد القواعد ضمن نص المصئف. 


07 


وصفتهما جاز أن تلي كل صفة موصوفهاء فتقول: مررت برحل عاقل على فرس 
أشهّب» ومررت برجل على قري أشهّب عاقل) ولا يحوز أن تلي صفة الأول 
الموصوف الثاني وتلي صفة الثاني صفة الأول فلا يحوز: مررت برحل على فرس 
عاقل أشهُب؛ لما يلزم في ذلك من إيلاء الصفة موصوفا غير موصوفهاء فلو قلت 
3 ضاحكة هند) كنت قد أوليت ضاحكة الذي هو من صفات هند المرور 
الذي هو غير موصوفهاء وذلك لا يجوز. 

فإن قلت: الحال مشبّهة بالظرف”"'» والظرف يجوز فيه ذلك» فتقول: مررت 
بمند اليوم» ومررت اليومٌ بمند» فينبغي أن يجوز ذلك في الحال. 

فالجواب: أن الظرف مقدر بررفي»» وهو متعلق بالمرور» وليس بصفة لغيره» 
والحال هي هند» والشّبّه الذي بينهما إنما هو في المعئ لا في اللفظ» والمشبّه بالشيء 
لا يكون”' كالمشيّه به. 

قالوا: وحُجّة”" من أحاز ذلك من جهة القياس هي أن العامل هو الفعل من 
حيث المعين؛ إلا أن حرف الجر موصل معناه إلى الاسم؛ فهو من حيث المع 
مفعول لذلك الفعلء فالعامل في الحال هو العامل في صاحبهاء وإن كان ل يَقَوَ 
على نصبه؛ فاحتاج في التوصل إليه إلى الحرف. 

قال المصنف في الشرح” ما ملخصه: رأحزت ذلك للسماع؛ ولضعف 
دليل المنع» فالسماع 9 وبآ أَرْسَلَئَكَ إِلَّا كانه يدن 4 ' فزكافة) حال من 


الناس. 


.5160 وسر الصناعة ص‎ ١ انظر ما تقدم في ص‎ )١( 
لا يكون: سقط من ك.‎ )0( 

م حجة: سقط من ك. 

4 يت إفرضي 2 اسه 

(ه) سورة سبأ: الآية 784 . 


الا 


[58:4/ب] 


وتأويل الزعخشري"” أن (كافة) صفة لإإرسالة) حذفت» وقامت (كاقة) 
تقانياء تله :تقل ابن يافان”"" أن العرنت لم تستعمل قط كافة إلا حالاً. وتحويز 
الزنشري ذلك شبيه بما أجازه في خخطبة (المفصل)'” من إدخخال باء الجر على 
إكاقة) والتعبير به عما لا يعقل » وشرط الصفة الْمُستغتَى / بها عن الموأصوف 
أن يُعتاد ذكر موصوفها معها قبل الحذف » وألاً تصلح الصفة لغيره » و(كاقة) 
بخللاف ذلك. 

وتأويل الزجحاب”) أنه حال من الكاف» فلا" يُعرف كونه حالاً من مفرد 
في غير محل النراع؛ ولا ينبغي أيضًا ذلك لتأنيثه» ولا يقال إِنْ التاء للمبالغة؛ لأنهما لا 
تلحق غالبًا إلا ما كان من صفات اللمبالغة» نحو نسابة وفروقة ومهذارة؛ ولحاقها 
هذه شاد ولحاقها لإراوية)”" أشذَّء فحَملٌ كافة على راوية حَمْلّ على شاد الشاذ) 
وقول الشاعر”” 
فإنْ تك أذوادٌ » أصبْنَ » ونسلوة فلن تذهبوا فرعا قعل حبال 


() قال في تفسير الآية في الكشاف : .14: (رإلا إرسالة عامة لهم محيطة يمم؛ لأنما إذا 
غملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم). 

() شرح اللمع له ص .١78‏ 

(0) يعين قوله: (رولقد ندَبِنِ ما بالمسلمين من الأرّب إلى معرفة كلام العرب ... لإنشاء كتاب 
قي الاعراب» مُحيط بكافة الأبواب». المفصل ص .3١‏ ا 

(؛) قال في تفسير الآية: (روالمعيئ: أرسلناك جاممًا للناس في الإنذار والإبلاغ». معان القرآن 
وإعرابه 4 : 6 56؟. 

(ه) د: ولا. 

(:) في المحطوطات: لرواية. صوابه في شرح المصنف. 

(,) هو طُليحة بن خخويلد الأسدي كما في تمذيب إصلاح المنطق ص .5١‏ والبيت بلا نسبة في 
إصلاح المنطق ص ١9‏ وامحتسب ؟: ١44‏ وشرح التسهيل *: :78". أذواد: جمع ذَْد؛ 
وهي الثلاث من الإبل فما زاد إلى العشرة. وذهب دم فلان فرغَاء أي: هَدَرًا باطلاً. 
وحبال: ابن أحي طليحة. 


ىق 


5 حج 00١‏ 
وقول الآخر : 
لَعِنْ كان بَرْدُ الماء مَيُانَ صاديًا إل حَيا إلهننا لحَيتيب 
5 ح (0) 
وقول الآخر : 
06 5 0 0 . 2 تر 0 إىئ 97 7 
إذا الرء أَعْيَنُهُ المروءة ناشها فَمَطبّها كيلا عليه شديد 
6 
وقول الآخر : 
و0 2 امه 3 اك 00 
تَسَلِيتْ طرا عنكم بعد بينكم بذكراكم حىن كائكم علدي 
ففرْعًا حال» أي: فلن تذهبوا بدم حبال فرغاء وحبال رحلء وفمّطَلبها عليه 
كهلاً شديد, وتَسَلَيتُ عنكم طُرًا. 
0 2 1 _- 
ورَيّما دم الخال على صاحبه” ” اللجرور وعلى ما يتعلق به الجارء كقول 


الشاع 9 ©: 

غافلاً عرض الَيهُللْمَرْ "2 عع تيُدتَى» ولانت حين إباء 
0 00 , 9 

مَشْعُوفة بكَ قد شُغْفتُ » وإلّما حُتمْ الفراقٌ » فما ليك سَبيل 


0 5 20 08 2 2 2 اإفف 
أي: تُعرض المنيّة للمرء غافلاء وشغفت بك مُسْعُوفة» 


(م بسب في الكامل ص 784 لقيس بن ذريح؛ ونُسب لغيره» انظر حاشية الكامل. وهو بلا 
نسبة في التنبيه ص 717/9. 

م هو العلوط بن يدل القَرَيعىَ أو غيره. الحماسة :١‏ هلاه - 0175 [419] والتنبيه ص 
ا 

(م) شرح التسهيل 784 وشرح عمدة الحافظ ص 470. 

(:) فيما عدا د: على صاحب احرور. 

(ه) شرح التسهيل 7: 778 وشرح عمدة الحافظ ص 47/8 وشرح الكافية الشافية ص 47 /7. 

(0) شرح التسهيل ؟: 78 وشرح عمدة الحافظ ص 478 وشرح الألفية لابن الناظم ص 
6" د: وإنما حم. 

() هنا ينتهي ما لخصه أبو حيان من كلام المصنف في شرحه. 
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[55:4/ا] 


وهذا الذي ذهب إليه المصنف من جواز تقدم الحال على 0 الحرور”) 
بحرف شيء ذهب إليه من المتأخرين الفارسي”") أبن كسان وان لمان 
ومن أمثلة أبي علي في «التذكرة»: زيدٌ خيرَ ما تكون خيرٌ منك» على أن المراد: 
زيدٌ خير منك خيرٌ ما تكون» فجعل «رخيرٌ ما تكون» حالاً من الكاف البحرورة» 
وقدّمها. 

وهذه المسألة فيها تفصيل؛ وذلك أن صاحب الحال إِمّا أن يكون مضمرًا أو 
مظهرًا: 

فإن كان مضمرًا جاز تقديمها عليه» نحو: مررتث ضاحكة بك» عند 
الكوفيين””. وكذا إن كان لمضمرين أحدهما بحرور بحرف» نحو: مسرعين مررت 
بك» ومررت مسرعين بك. 

وإن كان مظهرًا فإمًا أن تكون الحال غير اسمء أو اسمًا: 

فإن كانت غير اسم نحو «مررت ند تضحك» جاز تقدم الخال على 
امحرور؛ فتقول: مررت تضحك هند» عند الكوفيين. 

وإن /كانت اسما فلا يجوز اشم لا حور “مرت ا بمند) ودخحلت 
فاعرة 1 فد دكن ابن الأنباري الاتفاق على أن ذلك”"2 خطأء وأن الإجماع 
منعقد على ذلك. 


)١(‏ المحرور: سقط من ك. 

(0) شرح اللمع لابن برهان ص ١77‏ وحواشي المفصل للشلوبين ص ٠١7‏ [رسالة] وشرح 
المصلف 15 771 

0) شرح الكتاب للسيراتي /ا: 9ه وشرح اللمع لابن برهان ص ١78‏ وأمالي ابن الشحري 
١6 :*‏ وشرح المصنف ؟: 7307 

69 شرح اللمع ص ١7‏ - 178. 

(ه) شرح الكافية للرضي: القسم الأول ص 75868 - 5905. 

(9) أي: التقدم. 
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ولا يحوز عند البصريين”"' تقدّم حال المخفوض بحرف غير زائد» سواء أكان 
المخفوض ظاهرًا أم مضمرًا؛ لأنْ حرف الحر عامل غير متصرّف. 

وقد بُوُرّلَ ما استدل به المصنف من السماع: أمّا «( كانه ين # فعلى 
أنه حال من الكافء أو على أنه صفة”" ل(إرسالة) محذوفة. وأمّا (رفلن يذهبوا 
فرغل فعلى تقدير: ذهابًا فرعًا. وأمّا «رهَيّمان صاديّل, فمفعول بربرْه/»» وهو 
مصدر”"» والتقدير: لئن كان أن يَرَدَ الماء هَيمانَ صاديًا حبيبًا إلي» ويعئي بهيِمان 
صاديًا نفسّه. وأمًا («كَهْلام فحال من فاعل المصدر المحذوف, وبحيء الحال من 
امحذوف ليل المع عليه جائز» كقوله ولد لك بسك الله رشلا 24 
والتقدير: فمَطَليُها المرء كهْلاً شديدٌ عليه" ”. وأمًا «طرل» فحال من ررعنكم) 
محذوفة» تدل عليها ا لمثبتة» التقدير: تُسَلْيتْ عنكم طرًا عنكم. 

قال بعض أصحابنا: وعلى تقدير أن يَبمّد تأويل هذه الأبيات لا حُجَّة فيها؛ 
لأن الشعر ا فيه ما لا يجوز في الكلام. 

وفي الإفصاح: «لم يجر س: مررت قائما بريد؛ لأن الباء لما عَدّت الفعل» 
اهن عه وكا لا عط من العمل فق الاسم د ل وقد لقان علنهاة رم 
يُسمع تقديمه هنا من كلام العرب. وقد قال أبو بكر بن طاهر: إن مذهب س"" أن 
)١(‏ الكتاب 7: ١14‏ والمقتضب 4: 0171 8607 والأصول 7١5 - 5١14 :١‏ واللمع ص 57 

وأمالي ابن الشحري ": 15-18. 

.7/” الذي في المحطوطات: «مصدر»؛ والصواب ما أثبته وهو في حاشية س. وانظر ص‎ )١( 
وهو مصدر 0 هيمان صاديًا: سقط من ك.‎ )( 
.1١ سورة الفرقان: الآية‎ )1( 
د: كهلا شديد شديد عليه. س: أشد عليه.‎ )0( 
س: تجوز.‎ )0( 
.1714 (م) الكتاب ؟:‎ 


الباء هي العاملة» فلذلك لم يتقدم عليها الحال» وهذا الذي ذكر مذهب أب العباس» 
نص عليه" انتهى. 

و يتعرض المصنف في الأصل لتقديم الحال على المحرور بالإضافة» وذكر 
ذلك في الشرح فقال ما معناه”: ررإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقدم الحال 
على المضاف» نحو: هذا شارب السّويق 0 الآن أو غدًا؛ 34 م في نية 
الانفصال» فلا يَعتَّدَ بما. وإن كانت محضة”" ' ل ير تقدم الحال” 2 عليه 5 
أن نسبة المضاف إليه من المضاف كنسبة الصلة من الموصول» الي 
نحن رطاخثا همارك إذ سلس حمائكم ذماركم 

فضُما) ليس حالاً من المخاطبين فيكون بمعئ بِعَدَاءِ من قوله 9إقِردةٌ 
حَليِينَ 10# بل هو حال من ضمير المتكلم؛ جمع نخاسئ بمعيى زاجر» من حَْسَّأت 
الكل قافول ا 
لسن بحم قُرَرَا ظُهُورُهُمُ 2 وف التُحور كلومٌ ذات أبلا 

فإفرَار) ليس حالاً من الضمير في ظهورهم؛ وظهورهم مرفوع بتُجَرّح» بل 
ُحَرح مسند إلى ضمير الجماعة الموصوفة» وفُرارًا حال من ذلك الضميرء 
وظهورهم بدل من ذلك الضمير بدل بعض من كل». 

وفي كلامه هذا تعقب في موضعين: 


.١ 7١ :54 المقتضب‎ ( 

648 د نوض ب اضية 

(م ك: غير محضة. وكذا في د» وفوق غير فيها: كذا. 

69 قي المخطوطات: صاحب الجال. 

65 م أقف عليه. ك: إذ أسلمتم. 

() سورة البقرة: الآية 56. 

(ب) هو القطامي. ديوانه ص 84 وإصلاح المنطق ص 4٠١‏ وتهذيبه ص 847 وشرح الحماسة 
للمرزوقي ص ١59‏ والخزانة /ا: 6 أبلاد: ججمع بد وهو الأئر. 


كلا 


أحدهما: قوله ررإن كانت الإضافة غير محضة جاز تقدم'” الحال /على [44:4ب] 
المضافم؛ وليس كل ما إضافته غير محضة يجوز تقدم الحال فيه على المضاف» نحو: 
هذا مثلّ هند ضاحكة. 

ر انإ قوله روإن كانت الإضافة محضة لم يجز تقدم الحال”'' على المضاف 
بإجماع». وامتناع حواز التقدم ف هذا فرع عن جواز بجيء الحال من الحرور 
بالإضافة إضافة محضة؛ وليس كل ما أضيف إضافة محضة تحوز الحال فيه من المجرور 
بالإضافة؛ ألا ترى إلى امتناع نحو: ضربتُ غلام هند ضاحكة. 

وإصلاح كلام المصنف أن يقال: تحوز الحال من المجرور بالإضافة إذا كانت 
الإضافة في تأويل الرفع أو النصبء نحو: أعجبئ قيامٌ زيد مُسرعاء ويُعجبي ركوب 
الفرس مُسْرجَا ومررت برحل راكب الفرس ضاحكا. 

ص: ولا بمتنع تقديمه على المرفوع والمنصوب, خلافا للكوفيين في 
المنصوب الظاهر مطلقاء وفي المرفوع الظاهر المؤْخّر رافعه عن الحال. واستشنى 
بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا. ولا يُضافُ غيرٌ عامل الحال”” إلى 
صاحبه إلا أن يكون المضاف جزأه أو كجُزئه. 

ش: مثال تقدّمه على المرفوع: جاء مُسرعًا زيدٌء وقال الشاعر””: 

شنثى بلاته َي ليها ١‏ عور لفساو ورئة فى 
وقال الع 


مع 6ه 5 7 ا 5 2 2 ُ. 
ُرحل من أرض العراق مرّقش . على طرب ؛ تهوي سراعا رواحله 


)١(‏ تقدم الحال ... يجوز: سقط من ك. 

(0) سء د: صاحب الحال. 

(0) د: ولا يضاف غير العامل. 

(:) تقدم في 4: .1١714‏ 

(ه) هو طرفة. الديوان ص ١77‏ وشرح المصنف ؟: .514١‏ 


/ا/ا 


بج ١‏ 
وقال الآخحر””) 


فما كان بين الخير لو جاء سالمًا أبو حُخُر إلا آال قلائل 
أن 

يَطيرُ فُضاضًا بيتهم كل قوس 230 ويبَعّها منهم فراش الجواحب 
وقال الآخعر”": 

عا الايد ر إذا التقضت وتقبل أَعبامًا عليكَ صدُورَها 


ومثال تقديمه على المنصوب: لقيت راكبة هنداء وقال الشاع ©) 

وَصَلتُ» ولم أَصرمْ مُسيِينَ أسرق 2 وأََعُهُمٌ حى يُلافوا ولائيا 
ارين 6001 

قَطّمَ وَصْلَها سّيفي » وألي 202 فَحَمتُ بخالد طُرًا كلابا 
وقال آعم ©, 

لن يراني حي يرى صاحبٌ لي أحتّني شخخطَهُ يَشيب العُرابا 


)١(‏ هو النابغة الذبياي. الديوان ص ١١١‏ وشرح المصئف 7: 779 وشرح الكافية الشافية ص 
. بين المفير» أي: بين الخير وبيئ. وأبو ححر: كنية النعمان بن الحارث الغسّاني. 
(؟) هو النابغة الذبياني. الديوان ص 44 وشرح المصئف 7: .81١‏ الفضاض: المتفرق من كل 

شيء. والقونس: أعلى الناصية. وفراش الحواحب: عظامها. 

(م) هو شبيب بن البرصاء. الحماسة :١‏ 057 [107] والمرزرقي ص ١١514‏ [105]. 

(4) البيت في شرح المصنف 5: 74٠‏ وشرح الكافية الشافية ص 7417 والمقاصد الشافية : 
٠ع.‏ وفي ك) د والمقاصد: ح تلافوا. 

(ه) المفضليات ص "١4‏ [85] وشرحها للتبريزي ص ١5+84‏ وشرح المصنف 1:5 84٠6‏ 
خالد: هو حالد بن حعفر بن كلاب» وكان الحارث قد قتله وهرب. وآخر البيت في 
المفضليات والتبريزي: عمدًا كلابا. 

(3) البيت في شرح المصنف ؟: 19". 


72,8 


أراد: لن يراني صاحب لي أحتئي سّخطه حت يُرى العُرابَ يَشِيبُ. وقال 
عر 
5 حَْرَى حَدَقَ العيون 

وقوله خلافًا للكوفيين /في المنصوب الظاهر مطلقا يعين بالإطلاق هنا سواء 
أكانت الحال اسمًا أم كانت فعلاًء فلا يحوز عندهم: لقَيتُ راكبة هنداء ولا: لقيت 
تركب هندًا. وعلتهم في منع لقيتُ راكبة هندًا وشبهه”” مما الحال فيه اسم تَرَهُم 
كون الاسم تفعولاً وما كله ندل نا لأن الاسم وقع موقع المفعول» فغلب 
الفعل عليه» وسبق إليه» فتناوله الفعل كما يتناول الطعام والماء ف نحو: أكلت 
الطعامٌ؛ وشربت الماء. 

وما ذهبوا إليه من اعتبار لأس لا يُلتَت إليه؛ لأن الذي يتبادر إليه الذهن 
إغا هو النصب على الحال؛ ولو كان مثل هذا التومّم مُلتََنَا إليه لم يحر: رأيت هندًا 
ضاحكة؛ لاحتمال أن تكون”" ضاحكة بدلا من هندء وليس كذلك؛ لأن هذا 
الاحتمال ضعيف من جهة إبدال المشتق من الحامد» وقد تقدّم ذكر السماع في 
الاسمء نحو: مُسيئِينَ أسرن؛ وفي الفعل: نحو: يَشيِبُ العُرابا. 

وقوله وفي المرفوع الظاهر المؤخّر رافعه عن الحال يعي: وخلافا للكوفيين 
أيضًا في هذه المسألة» ومثالها: مسرعا قام نا 


وزعم بعض النحويين أن الكوفيين لا يمنعون تقدم حال المرفوع الظاهر إذا 


كان الفعل [متقدماء نحو: قام مسرعا زيدٌء وإنما يمنعون تقدعم حال المرفوع الظاهر . 


(1) قبله: ((يضي كإغضاء الذرَى الرّمِينِ». المقصور والممدود للقاللي ص 14 ولابن ولاد ص 
8 والتنبيه ص 47 ١‏ والمخصص .١58 :١50‏ الدوى: المريض. 

() وشبهه ... لأنْ الاسم: سقط من د. 

(م) أن تكون ... الاحتمال: سقط من ك. 


(1) د: ومثاله قام مسرعًا زيد. 


3,8 


ا/٠٠١‎ :4[ 


إذا كان الفعل متأخراء نحو: مُسرعًا قام زيدٌ] '"؛ وسيأتي الكلام على تقدم الحال 
على العامل بعد هذا إن شاء اللّه. 
وقوله واستَئّى بعضهم من حال المنصوب ما كان فعلا أي: استَثتى بعض 
الكوفيين مسألة: رأيت تضحكُ هنداء يعي: فأجازها؛ لأنه لا يتسلط رأيت على 
ل 2 5 
تك 71 المفعول به فلا تُتَوَهُم فيه المفعولية» وفي المنصوب بعده البذلية. 
وقوله ولا يُضاف غير عامل الحال إلى صاحبه قال المصدف في الشرح”": 
ررحقٌ اللحرور بالإضافة أل يكون صاحب حالء كما لا يكون صاحب خبر؛ لأنه 
مكمّل للمضاف وواقع منه موقع التنوين. فإن كان المضاف .معن الفعل حَسَنَ 
جعل المضاف إليه صاحب حال» نحو: عرفت قيام زيد مسرعاء وهو راكب الفرس 
5 2000 مك ل 6 
عرياء ومنه إل سه مَرَجِمُكُمَ جَمِيعًا # ؛ وقول الشاعر : 
تقول التتي : إن الطلاقك واحدًا 2 إلى الرُوعٍ يومًا تاركي لا أبا ليل» 
وقوله إلا أن يكرن المضاف جزأه أو كجزئه أي : إلا أن يكون المضاف 
جزءَ ما أضيف إليه - وهو ذو الحال ‏ أو مثلّ جزئه؛ قال المصنف”': «نحو قوله 
000 يس اس اسم زففق 5 موي 2 ره لس داس ام )0 
هل وَنَرْعمَا ما في صدُورهم من غِلِ إِحْونا # » وقوله «إأن أنَيِعْ مله إنهِيم حَنِيفًا # . 
() وردت هذه العبارة في ك كما يلي: (متقدما كذلك المثال وإنما منعون تقديم حاله إذا كان 
الفعل متقدمًا كذلك المثال وإنما يمنعون تقديم حاله إذا كان الفعل متأخرًا نحو مسرعا قام 
زيدٌ». وف د: رركذلك المثال وإنما يمنعون تقديم حاله إذا كان الفعل متأخرًا نحو مسرعا قام 
زيد». 
(0) سء د: كتسلط. 
هم ؟: 515. 
(:) سورة المائدة: الآية /1. 
(0) هو سلامة بن حندل. الديوان ص 2١9/8‏ و تخريجه في ص 586. 
0 قينا 


(/) سورة الححر: الآية 117. 
(«) سورة النحل: الآية .١75‏ 


وإفا حَسْنَ ذلك لأنه قد يستغيئ به عن المضافء لو قيل في الكلام: تَرَعنا ما 
فيه" من غلّ إخواناء وَأنْبِع إبراهيم ا ل بخلاف ما ليس جزءا ولا 
كجزء؛ لو قلت: ضربتُ غلامٌ هند جالسة؛ أو نحو ذلك - لم يجز بلا حلاف» 


انتهى. 
5 1 2 00 
وأطنابة سيان جرد 3 كأئها صدورٌ القنا من بادئ ومُعقب 


رأراد: إن أطناب البيت أرسان الخيل» وحُرْد: قصار الشعرء وقوله كأنّها 
صدورٌ القنا في طواء وأراد: كأنها القناء ثم قال: صدور القناء والعرب تفعل 
٠ 58 7 3 1 01‏ 
ذلك» كقولك” . ججحاء فلان على صدر” ' راحلته» وإنما تريد: على راحلته) انتهى. 


١ 
وقال الشاعر”©:‎ 
أن حوامي م برا حْضْبْنَ » وإن كان لم ين ل‎ 9 


الحوامي: جمع حامية» وهي ما عن يمين الحافر وثماله. وقال الآخخر””: 


() ك: ما في صدورهم. 

(0) الباهلي» صاحب الأصمعي » وقيل: إنه كان ابن أحته. روى عنه كتبه» وعن أبي عبيدة 
وأبي زيد» أقام ببغداد. صئف: النبات والشحرء وأبيات المعاني» واشتقاق الأسماء, واللجراد» 
والخيل» وغيرها. توفي سنة ١17ه‏ وله نيف وسبعون سنة. الفهرست ص 88 وبغية 
الوعاة 2701١ :١‏ وفيهما: (رأحمد بن حاتم)). 

(م) الديوان ص 5 ١‏ والمصون ص 87 ومقاييس اللغة 4: 67. التعقيب: غزوة بعد غزوة. 

(:) د ن: كقوله. 

(ه) د: على صدور. 

(:) هو النابغة الجعدي. الشعر والشعراء ص ١59‏ والخزانة "3: .]١1857[ 11/7 - 1١51‏ 

() البيت ثاني أربعة أبيات للمسيّب بن عامر يمدح عُمارة بن زياد العبسي في أمالي ابن 

الشحري :١‏ 7# - 14. وفي شرح ما يقع فيه التصحيف ص ١97 - ١9١‏ وتصحيح 

التصحيف ص .75 بيتان للمسيّب بن عَلْسء وهما الأول من أربعة الأبيات اليّ عند ابن 

الشحجري وبيت آخر غيرها. الفرند: جوهر السيف. 


4١ 


٠٠١ [4؛::‎ 


#سين الفرلد» أخلض القين متقله ركه الي" الاعتصال: كنايها 
وقول المصنف ربربلا خلاف) ليس كما ذكرء بل ذهب بعض البصريين إلى 
إحازة الحال من المضاف إليه الصريح”". 
000 00 55 20 000 


راسم س بردي مدل ور 


منه» كقولك: جاءن غلامٌ هند ضاحكة ومنه قوله تعالى 9 أب دابر هؤّلاءِ مقطوع 


فم ا اع( عمل افق . 1 لفك 
مُصبحين * ؛ ف(مصبحين) حال من (هؤلاء)) وأنشد الفارسي : 

م 2 34 - 3 0 286 
عرد وبهئة حا شدون 3 7 عليهم حلق الحديد , مضاعفا )2 ب 4 لمكت 


فرمضاعفا» حال من الحديد) انتهى. 

ولا يتعين ما قال في الآية ولا في البيت. 

والذي نختاره أن المحرور بالإضافة إذا لم يكن في موضع رفع ولا نصب لا 
يحوز ورود الحال منه» وسواء أكان المضاف جزأه أو كجزئه أم لم يكن. وما 
استدل به المصنف لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكون (إخوانًا) منصوبًا على المدح؛ 
نحو قول الشاعر' ©: 


)١(‏ الصريح وقال في البديع فإن لم يكن المضاف إليه: سقط من ك. 

() البديع لابن الأثير :١‏ 184 - 186. د: وقال في البسيط. 

(م) سورة الحجر: الآية 55. 

(4) فمصبحين: ليس في ك. 

() أنشده في المسائل الشيرازيات ص 584. وهو لزيد الفوارس بن حصين الضبي في النوادر 
ص 755 والخزانة “*: ١117 - ١17‏ [الشاهد .]١81‏ عوذ: هو عوذ بن غالب الغطفابي» 
ويمثة: هو بمثة بن عبد الله الغطفان. وحاشدون: مجتمعون. وحلق الحديد: يعن الدروع» 
والدرع المضاعفة هي المنسوجة حلقتين حلقتين. ويتلهب: يشتعل» استعير للمعانه. 

(1) هو النابغة الذبياي. الديوان ص 55 وشرح الحمل لابن عصفور :١‏ 7176 وشرح المصنف 
؟: 845. محقبو أدراعهم: يجعلونما خلفهم في موضع الحقائب» والحقيبة: خرج صغير 
يربطه الراكب خلفه. 


له 


رط ابن كوز ٠‏ مُحْقبِي أذراعهم نيهم » ورَمْط ربيعة بن خُدَارٍ 

ولاحتمال أن يكون (حنيمًا) حالاً من (ملة) على معين: دين إبراهيم '» أو 
حالاً من الضمير في (انَبْ) ومع هذا الاحتمال لا يكون في الاستدلال بذلك حجة 
على إثبات قاعدة كلية» وهي أن المضاف إذا كان جزءا من المضاف إليه أو كالحزء 
جاز أن تأي الحال من المضاف إليه» ومثلّ هذه القاعدة لا يثبت يثال أو مثالين» 
وهي تحتمل غير الحال احتمالاً واضحّاء إنما ينبت هذا باستقراء حزئيات كثيرة حى 
يحصل من ذلك الاستقراء قانون كلي يغلب على الظن أن الحكم منوط به. 

وإفا لم تجر الحال من المحرور بالإضافة إذا كان ليس في موضع رفع ولا" 
نصب» نحو: مررت بغلام هند ضاحكة؛ لما تقرّر من أن العامل في الحال هو 
العامل في صاحبهاء و«هند» الحائ لها إِمَا معي الإضافة, وهو نسبة الغلام إليها نسبة 
تقييدية» وإمًا اللام الي كانت قبل حصول الإضافة» وأَيْما قدّرئه منهما لا يصلح 
أن يكون عاملاً في الحال؛ لأنه يقيّد هذه النسبة ال هي تقييدية بضّحك هند 
والنسبة ثابتة كانت هند ضاحكة أو لم تكن؛ نالك اسم عيء اطال .من العاف 
إليه الصريح الذي ليس في موضع فاعل ولا مفعول. 

ص: يجوز”" تقديم الحال /على عاملها إن كان فعلاً متصرفاء أو صفة 
تشبهه. ولم يكن نعنّاء ولا صلة لأل أو حرف مصدري, ولا مصدرًا مقدرًا 
بحرف مصدريء ولا مقرونا بلام الابتداء أو القسم. 

ش: لما فرغ ين هليم كال على اناغيها ويخريا:وننا وجورنا ايد 
يتكلم في تقدم الحال على عاملها: وحوباء ومنعاء وحوارًا: 


أمالي ابن الشحري :١‏ 58 - 55 والبديع ١84 :١‏ - 186. 

(0) رفع ولا: سقط منك. 

(م) صّدّرت هذه الفقرة في التسهيل وشرح المصنف وتمهيد القواعد بلفظ: فصل. 
() أحذ ... وحوارًا: سقط من د. وفوق «فمن) بعده: كذا. 
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]ا/نل٠ء١١‎ :5[ 


فمن اللحائز أن يكون العامل فيها فعلاً متصرفاء نحو: جاء» وذهبء فيجوز: 
مسرعا حاءً زيدٌ وضاحكة خرحت هندٌ؛ لأنّ العامل فيها - وهو الفعل - قوي 
لتصرّفه» فكما يجوز تقدم المفعول به عليه فكذلك يجوز تقديم الحال» وهو في الحال 
أحوز لشبهها بالظرف» والظرف يُتّسّع فيه ما لا يُنّسع في غيره» هذا مذهب 
البصريين”" إلا الحرمي» فإنه لا يجيز تقد الحال على العامل» شبّهها بالتمييز في 
ذلك. 

والقياس والسماع يردان عليه: 

أمّا القياس فما ذكرناه من شبهها بالمفعول فيه,» وهو الظرفء. والفرق بين 
التمييز والحال واضح ؛ لأن الحال يقتضيها الفعل بوجه ليك كنا عدم ساد 
النغلوات: وعلى. أن ف تقدم التمييز على العامل فيه إذا كان فعلاً أو ما جرى 
بحراه وسُلّم أن العامل فيه ذلك في تقديمه عليه خلاف؛ وسيأتي أن جواز تقديمه إذ 
ذاك هو الصحيح. 

وأمًا السماع فقوله تعالى «خُنّمًا مره يرون ب وَعْشّعًا حال» وذو 
الحال الضمير في يخرجون» والعامل يخرحون» وقد تقدّمت الحال عليه» وقالت 
العرب: شتَّى تَؤُوب الَلبّة1"» فإشْتّى) حال من الخلبة''» وقد تقدّمت على 
توُوب» وهو العامل فيهاء وقال الشاعر”' 
سَرِيعًا يَهُونْ الصّعبُ عند أُولي التّهى إذا برّحاء صادق قابّلوا اليأسا 


)1١(‏ س» ك: البصري. 

() سورة القمر: الآية لا. 

(م) تقدم في 509:7 157 35345 554. 

(:) فشي حال من الحلبة: سقط من ك) د. 

(ه) البيت في شرح المصنف ؟: 47.. وآخره في د ن: البأسا. 
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فررسريعام حال من الصعب» وتقدمت على يُهون» وقال الآحر”©: 

مُرْبدا يعر مالميرني وإذايّخلو له لحمي رح 
فمُرِبد) حال من الضمير في يُخطرء وقد تقدّم على العامل» وهو يخطرء 

وقال الآحر”": 

دلق الغارة في إفزاعهم كرعال الطأسير أُرايًا تقر 
فأسرايًا حال من الضمير في تَمُرء وقد تقدّمت على العامل؛ وهو تمُر. 
وكراء أكادت قال مسند را كقولن”: 

نذا يلاي نا جتنا وليحدنا على ظَيْرٍ مَحْبُوك ظماء مُفاصلة 
أم غير مصدرء كالآية والأبيات السابقة. ومؤكدةٌ وغير مؤكدة» 3 

المو كد حلاف كالخلاف في المصدر المو كد 


وقد منع الأخفش”“ راكبًا زيدٌ جاء لبعدها عن العامل. 


(1) البيت لسويد بن أبي كاهل اليشكري» وهو مركب من بيتين» وروايتهما: 


مُرْبدَا يَخْطرٌ ما لم يَرني فإذا أَممَعتهُ صوتي القمَعْ 
ويححييني إذا لاقيُه وإذا يُخلو له لحمي رتَعْ 


المفضليات ص ١98‏ [:4]» وبينهما ثلاثة أبيات» والرواية فيه: مُبدٌ بالرفع. والبيت في 
المقتضب :: ١٠7٠١‏ وشرح المصنف ”*: ."84١‏ مزبد: من أزبد الجمل: إذا ظهر الزبد على 
مشافره ساعة هياجه. ويخطر: من الخحَطْرء وهو ضرب الفحل بذنبه حين هياجه. وانقمع: 
دخل بعضه في بعض. ورتع: أكل بشره. د: يخلو. 

(؟) هو طرفة بن العبد يصف خيلاً. ديوانه ص 7١‏ واللسان (دلق) و(رعل). خيل دُلق: مندلقة 
شديدة الدّفعة. والإفزاع: الإخافة» والإغاثة. ورعال: جمع رَغْلةء وهي القطعة من الطير. 

(م) هو زهير بن أبي سُلمى. ديوانه ص ٠١7‏ والكتاب :١‏ ١لا.‏ اللأي: البطء. ومحبوك: 
مدمج. والظماء هنا: القليلة اللحم. د: ضخمًا مفاصله. 

(؛) الغرة لابن الدهان (إباب الحال) ق 50/أ. 


هم 


]ب/٠١١‎ : 


. وأمًا الكوفيون فيزعمون أن انتصاب الحال لانقطاعها من إعراب ذي الحال 
لتخالفهما بالتدكير والتعريف» فلما أزمها لاف صاحبهاء ولم يمكن أن يعمل فيها 
العامل في ذي الحال لاشتغاله به عنها ‏ نُصبت على القطع؛ وعم قبا لني 
عندهم الحديث ولمْحدّث /عنه كلاهماء ولذلك أجازوا أن تقول: قائمًا في الدار 
أنت» ومُسرعًا أقبلت» فقدَّموا الحال ل ري الفعل وغيره. 

وليس تقديم الحال وتوسيطها جائرًا على الإطلاق عندهم؛ بل لهم في ذلك 
0 
فإن كانت الحال من مرفوع ظاهر تأععّرت وتوسّطت والرافع قبلهاء ولم 
تتقدّم على الرافع والمرفوع كليهماء فلا يحوز عندهم'”: راكبًا جاء زيدٌ. وحجتهم 
أن الخال مبداها على :الشرطة “قبطل راكنا يجيعازية من حيت ل عر" إن تركب 
يَحئ زيدٌ» وإن ركب جاء زيدٌ. وإنها بطل هذا التقدم لأن كناية زيد مع حرف لا 
يُنوى به تأخيرء دليل ذلك ابحزام يُجئ بعد إن يركب؛ ومحال أن يجيء إن بعد 
المنزاء المحزوء””"» فإذا ثبت لها التقدم فسدت المسألة بتقدم”' المكي على الظاهر. 

قالوا: وليس سبيل راكبًا جاء زيدٌ كسبيل غلامّك ضرب زيذ؛ لأن الحال 
تخالف الغلام من جهة أن الغلام لا يخلو من نية التأخير'”؛ إذ هو منصوب لم 


)١(‏ النصب: سقط من س. 

() الإنصاف ص 79٠١‏ - 507 [1] والتبيين ص 781 - 88" [57]. 

(0) نسب هذا المنع إلى الكسائي والفراء في الأصول ؟: »51٠‏ وإلى الفراء في الغرة لابن 
الدهان (باب الحال) ق 55/أ. وانظر ما تقدم في ؟: 2589 "517؟. 

(:) لم يجر ... لأن كناية زيد: سقط من ك. 

(ه) د: البجرور. 

(5) د: فيقدم. 


() ك: من هذا التأخير. 


كم 


يدحل عليه ما يُمنعه التأخير ويلزمه التقددم؛ والحال قد دحل عليها مذهب الشرط» 
وبُنيت على معناه» فلزمها التأخير من حيث لا ينفكٌ الشرط من نية السبق إذا 
وضع أول الكلام وأتى جوابه بعده. وإنما جاز توسط الحال في نحو جاء راكبًا زيذ 
لأنها إذا صرح بالشرط فيها لم يكن خطا؛ ألا ترى أنه ليس بمحال أن يقال: يحيء 
إِنْ يركب زيدٌ» على أن زيدًا رافعه يحيء؛ والشرط مبيّ على التأخير إذا لم تدخل 
عليه علة ُلزمه ألا يتأخر كما دخحل عليه وهو أول'" ما أوجب له رتبة السّبق» 
ومن هذه الجهة شاكل عندهم جاء راكبًا زيدٌ ضرب غلامّه زيدٌ؛ وخالف راكبًا 
جاء زيدٌ غلامّه ضرب زيد. 

وإن'") كانت من مرفوع مضمر جاز تأخيرها وتوسيطها وتقديهها على 
الرافع والمرفوع كليهما؛ فيجوز عندهم: في الدار أنت قائمّاء وق الدار قائمًا أنت» 
وقائمًا في الدار أنت»؛ وحئت راكبّاء وراكبًا جىت؛ لأنه لا يلزم من تقديمها على 
الرافع والمرفوع تقدّم مضمر على ظاهرء كما لزم ذلك إذ كانت من مرفوع ظاهر. 

وإن كانت من مخفوض ظاهر جاز تأخيرهاء ولم يحز جعلها أول الكلام لما 
يلم في ذلك من تقد المضمر على الظاهر لفظًا ورتبة على ما بيّن في المرفوع؛ ولا 
يحوز توسيطها إحراء للمخفوض مُجرى المنصوب من حيث كان ف موضع نصب» 
فكما أن المنصوب لا يجوز عندهم تقدبم حاله عليه للعلّة الي تُذكر بعد فكذلك ما 
هو .منزلته» فيجوز عندهم: مررت يهند ضاحكة) ولا يجوز: مررتُ ضاحكة بند» 


(١ 1 3‏ 
ولا: شاحكة مورت فيد" 


)١(‏ وهو أول ... جاء راكبًا زيد ضرب: سقط من د. 
( ك: فإن. 
زفة ولا ضاحكة مررت يمند: سقط من د. 


/ع4 
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وإن كانت من مخفوض مضمر جاز تأخيرها وتقديمها أول الكلام» ولا يجوز 
توسيطهاء نحو: مرت بي هندٌ ضاحكاء وضاحكا مرت بي هندٌ؛ لأنه لا يلزم في 
ذلك تقدم مضمر على ظاهرء ولا يحوز: مرت ضاحكا بي هندٌ كما لا يحوز 
توسيطها إذا كانت من منصوب. 

وإن كانت من منصوب ظاهر جاز تأخيرها عنه» نحو: لقيت زيدًا مسرعاء 
ولا يحوز تقديمهاء لا يقال: ضاحكة ليت هندًا؛ لما يلزم من تقادم المضمر على 
الظاهر» ولا توسيطها؛ لئلا يُسبق أنما /مفعولة. 

وإن كانت من منصوب مضمر جاز تقديمهاء نحو: ضاحكا لَقييّي هندٌ» وقد 
تقدّم الكلام في بعض هذه الصور. 

وهذا الذي ذهبوا إليه من امتناع تقدم الحال أول الكلام إذا كانت من 
ظاهر باطل؛ لأنهم يَنَوا ذلك على أن الحال مبنيّة على معي الشرط» وذلك شيء لم 
يستدلُوا عليه بأكثرَ من أنهم وحدوها تكون خيرًا عن المصدر في نحو: ضَربِي زيدًا 
قائمًاء وأكثرٌ شربي المنُويقَ مَلتونا كما أن الشرط يكون خبررًا عن المصدر في نحو: 
ضربي زيدًا إن قام» وأكثر شربي المّويقَ إن كان مُلتونًا. ولا ححة في شيء من 
ذلك؛ لأنّ الحال ليست بخبر المصدرء وإنما الخبر محذوف أقيمت الحال مقامه على 
ما بين في باب الابتداء”". وقد تقدم الدليل”'' على بحيء الحال متقدمة أول الحملة 
على الاسم المرفوع مُظِهَرَاه كما حكى الرياشي من قول العرب: شُنَّى ووب 
الحلبة» وقول الشاعد”": 


.596 - 7588 انظر الجزء الثالث ص‎ )١( 
.86 - 84 انظر ص‎ )( 
.85 (م) تقدم في ص‎ 
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وما أشبههماء وقد تقدّم الاستدلال”'' على حواز: ضربت راكبة هنداء وما 
أشبهه مما تقدم فيه حال المنصوب عليه وحده. 

ما تقديم الحال على العامل في نحو ضاحكة لقِيتُ هندًا مما ذو الحال”'' فيه 
منصوبٌ ظاهرٌ فالقياس يقتضيه» كما حاز ذلك في المرفوع الظاهرء ولكتي لا 
أحفظ من المسموع ما يدل على ذلك. 

وف البسيط: ذهب بعض الكوفيين”" إلى أنه لا يجوز - يعني تقسم الحال على 
العامل”"' - إذا كان ذو الحال امم ظاهرًا؛ نحو: جاء”' زيدٌ راكباء فإن كان مضمرًا 
جازع موه راكا جكت” ''. قالوا: لأن فيه تقدم المضمر على الظاهرء فإن في الحال 
مضمرًاء بخلاف المضمر. 


وهو فاسدء أمّا السماع فمذكورء وأمّا ما ذكروه فلأنه إنما امتنع حيث لا 


يكون في حكم التأخير» بخلاف هذا. 
وحُكي”” عن الفراء والكسائي المنع مطلقًا. واحمُجّ بتقدم”” الضمير على 
من يعود عليه. 


(1) تقدم في ص 7/8 - 9/. 

(0) ن: ثما دون الجال. 

م في الإنصاف ص ١50١‏ [المسألة :]١‏ ذهب الكوفيون. 

() على العامل ... فإن في الحال: سقط من د. وفوق المضمر بعده: كذا. 

(ه) حاء: سقط من ن. 

() راكباً جعت ... فإنْ في الحال: سقط من ن. 

0 انظر الأصول 7: 55٠‏ وأسرار العربية ص .١748 - ١‏ وحكي المنع عن الفراء ف 
اللباب :1١‏ 7589. 


(م) في حاشية د: لعله بمنع. 
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وهو جائز عندنا إذا كان مؤخرًا معئّى» كقوهم: في أكفانه 0 


وقال تعالى وإ فوس فى ننه ضِفَه ُو 14 "". 

وقوله أو صفة تُشبهّه شبَهُها للفعل من جهة َضّمُنِ مع الفعل وحروفه 
وقبول علامات الفروع؛ وقد نص س”” وغيره'””' على جواز تقديمها على الفعل 
وما حرى بجحراه من أسماء الفاعلين وما في حكمهاء تقول: مسرعًا زيدٌ راحل» وزيدٌ 
بحردًا مضروب» وزيدٌ موسرًا ومعدما سَممٌ وذلك أن الحال تجيء يعمل فيها ما 
يصح أن يكون من باب الصفة المشبهة قال7: 
هنك سَمْحّ ذا يسار ومُعْدمًا كما قد ألفت الحلم مُرْضَّى ومُمْضتبا 

فإذا قدّمت الحال على سمح جاز. 

وقوله ولم يكن نعمًا أي: ولم يكن العامل نعنّاه قال المصنف في الشرح”") 
«وإذا كان صفة تشبهه تتضمن معئ الفعل وحروفه وقبول علامات الفرعية فهو 
قوي» ويستوي في ذلك اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة» فلو كان 
العامل القويّ نعنًا لم يجز تقديمه. نحو: مررنت برحل ذاهبة فرسه مكسورا 


زفف 
سرجحها ) انتهى. 


)١(‏ التبيين ص 2*880 ولفظه: («(في أكفانه لف الليت». 

0) سورة طه: الآية /51. 

(م) نص في الكتاب ؟: ١74‏ على جواز تقديمها على الفعل؛ ولم يذكر تقدرىها على ما حرى 
بحراه من أسماء الفاعلين وما في حكمهاء وكذا في شرح السيراقي /1: 506-69 

.١85 :١ المقرب‎ ):( 

(ه) البيت في شرح المصئف ؟: 47 وشرح الألفية لابن الناظم ص 73537. 

6 يد يدوة 

) ذكر هذا المثال سيبويه. الكتاب 7: 517. 


وهذا نص من هذا المصنف أنه / إذا كان العامل في الحال نعنًا لم يجر تقسم 
الحال عليه ؛ فلا يجوز على ما قرره أن تقول : مررتٌ برحل ضاحكهًا مسرع » إذا 
أردت: مسر ع7" ضاحكا ؛ ولا : جاءن 05 باكيًا ماش » إذا أردت : ماش 
باكيّاء ولا : رأيتٌ رجلاً مسرعًا ذاهبًا » إذا أردت : ذاهبًا مسرعًا » ولا ما أشبه 
هذه التراكيب . ولا يجوز في التركيب الذي ذكره : مررت برحل مكسورا 
سرجحها ذاهبة فرسه ؛ لأن مكسورًا حال » والعامل فيها : ذاهبة 0 ٠‏ وذاهبة 
فرسه: نعت لرجل. 

وهذا النص منه على منع ذلك غفلة ووهم» ونصوص النحويين على جواز 
تقددم معمول النعت عليه من مفعول به وحال وظرف ومصدر ونحوهاء وإنما منعوا 
من تقدم المعمول على المنعوت لا على النعت العامل فيه فيجوز في نحو مررت 
برحل يُركبُ الفرس مُسرَحًا أن تقول: مررت برحل مُسرحًا ير 00 الفرس» 
وكذلك تقول في جاءنٍ وجل تار أهراة جائرًا: جاءني 006 بخان ضادية 
امرأة» إذا تريد: يضرها ف خال كونه جائرًا. 

ويمتنع في هذه المسائل وأشباهها تقدم الحال على المنعوت بالعامل فيهاء فلا 
يحوز: مررت مسرجًا بزحل يركب الفرس» ولا: جاءنيٍ جائرا رحل ضاربٌ امرأة. 

وأمًا التمثيل الذي مثله المصنف فلم يمتنع تقددم «مكسورًا سَرجُهاي من جهة 
أن العامل ف مكسورًا النعت» وهو: ذاهبة فرسه. وإنما امتنع من جهة تقدّم المضمر 
على ما يفسّره؛ إذ يصير التركيب: 37 برجل مكسورًا سّرجها ذاهبة فرسّه 
وقد نص النحويون على منع تقدّم السمراق هذه لاكشأل وما أشبههاء ا يلزم 
فيه تأخخير الحال؛ إذ ليس من المواضع الي يفسّر فيها المضمرٌ ما بعده. 


() د: مسرعا. 
(؟) جائر 3 سقط من ك. رجحل جائرًا: سقط من د. 
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وقوله ولا صلةً لآل مثاله: الحائي مُسرعًا زيدٌ فلا يحوز: ال مسرعا جائي 
لك 

وقوله أو حرف مصدري مثاله: يُعجبي أن يقوم زيدٌ مسرعًاء فلا يجوز: 
يُعجبي أن مُسرعًا يقوم زيدٌ. وقال المصدف في الشرح"” ': «روكذا لو كان صلة لأل 
أو أن أو إحدى أخواتها لم يحر أن يتقدم عليه ما يتعلق به من حال وغيره» انتهى. 

وقد أطلق في قوله «أو حرف مصدري»» وترك ما شرَطه الناسُ فيه من 
كونه يكون ناضبًاة لأن من الحروف الضدرية ومام» :ووز أن ينقدم مطمرل 
صلتها عليها لا على ماء نحو: عجبت مما يُرى زيدٌ باكيّاء فيجوز: عجبت مما باكيًا 
يُرى زيدٌ» كما جاز ذلك ف المفعول به» نحو: عجبت مما تضرب زيدًاء فإنه يجوز: 
عجبت نما زيدًا تُضرب» فلو كان العامل صلة لغير أل ولا الحرف عامل جاز تقدم 
الحال عليها كما حاز تقدم المفعول» نحو قولك: من الذي جاء خائقًا؟ فتقول: مَنٍ 
الذي خخائفا جاء؟ ْ 

وقوله ولا مصدرًا مقدرا" بحرف مصدري, نحو: يعجبئي ركوب الفرس 
مُسرَحاء لا يحوز: يعجبي مسرجًا ركوب الفرس. 

وقوله ولا مقروئًا بلام الابتداء أو القسم مثاله: لأصيرٌ مُحتسبا تومن 
طائمًا. وينبغي أن يفهم قوله ولا مقرونًا بلام الابتداع» أن يكون العامل متّصلاً 
بلام الابتداء أو لام القسم”"» فإنه إذا لم /يكن متّصلاً به جاز أن تتوسط الحال بين 
اللام وبين العامل؛ نحو: لَمُحيّسبًا أصبرٌ ولإلى زيد راغبًا أذهب» كما يحوز ذلك 


ف اللفعول» فقول لزيئا اضرية: ووالله لويم ا 


315:5 0 


1 


(0) »2 ك: ولام القسم. 


(4) د: ولزيدًا والله أضرب. 


1 


فإن كانت لام الابتداء قي إن فقد منعوا دخول لام الابتداء على الحال فيه 
نحو: إن زيدًا لَمُسرِعًا ذاهب» وقد تقدم الكلام على ذلك في باب إن0". 

ونقص المصنف مسألة لا”" يجوز فيها تقديم الحال على العامل» وإن كان 
متصرفاء ذكرها أصحابنا "» وهي إذا كانت الحال جملة معها الواوء نحو: جاء زيدٌ 
وَالشمسٌ طالعةه لااتجوز+ وَالصسر طالعة جناء زية: 

وأحاز الكسائي والفراء وهشام: وأنت راكب تحسن”"؛ وأنت راكب 
حسنت» تريد: تحسّن وأنت راكب» وحَسّدت وأنت راكب. 

وحكى صاحب «رؤوس المسائل» ما نصه: ««لا كتنع عند الجمهور تقددم 
الجملة الحالية الب معها الواو على العامل فيها إذا كان فعلاً ومنعه الفراع». وهذا 


. النقل مخالف لما ذكرناه. 
ص: ويّلزمُ تقديمٌ عاملها إن كان فعلاً غير متصرّف, أو صلة لررأل» أو 


هك ير 


حرف مصدري.» أو مصدا © مقدرا برف مصدري» أو مقرونًا بلام الابعداء أو 
الْقَسّم. 
ش مثال الفعل غير المتصرف: ما أحسن هندًا عرد فلا يجوز: ما 


متحردة نحن هندًا. وتقدامث أمفلة”"'" ما تيعد الفعل غير المتصرقف: 


.٠١8 - ٠١ 4 انظر اللجزء الخامس ص‎ )١( 

(5 ن: ولا. 

(0) التوطئة ص ”١17‏ وشرح المقدمة الجزولية الكبير ص 777 والمباحث الكاملية 45١ :١‏ 
[رسالة] وشرح الحزولية للأبذي ص 807 [رسالة]. 

(4:) وأنت راكب تحسن ... حسنت: سقط من ك, ن. 

(0) ن: أو مصدر: 


(1) تقدمت قبل هذا مباشرة. 


0 


ولا كان قول المصنف رريجوز تقديم الحال على عاملها إن كان فعلاً متصرفا 
أو صفة تشبهه؛ ولم يكن - يع العامل - كذا ولا كذا» صار اللدواز مشروطا بشي ء 
مثبت» وهو كون العامل كفنا أو صفة تشبهه) ومتشروطًا بانتفاء العامل عما 
ذكرء واتتفاء العامل عما ذكر يكون بأحد أمرين: إما بوجوب تقدم الخال على 
العامل» وإما بوجوب تقدسم العامل على الحال» فالمسألة الأولى لم يتعرض إليها 
المصنف» وهي أن تكون الحال اسم استفهام؛ نحو رركيف» على الأصح؛ 0 
وقعت حالاً وجب تقديمها على العامل''"» نحو: كيف قام زيدٌ؟ وكيف ضربت 
هندًا؟ وإنما قلت ررعلى الأصح» لأن 00 يزعم أن انتصاب رركيف» على 
الفلرف. والدليل على أنما حال جواز إبدال الحال منهاء نحو: كيف قام زيدٌ 
أضاحكا أم باكيًا؟ والمسألة الثانية تعرض لها المصنف. 

وما ورد على المصنف في قوله قبل «أو حرف مصدري يَردُ عليه هناء فإنه 
قال فيه ررأو حرف مصدريٌ) فلم يقيّد بكون الحرف عاملا كما يي قبل: 

ص: أو جامدا ضُمّنَ معنى مُق أو أفمَل تفضيل» أو مُفْهِمّ تشبيه 

واغتُفر توسيط ذي التفضيل”' بين حالين غالبا وقد يُفعّل ذلك بذي النُشبيه. 
فإن كان الجامد ظرفًا أو حرف جر مَسبوقًا تبر عنه جار على الأصّحْ توسيط 
الخال بقرّة إن كان ظرفًا أو حرف جر وبضعف إن كانت غير ذلك. ولا تلرّم 
الحاليةٌ في نحو: فبها زيدٌ قائمًا فيهاء بل تكرح على الخبريّة: ورم هي في نحو: 
فيك زيدٌ راغب خلافًا للكوفيّين في المسألتين. 


فق 


(1) فإنه إذا ... على الأصح: سقط من د. 

(0) ك: على الحال. سء, ن: على الحال. وهي ضمن نص سقط من د. 

م) ذكرها سيبويه في (هذا باب الظروف المبهمة غير المتمكنة) الكتاب *: 186. وانظر ما 
قيل في ظرفيتها في مغين اللييب ص 775. 

(:) ك: يفهم. 

(ه) توسيط ذي التفضيل ... حاز على الأصح: سقط من د. 


5: 


ه ٠‏ هم ل : 0 )20 6 

ش: قال المصنف في الشرح : «ومن العوامل الي لا يتقدم الحال عليها 
الحامدٌ المتضمّن معتّى /مشتق كأمّاء وحرف التنبيه» والتمئ؛ والترجحي؛ واسم 
الإشارة» واسم الاستفهام”' المقصود به التعظيم نحو””: 
بااجاركياه مدنا أت خصاره 


والجنس المقصود به الكمال» نحو: أنت الرجل علماء والمشبّه به» نحو: هو 
زُهيرٌ شعرا» انتهى . 

ولم يمعن الكلام على هذه الي ذكر أنها جوامد تضمّنت معئ المشتق» ونحن 
نتكلم عليهاء فنقول: قوله «ركأمّا» يعن بما في مثل: أمّا علمًا فعالم» وقد تقدم 
الخلاف”2 في هذه المسألة بأطرافها» وهل اف اماه كان قفد اال 
أنه حال أو على أنه مفعول مطلق» أو على أنه مفعول به. 

وكذلك إذا كان بعد أمّا صفة: نحو: أمّا صَّديقًا فأنت صديقٌ» هل انتصابه 
على لاله أ عل إشهار “ران تكرو نيو غير :يكرك وك" السر اانا 
هو على سبيل الحاز؛ لأنْ الناصب إنما هو فعل الشرط المقدر. 

وزعم بعض النحويين أن لولا ,مثرلة أمّا في تضمّن الفعل؛ لأنه يتضمّن معنى 
يمنع» فإذا قلت لولا زيدٌ لكان كذا فالمعى: لو لم يُمنعئ زيدٌ لكان كذاء وعلى 


(0:؟:: 355. 

(؟) اسم: ليس في س. 

(0) صدر البيت: «بانت لطيّتها عَرارَ). وهو مطلع قصيدة للأعشى في ديوانه ص 7١٠7؛‏ وقد 
حعل فيه الصدر عجرًا والعحز صدرًا. وانظر شرح الأبيات المشكلة الإعراب ص 507 - 
4 بانت: من البينء وهو الفراق. والطيّة: النية والقصد. وعرارة: امرأة. وقيل: الحارة 
هنا: امرأته» وقيل: عشيقته. 

(5) تقدم في ص 45 -5ه. 

(0) فيما عدا د: أو هو على إضمار. 

(5) د: ونسبة. 


ب/٠١":4[‎ 


هذا فتقول: لولا زيدٌ قائمًا لكان كذاء فيعمل فيه معيئ الفعل» وقالوا: لولا رأسّك 
مدهونًا لكان كذاء وهذا مبيّ على أن ما بعد لولا مرتفع"'' بما على الفاعلية؛ وهو 
رأي الكوفيين”"» ولا نقول به» بل هو مرتفع بالابتداء» ونصب الحال إثما يكون 
على جهة أن العامل فيها الخبر» لكنه لازم الحذف لسّدٌ الجواب مَسّدَّه كأنه قال: 
لولا زيدٌ مستقرٌ قائمًا لكان كذاء قاله في البسيط. ١‏ 

وظاهر قوله روقالوا: لولا رأسئك”" مدهوئا”» أنه سماع من العرب» ونقل 
الأعفش أن العرب لم تلفظ بحال المرفوع" “ بعد لولا. 

وأمّا قوله رروحرف التنبيم» فمثاله: هذا زيدٌ قائمّاء أجازوا أن يكون العامل 
حرف التنبيه» وأن يكون اسم الإشارة» ونوا على ذلك فرعاء وهو: هل يجوز: ها 
قائمًا ذا زيد؟ فقالوا'"”: إِنْ كان العامل حرف التنبيه جازت المسألة؛ لأن الحال لم 
تتقدم على حرف التنبيه» وإِنْ كان العامل اسم الإشارة لم تحز المسألة لتقدّم الحال 
عليه وأبطلوا كلهم: قائمًا هذا زيد. 

وذهب ابن أي العافية والسهيلي إلى أنه لا يموز أن يكون العامل في هذه 
الخال حرف التنبيه» قال ابن أب العافية: (إنما لم يعمل الحرف 57 التنبيه لأنهم قد 
حذفوا لفظ الفعلء واستَّغْوا بحرف التنبيه عنه» فلم يكونوا ليعملوه عمل الفعل» 
كرا قداارجعوا إلى نا حفر عر قلاقيت فيكون ذلك نقضًا لما قصدوا». 


)1١(‏ ك: يرتفع. 

(,) انظر هذه المسألة في الإنصاف ص ]١٠١[ 78 - 7١‏ ورصف المباني ص 7515 - 75017. 

(6) س: رأصه. 

(:) بعده في د بين السطرين: كذا. 

(ه) د: للمرفوع. 

(0) شرح اللبزولية للأبذي :١‏ 805 [رسالة]. وانظر شرح الجمل لابن عصفور :١‏ 7714. 

() المقتضب "#: 70 واللمع ص 777 ونتائج الفكر ص 719 وأسرار العربية ص ١1/1‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور :١‏ 7714 وشرح الجزولية للأبذي :١‏ 805 [رسالة]. 
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وقال السهيلي”': برها حرفء ومعن الحروف لا يعمل في الظروف ولا 
الأحوال». 

وقال ابن أب العافية: «العامل هو اسم الإشارة» وإن كان بمعى الفعل؛ 
كحرف التنبيه» لكن لم يفعلوا بالأسماء ذلك بل أعمّلوها عمل الأفعال وأجرّوها 
مُجراهاء وقَدَّروا فيها معن الفعل؛ نحو قولهم: ضاربٌ زيدًاء فلمّا كانت الأسماء قد 
أحريت مُجرى الأفعال» وأخرحت إليهاء لم يكونوا ليمنعوها من العمل في الحال؛ 
إذ'' قد أعملوها فيما هو أقوي 707 

وقال السهيلي”": ررقولك هذا زيدٌ قائمًا العامل في الحال ما دل عليه الاسم 
/البهم» إذا قلت (هذا) فإنك أشرت إلى المخاطب ليَنظرء فكأنك قلت: انظرٌ إليه 
قائماء فانظ' هي العاملة في الحال» ولا يصح أن 1 ن العامل اسم الإشارة؛ لأنه 
غير مشتق من لفظ الإشارة ولا من غيرهاء إنما هو كالمضمرء ولا يعمل (هو) ولا 
(أنت) بما فيه من معي الإضمار في حال ولا ظرف,» فكذلك اسم الإشارة» وقد 
تكون اااي ار لإا سي اح ملي فيكون في ذلك تنبيه له على 
النظر» فيعمل في ذلك النظر في الحال» كما حكى س”' (لمَن الدارٌ مفتومًا بأبها)» 
ول يقل: لمن هذه الدار» فدلٌ على أن التوحُه يقوم مقام الإشارة» ولا يكون 
العامل في (مفتوحًا بابها) ما تعلّقتْ به اللام من الاستقرار أو معنّى الملك لفساد 
المعيى؛ لأنك لو قدّرت الاستقرار ظاهرًا لم يكن له اخعتصاص بالحال» ولا هي ملك 


(1) نتائج الفكر ص 775. 

0 ك:لو. 

(م) ذكر النص منسوبًا إلى السهيلي مع خلاف يسير في شرح الجزولية للأبذي :١‏ 868 
[رسالة]. ومعناه في نتائج الفكر ص 755 - 570. ورأي السهيلي في هذا القول في أماليه 
ص .1١69©-١١84‏ 

و الكتاب 1:5 53. 


5/ 


]/٠١5 ::[ 


لصاحبها في حال فتح بابما على الخصوصء ولذلك أعرض س عن ذلك المععى» وم 
يجعله عاملاً في مثل هذه الحال. 

ولا يحوز تقد الحال على مثل هذا العامل المعنوي؛ لأنه ليس بفعل ملفوظ 
به فيُشْبّه بالمفعول» ولا هو صفة كما تقدم. ولو جعلت مكان الحال 500 
(هذا زيدٌ اليوم) لم يجرء قدّمت اليوم أو أخثرئه؛ لعدم الفائدة في ذلك الظرف؛ لأن 
المخاطب قد عَلم من التوجّه والإشارة أنك لا تريد إلا ذلك الحين الذي أشرت 
إليه» فلا معئّى لتقييد هذا في هذا المع بحين آخرء والحال ليست كذلك, إنما هي 
صفة تريد تنبيه المحاطب على النظر إلى زيد فيها لغرض مقصودء كما جاء في 
التثريل ط َأ ُو دا بلي با 4" بهت على الشيخ المانع من الولادة» 
فهذا الفرق بين الحال والظرف) انتهى. 

وتلخص ف العامل في قائمًا في نحو هذا زيدٌ قائمًا على مذهب البصريين 
ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يحوز أن يكون العامل حرف التنبيه أو اسم الإشارة» وهو قول 
ابلجمهور. 

الثاني: أنْ العامل هو اسم الإشارة فقط. 

الغالث: أنه محذوف» تقديره: انظرٌ إليه قائما. 

وسيأق ما يرد على مذهب من أحاز أن يكون العامل فيها حرف التنبيه 
واسم الإشارة» أو اسم الإشارة وحدهء عند ذكر المصنف أنه قد يعمل في الحال 
غير عامل صاحبها إن شاء الله 

وأمّا مذهب السهيلي فيظهر في بادي النظر أله اقرب :من المدهتين؟ لأن فيه 
إبقاءً العمل للفعل ونسبيّه إليه» إلا أنَّ فيه تقديرٌ عامل لم يُلفظ به قطّء ولأنّ الكلام 


يصير في تقدير جملتين» وظاهرٌ الكلام أنه جملة واحدة. 


)١(‏ سورة هود: الآية الا. 


. 58 


لما كان قول البصريين ف دعواهم الحال في هذه المسألة لا يخلو من 
إشكال ارتكت الكوفيوق طريقة أخرى فق .هذه المسالةة فقال الفراع:والكسائي”: 
يقال: هذا زيدٌ قائماء على أن قائمًا حبر التقريب الذي يشبه فيه ررهذا/ رركان» 
حين يقال: كيف تخافُ الظلمَ وهذا الخليفة قادما؟ وكيف تَحدُ البردَ وهذه الشمس 
طالعة؟ يُقرّب ررهذام وررهذم» قدومٌ الخليفة وطلوعٌ الشمس» ولم يكن'' «هذا» في 
المع إشارة؛ لأن الخليفة لا يُجهل ولا يُشْكّ فيه فتُعَرفه /الإشارة» وكذلك الشمس 
قد غَنِيَتْ بشهرتما عن الإشارة الي تُحَدّدها وتُعينها. 

وأجاز الكسائي أيضًا في هذا زيدٌ قائمًا ما أحازه البصريون فى أن قائمًا 
حال إِمّا من اسم الإشارة وإمًا من زيد. 

فلو وسّطت قائمًا بين اسم الإشارة وزيدء فقلت: هذا قائمًا زيدٌ - فقال 
الكوفيون: انتصب على الحال إِمّا من اسم الإشارة وإِمًا من زيد. 

وأحاز الكسائي نصبه على أنه بر التقريب. 

وقال الفراء: لا أنصب قائمًا هنا على الخال من زيد؛'لأنه لا جاور اسم 
الإشارة» وكان لاسم الإشارة رتبة الستبق وقوة الابتدائية - غلب على الحال» فلم 
يصل معه إلى الأخير» فليس بجائز أن يقال هذا قائمًا زيدٌ على بر التقريب؛ لأنه 
كلام يُبِن”" على اللمواب» وألفاظه لا تغيّرء وخبره لا يزال مكانه. 

قال الفراء: ولو أحزت هذا قائما زيدٌ في التقريب استغلق علي القول في 
المك حين أقول: ها أنا ذا قائمّاء وها أنت ذا قائمّاء وها هو ذا قائمّاء وها هي ذه 
قائمة» وها أنت ذه قائمة؛ لأني إذا أردتُ توسيط الخبر فإن جُعل بين (أنا) و(ذا) 
(1) معان القرآن له ١7-١7 :١‏ وبمجالس ثعلب ص 45 - 44 688" - "5٠0‏ وشرح اللجمل 

لابن عصفور :١‏ 777 وشرح الحزولية للأبذي :١‏ 449 [رسالة]. 


(0) د: ولم يذكر. 
م ك» د: بئ. ن: مبئي. 
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٠٠١4 :45[ 


أفسد ترتيبه من أجل أنْ الَكينّ خُلط بهذا" حين جُعل بين (ها) و(ذا/» وإذا دخل 
بين المكينٌ وإذا) داخل فسد الاختلاط؛ وإن جُعل بين (ها) و(أنا) لم يكن ذلك له 
موضمًا؛ إذ (ها) لا تعرف له مُزايلة الَكينٌّ فكلّ هذا يدل على أن خبر التقريب لا 
يتوسط مع ظاهر ولا مكن. 

وأئّفق الكوفيون على إحالة «رقائمًا هذا زيدٌ,» على أن هذا يفيد الإشارة أو 
التقريب؛ وكذلك انمق البصريون' على منعهاء وقد تقدّم الكلام على شيء من 
هذا الى دده الكرفيرة تقرية و نت كان سراق . 

وقد حاء السماع بنظير: قائمًا زيدٌء وها قائمًا ذا زيدٌ ودل ذلك على فساد 
ما ذهب إليه السهيلي من أنه لا يجوز أن تتقدم هذه الحال على شيء من أجزاء 
الجملة. ودلّ ذلك أيضًا على فساد مذهب ابن أبي العافية حيث أوجب أن يكون 
العامل في الحال اسم الإشارة. والدليل على سماع ذينك التركيبين من العرب قول 


ل 
تر ضى بأنا 1 ُ تُحف دماؤنا وهذا عَرُوا باليمامة خحالدٌ 
ًَ حج ( 
وقول الآخر : 
ها بِنَا ذا صّرِيحٌ النُصح » فاصغ لَه وطْمْ » فطاعة مُهّْد نُصْحَهُ ركد 
ك: هذا. 


(0) الكتاب 7: ١514‏ والمقتضب ": 5”, 4: ١7١‏ والأصول 5١91 :١‏ واللمع ص 519 
وأسرار العربية ص /اا١.‏ 

() تقدم ذلك في الجزء الرابع ص ١517‏ - 1748. 

(:) البيت ثاي سبعة أبيات لحسان بن ثابت في الاشتقاق ص 2١55‏ وعنه في الديوان :١‏ 
8. وهو بلا نسبة في الأصول ٠68 ١‏ وشرح الكتاب للسيراقي :١‏ 44 وتثقيف 
اللسان ص ٠١‏ وتقويم اللسان ص 558 وشرح الجمل لابن عصفور 51١ :١‏ 
وتصحيح التصحيف ص 78". ويروى ((عروس) بالرفع. 

(ه) البيت في شرح المصنف ؟: 568 وشرح أبيات المغي /: ١98‏ [الإنشاد 794]. 


ا 


وفي هذا البيت الثان دليل على فساد قول ابن أبي العافية: إن اسم الإشارة 
عامل في الحال؛ ألا ترى إلى تقدّمها عليه» ولو كان عاملاً فيها ما جاز تقديمها 
عليه. 


وأمّا قول السسُهَيليَ وابن أبي العافية ررإن معي الحرف لا يعمل في الحال» فغير 
مُسَلّم لهما؛ لأنه يرد على قوهما إعمال كأنْ في الحال» وهي حرف عملت بما فيها 
من معن التشبيه. وكذلك كاف التشبيه تعمل في الحال» وهي حرف حجر على ما 
ينه إن شاء اللّه. إلا إن قيّد الحرف بأنه الذي لم يستقرٌ له عمل فيخرج كأن 
وكاف التشبيه؛ لأنهما قد استقرٌ لهما عمل في غير الحال. 

وأما قول الشارح في الشرح: «وامَئّي والّرّحّي واسم الإشارة» فتقدّم قولنا 
ف اسم الإشارة واختلاف /الناس فيه هل يعمل في الحال أم لا. 

وأمّا حرف التميئ والترحي - وهما ليت ولعل - فمُختلف فيهما: فنص 
الزمخشري”'' على أنْ ليت ولعل وكأن يُنصين الحال» بخلاف أحوامًاء وهي إن وأن 
ولكر؛ فإنمن لا يُنصبن الحال. وقال هذا القول هذا المصنف وابنْ عصفورء أعني 
القول بن ليت ولعل يعملان في الحال. 

والصحيح أن ليت ولعل وباقي الحروف لا تعمل في حال ولا ظرفء ولا 
يتعلق بما حرف جر إلا كأن وكاف التشبيه؛ قال النابغة”": 
كانْهُ خارحًا من َنْب صفْحته ١‏ سَقْودُ شرب تسوه عند مفئأد 

ويدل على ذلك أنك لو قلت: ليت زيدًا اليومّ ذاهبٌ غداء ونحوه - لم يجز 
ذلك بإجماع. 


( المفصل ص 78. 


(0) تقدم في 5: .5١9‏ 


]أ/٠١6‎ :4[ 


وعلّلَ الفارسي مُنمَ ذلك في «اخَليّاتي'"' بأها ف دلالتها على المعان قصد 
بما غاية الإيجازء فالألف تُغْني عن أستّفهم» و«مال» عن أنفي» و«إن» عن 0 كدء فلو 
أعملت في الظرف والحال؛ ومُّكنتْ مكين الفعل - لكان نقضًا لما قصد من الإجاء. 
هذا التعليل هو الذي نض عليه :ابن أي العافية: في أن عرف النتبيه لا يمون له أن 
يعمل في الحال. 

وإئما اختصّت كأن وكاف التشبيه بالعمل في الحال لأن فيها - وإن كانت 
حرفا - دلالة على التشبيه والشبه؛ فالتشبيه معنّى ف نفس المتكلم؛ فمن هذا الوجه 
هي حرف كسائر الحروف؛ لأنْ معنّى الحرف في نفس المتكلم» بخلاف معتى 
الفعل» فإنه مُسئّد إلى ما دل عليه من الاسمء ولا يعمل هذا المعئ» والشبه 
شيو ال ووه إذا قلت: كأن زيدًا أسدٌء فشاركت الأفعال من هذا 
الوجه؛ فعمل ذلك المعئ الذي هو الشبّه الْسنّد إلى زيد في الحال والظرف والجحارٌ 
وامحرور» وليس ذلك ف التمنّي ولا التأكيد ولا النفي ونحوهاء فمن هنا فارقت 
كأن أخواتهاء فعملت بلفظها كعمل أخواتها في الأسماء» وعمل معناها في الظرف 
والحال» وفارقَيّها أيضًا في وقوعها نعًا لدكرة» وحالاً من معرفة» وخبرًا لرركان» 
و 
ب سئي سسازرقي مشديلة. ...من التي ايها الس باقع 

وف البسيط: العامل عمل الفعل كأن وأخوائها وما 

فقيل: لا يعمل واحدٌّ منها؛ لأنّ الشبّه اللفظي الذي به عَملت لا يَُثّر في 
الحال. 


هذا التعليل ليس قُ مطبوعة الحلبيات» ولعله في الجرء المفقود منه. وهو في إيضاح الشعر 
ص 75. 

(0) د: ولا يعمل هذا في المععئ والشبيه مسنئدًا. 

(م) تقدم في 6: .55١‏ : 


وقيل: ما كان منها يُفهّمٍ منه معنّى فعل يكون مرفوعُها فاعله ومنصوبها 
مفعوله عَمل”"» وما لم يكن لا يعمل» فحُكم بعمل كأن وحدهاء وهو رأي أبي 
زيد - يعني الستهيليَ - لأنّ معئى قولك كأن زيدًا عمرٌو: يُشيه زيدُ عمرا'» وعليه 
أنشدوا: كأنه خارجًا. البيت. وجري الظرف هذا المحرى, يعبي محرى الحال. 

وقيل: ما كان منها ف معتّى فعل يستدعي معموليها'' عمل ولا يؤثر في 
نفس الخبر» وما كان موجّهًا نحو الخبر لا يُعملء فحُكم بعملٍ كأن» وليت» ولعل؛ 
لأنها .معن أشْبّه” “© وأئْرَجّى» وأَمتّى؛ لأها لم يوت ها بمعنّى في الخبرء بل يمعتى””! 
ف الاسمين» بخلاف /إنْ وماء فإنهما لفائدة في الخبر من إثبات أو نفي» فضعف 
معين الفعل فيهما. 

وق التسيط ايضًا ما ملختضهء كان وليك ولفل كتير معن املق بخلااف 
الثلاثة الأخّرء فلذلك اختصّت بأمور في العمل لا تكون في تلك؛ فمنها ما قبل إنما 
تعمل في الحال والظرف؛ لأنه إذا صمّ عمل المحرور والظرف بالنيابة عن الفعل 
و(ها) الي للتنبيه فهذه أولى وأقرى من جهة أن معناها تمن وتشبيه» فإذا قلت: إن 
هذا زيدٌ منطلقاء وكأن هذا زيدٌ منطلقّاء فالأول اتتصب على ما كان عليه في حال 


ا 6010م : 5 1 
الابتداء؛ لأن إن مااع نه فانتصب بالإشارة) بخلاف كأن» فكو ال كونه 


)١(‏ عمل: سقط من ك. 

(0) الذي في المحطوطات: يشبه عمرو زيدًا. 

م ك: معموفا. 

(؛) أشبّه ... لم يؤت لها بمعيى: سقط من ك. 

(ه) سء ك: لمعين. 

(د) قوله «رلأنَ إِنْ ما غيرته) لفظه في ك: «لا إن باعدته ه). وفي د: ((ما عدته». وفي ن: «إلا 
باعه به). 


فيما عدا ن: فإن. 
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حالاً من الإشارة في الابتداء””' قد تغيّر إلى أنه يُشبه في هذه الحالة» فلما غيّرت 
مع الخبر غيّرت نسبة الحال» فكما عملت في الأولين عملت ف الثالث .منزلة 
الفعل المتعدي؛ فتصبت الحال لكونه من وصف معمولهء كضرب زيدٌ عَمرًا قائمًا. 

وهذا الرأي يظهر من كلام س وقد 0 في هذا بيت النابغة «كأنه 
خارجا». وهذا أخص من المشار؛ لأنه لا يعمل المضمر في الحال» بخلاف الإشارة. 

وقال في الظرف”": 
يُرَى التُعلبُ الول فيها كانه إذا ما غلا كشرًا حصان مُجَلْل 

وقيل: العامل معناها من الأفعال. ولا يصحّ لأن الحروف لا تعمل بمعانيها 
من الأفعال» بل .ما لها من حكم الفعل؛ وهو تغيير الحملة. 

وقيل: إنما تعمل في الحال (كأن) وحدهاء وفيها سمع؛ وما عداه يحتمل أن 
يكون على الإشارة؛ لأنْ المذكور بعدها هو الفاعل؛ والمفعول المعى المقدّرء 
فقولك: كأن زيدًا عمرّو» كأنك قلت: يُشبه زيدٌ عمرّاء بخلاف ليت ولعل؛ إذ 
الفاعل للفعل المقدّر ليس مذكورًاء فإنك تُقَدّره: أتمئى» وأترحى. 

وقيل: لا يعمل شيء منها فيما عدا الاسمين؛ لأن الأحوال لا بد لحا من 
اقتضاءء ولا يقتضيها إلا المصدرء ولا تدل على ذلك» بل غاية اقتضائها تلك 
النسبة» فتعمل فيما هو ضروري في وجود النسبة» وهو المنتسبان. انتهى. 

وأمّا قول الشارح في الشرح”: بروالاستفهام المقصود به التعظيم نحو “: 


)١(‏ في الابتداء: سقط من س. 

(0) كذا! والبيت ليس في الكتاب. 

م البيت للأخطل: شعره ص *5. الحولي: ما أتى عليه حول. والنشز: المكان المرتفع. 
وامحلل: الذي عليه كل وحُل الداّة: ما تُلبّسه لّصان به. ك: يحلل. 

1 ؟:: 555. : 


(0) تقدم في ص 160. 


ياحارتتاءماأنت حارة» 


فررجارة» عنده منصوب على الحال» والعامل فيها (ما) الاستفهامية يما 
تضمِّت من معن التعظيم» فكأنه قال: ما أَعْظَمَك جارة! وهذا تفسير مع» 
وتفسيرٌ الإعراب: أي عظيمة أنت في حال كونك جارة. 

وهذا عجر بيت للأعشى ميمون بن قيس» وصدره: 
بانت لتَحْزئنا عَفَارَةٌ 2 

ولا يَتَعيّن فيه ما زعمه المصئف من أنْ جارة انتصب على الحال؛ والعامل فيه 
انح الالنتكواء عا قد امع ايمل !سقفي ل لقان اه انارو "أن يكو منصوبًا 
على التمييز» وبدأ به واستدل على صحة التمييز فيه بصلاحية دخحول من عليه 
كما دخل في قول الشاعر' ': 


8 م 


يا سيّدًا »ما أنتَ من سيد ان ان ا ا د ل ا 

وسيأت تقرير /التمييز في مئل هذا في بابه إن شاء اللّه. 

وأحاز الفارسي أيضًا أن ينتصب على الحال» كما ذهب إليه المصنف» 
قال ": «رويجوز أن يكون موضعها نصبًا على الحال» والعامل فيها ما في الكلام من 
معن الفعل؛ أن معين ما أنت جارة: تلت حارة» انتهى. 

قال بعض أصحابنا: «رووجه جعل جارة حالاً أن المخاطب كما انبهم عليه 
من أي أجناس النساء الممدوحات» فجعلها باحتياج لذلك إلى التمييز - كذلك 
أيضًا انبهم عليه الوصف الذي به مدحهاء فأتى بحارة مبيّئًا له ألا ترى أنه قد فهم 


)0 الإيضاح العضدي ص .7١17‏ 

(0) عجز البيت: «مُوَطًا البيت رّحيب الذراغ). وهو للسسُفاح بن بُكُير اليربوعي. المفضليات 
ص 777 [45] وشرحها للتبريزي ص ١151‏ [40] وإيضاح شواهد الإيضاح ص 
6 

0 الإيضاح العضدي ص .5١4‏ 
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منه أنه وصفها بحسن المحاورة» فلما كان جارة على هذا التقدير مفسّرًا للوصف 
الذي به وقع المدح كان حالاً؛ لأن الحال تفسير لما انبهم من الصفات؛ والدليل 
على صحة ما ذكره أبو علي من أن العامل في جارة إذا كان حالاً ما في الكلام من 
معن الفعل قول الكميت" ': 
زائك ها انتودق حرزاء امطلمة إذا دَعَتِكَ إليها الكاعب الفضل 

ألا ترى أنه ليس في البيت ما يصح أن يعمل في اجرور إلا ما في قوله من 
معئ المدح والتعظيم» كأنه قال: نلا قٍِ غبراء مُظلمة» وإذا صحّ إعماله 
في المحرور من جهة ما ذكرنا جاز إعماله في جارة» انتهى. 

وليست الحال كحرف الحر ولا كالظرف؛ لأنهما يعمل فيهما روائح 
الأفعال حي الأسماء الأعلام بما فيها من معي الشهرة» وما الاستفهامية - وإن 
أَرِيدَ بالاستفهام التعظيم - لا ينبغي لها أن تعمل في الحال» كما لا تعمل همزة 
الاستفهام إذا صحبها معن الإنكار أو التوبيخ» ولم يرد ثبت من كلام العرب 
بمجيء الحال بعد رما أنت) المراد به التعظيم؛ بل ذكروا ذلك على جهة التجويز في 
قرلهم ما أنت جارمم» ولا حُحة فيه لظهور كونه تمييرًا؛ بدليل دخول من عليه. 

وجوّزوا أيضًا في قوله ررما أنت حاره) أن تكون ما نافية» وجارة خبر أنت» 
وهو مبتدأ على لغة تميم» أو خبر ماء فيكون في موضع نصب على لغة الحجاز. 


() البيت له في الفاخر ص 57” وتمذيب اللغة :١©‏ 485 واللسان (ألل)» وف إيضاح الشعر 
ص 107: (رقال الكميت أو غيره). وهو بيت مفرد في شعر الكميت ؟: وتخريجه في 
ص 575. والرر اية المشهورة في البيت: (رإذا دَعَتْ ألليها). قال أبو غبيد: (زيقال: أل يؤل 
ألا وألّلاً وأليلاًء وهو أن يرفع الرحل صوته يالدعاء ويجار فيه ... فقد يكون ألليها أنه أراد 
الألل ثم ثناهء كأنه يريد صوئًا بعد صوت. وقد يكون ألليها أن يريد حكاية أصرات 
النساء بالنبطيّة إذا صرحن وقد. يقال لكل شيء محدّه:: هو مؤلل». غريب الحديث ؟: 
8 -7780. والكاعب: الحارية الي نهد نَديها. والفضل: المرأة في ثوب واحد تخالف 
بين طرفيه على عاتقهاء وليس تحته شيء, ولا يكون ذلك إلا في بيتها. 


ل 


واحتمل هذا النفي وجهين: أحدهما أن يقول: ما أنت جارة بينُوتتك عنا وفراقك 
لنا. والوجه الثاني: أن يكون: ما أنت حارة بل أعظم من ذلكء» كقوله تعالى وما 
هنذا مسرا 2 أي: هو أعظم من ذلك؛ بدليل قوله بعده ِو إن هنذا إلا ملَككيدٌ 4. 

فإذا كان قوله ررما أنت جاره» محتملاً هذا من كون ما نافية» ومن كون 
حارة منتصبًا على التمييز على تقدير كون ما استفهامًا - وهو الظاهر - فلا تثبت 
بذلك قاعدة كلية على أن اسم الاستفهام المراد به التعظيم يُنصب الحال. 

فأمًا قول العرب ررما لك قائمّاي''' فقائمًا حال» والعامل فيها هو العامل ف 
الجار واحرور. 

وذهب الفراء"” إلى أنه ينتصب على معيئ كان؛ وحوّز كونه معرفة» نحو: 
ما لك الناظرَّ في أمرناء فينصب النكرة والمعرفة كما تنصب كان وظن. 

وأنكرٌ الرَّحّاجّ هذاء وقال””: «ما حرفٌ من حروف الاستفهام؛ لا يُعمل 
عَمَلَّ كان» والموضمٌ للحال» ولا تكون الحال معرفة» ولو جاز: ما لك القائم 
لحاز: ما عندك القائم» وما بكَ القائ وهذا خخطأ بالإجماع' '» وما لك القائم 
/مثله) انتهى. 

مسألة: ررما شأنكَ قائمًام”'' يقال على معنيين: على .السؤال المحض»ء لا رآه 
قائمًاء وجهل السبب في قيامه الآن» وهو يعلم منه على الدوام أنه لا يقوم إلا 
دين حا ل ع السبب؛ فالعامل في الحال «شأئكي» وكأنه قال: أي شيء 


(1) سورة يوسف: الآية 31 
م انظر الكتاب 5٠:5‏ -53. 
(م) معان القرآن .541١ :١‏ 

(:) معاني القرآن وإعرابه ؟: 84. 
(ه) ك: بإجماع. 

رن الكتاب 25 53-50 
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صنعك قائمًا. والثاي أن ينكر عليه القيام» فالعامل فيه ,رما شأثك) كلهء وكأنك 
قلت: لم صرت قائمًا؟ 

فإن قلت: كيف يعمل في الحال معئ الكلام؛ وصاحب الحال قد عمل فيه 
«شأنك)؟ 

قلت: لأنه مُسَلْط”'' من طريق المعيئ على الاسم؛ لأنه إذا قال ررم صرت 
فانمام فهو قن ملعل" عليه العامل. 

وعلى ذّينك المعنيين أيضًا: ما لأعيك قائماء فعلى معين الإنكار العامل معتى 
الكلام» كأنه قال: لم صار أخوك قائمًا. وعلى المعئ الآخر الذي هو السؤال 
الحض عن السبب الفائل المحرورٌ لنيابته مناب الخبر» وكأنه قال: أي شيء كائن 
لأخيك قائمًاء أي: أي صنع له في هذه الحال» ويكون الصنع مُسَلْطًا”" على ذي 
الخال. 

وأمّا قول الشارح «والجنس المقصود به الكمال نحو: أنت الرجل عَلْمّا فقد 
تقدّم الكلام”> على ذلك ومذهبُ ثعلب في كونه انتصب على المصدر واختيارّنا 
فيه أنه انتصب تمييزًا. 

وأمّا قوله «والمشبّه به نحو: هو زُهيرٌ شعرل» فقد تقدّم الكلام ' فيه وجواز 
أن يكون شعْرًا”' منصربًا على التمييز» والعامل فيه هو رمثل» المقدّرة؛ إذ المعى: 


- 


.2 
هومئل زهي شمرا. 


)١(‏ س: متسلط. ن: سلط. 

(؟) س: تسلط. 

(م) س: متسلطًا. 

() تقدم ذلك في ص 47 - 48. 
(ه) تقدم ذلك في ص 48 - 45. 


(1) شعرًا: ليس في س. 


وقوله أو أَفْمَلَ تنفضيل يعين أنه إذا كان العامل في الحال أَهْعَلَ تفضيل لم يز 
أن تنقدّم الحال عليه؛ كما لا يجوز أن تتقدّم على الجامد المضمّن معتّى المشتق إذا 
عمل في الحال. قال المصنف في الشرح”": «روافعل التفضيل نحو”"': هو أكفاهم 
ناصرًا. وكان حقّ أفعل التفضيل أن تُجمّل له مزيّة على الحوامد المتضمُنة معنى 
الفعل؛ لأن فيه ما يهن من معّى الفعل» ويفوقهنٌ بتَضّمّن حروف الفعل ووزنه 
ومشاهة أبنية المبالغة في اقتضاء زيادة المعئ» وفيه من الضعف بعدم قبول علامة 
التأنيك رالندية واللدمع ما اقتضى انحطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة) 
فجعل موافمًا للجوامد إذا لم يتوسط بين حالين» انتهى. 

وقوله أو مُقْهِمَ تشبيه مثاله: زيدٌ مثلك شجاعًاء وليس مثلك حوادًا. قال 
المصنف ف 5 (روكذا إذا حذف مثلء وضُمن المشبّه به معناه» كقولك: 


الع ىام ' 00 0( 

زيدٌ زهيرٌ شعراء وأبو يوسف أبو حنيفة فقهاء ومنه : 

: 1 7 2 وام 2 8 الى لي 

فإني الليث مرهوبا حماه وعيدي زاجسر دول امراسحي) 
انتهى. 


وتقول: زيدٌ الشمسُ طالعة» وبكرٌ القمر مُيراه فلا يجوز التقدم في قول 
الإعتزين» لذ هرل: ريد طالعة القمن: وأجاز ذلك الكسائي لأن الخال توسكطت: 
والمتوسّطة كالمتأاخرة. 

وقوله وَاغْتُفرَ توسيط ذي التفضيل بين حالّين يعن أنه كان القياس إذا كان 
العامل أفعل التغضيل» واقتَضى حالين - أن تتأخر الحالان عنه؛ لأنه إذا كان يقتضي 


.544 :” 0( 

( نحو هو أكفاهم ناصرًا وكان حق أفعل التفضيل: سقط من ك. 

م ؟: 3”16, 

() أنشده المصنف هنا وفي ؟: 7057 وفي شرح عمدة الحافظ ص 4750. وي المقاصد الشافية 
*: 488 أن ابن خروف أنشده. 
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حالا واحدة وجب تأخيرها عنه. ولا ينتصب الحالان مع أفعل التفضيل إلا 
لمختلفي”" الذات مختلفي الحالين» /نحو: زيدٌ مُفرَدًا أنفعُ من عمرو معاناء أو متفقي 
الحال» نحو: زيدٌ مُفرَدًا أنفعٌ من عمرو مُفرَدَاء أو إلا لمتّحد الذات مختلف الحالين» 
نحو: هذا بُسْرًا أَطيّبُ منه رطباء وزيدٌ قائمًا أَحخْطّبْ منه قاعدًا. فإن اشترك 
المختلفان في وصف هو لأحدهما أكثرُ على كل حال ارتفعٌ الاسمان اللذان كانا 
انتصبا حالين» فتقول: هذا بن أطيِن منه عنب وصار بسر حبرا للمبتدأء وأطيب 
وما بعده حملة ابتدائية في موضع الصفة بسر وَاطيْب هو المبتدأء وعتب خبره) 
وهو الاختيار لوقوع لمبتدأ في محله» ويجوز العكسء وهو أن يكون أَطَيْبٌ خبررًا 
مقدّماء وعئب مبتدأ وحاز الابتداء به وهو نكرة لأنه لا يراد به عنب بعينه) 

#اعتلة ذلك تمان العبروء» :قوق تظرره كر عورد مون قراو 

لفق . اسل (6 5 : 
وابن السراج؛ والسيراي » والفارسي في حَلبيّاته ' - وهو اختيار ابن عصفور في 
أحد قوليه - ومّن وافقهم إلى أنهما منصوبان على إضمار (كان) التامّة صلة لررإذا» 
إن كانت الحالان ثما يَؤُول إليه المحكوم عليه) نحو: هذا بسلرًا أ منه رطباء إذا 
شرت إليه وهو بلح وصلة لرراذ» إن كانت الحالان ثما تَقدّم وجحودضاء كالمثال 
المذكور إذا أشرت إليه وهو تَمْرء فبَميْرًا حال من الضمير المستكنّ في «كان» 
الأولى» ورطَبًا حال من الضمير المستكنّ في رركان» الثانية» والعامل في الظرفين 


() إلا لمختلفي سقط من ك. د: إلا المختلفي الذات. 

نسب هذا القول إلى ابن عباس وإلى عمر بن الخطاب. الموطأ: كتاب الحج 4١5 :١‏ 
(الباب 01/7 وأوله فيه: (لتّمرة». ولا شاهد فيه على هذه الرواية» وكشف الخفاء :١‏ 
8 [مؤوسسة الرسالة بيروت ]١ 4٠5‏ ونتائج الفكر ص 10٠8‏ والتوطئة ص 5١؟.‏ 

(م المقتضب "#: .56 - 5361, 

(؛) شرح الكتاب 5: 19. 

(ه) المسائل الحلبيات ص .١1/4 - ١75‏ 


١٠ 


أفْمَلُ التنفضيل وإن كان أحدهما متقدمًا عليه؛ لأنّ الظروف والبمحرورات تتقدّم على 
العامل فيها وإن كان معتى فعل؛ وقالوا: زيدٌ يوم الخميس أحسن منه يوم الجمعة؛ 
وحكى أبو الحسن تقديم الظرف على أفعل التفضيل مسموعاء وقال الفرزدق” ': 

لأحت بني ذَهْلٍ غَداةَ لَقيكها َكَيِهّةَ فينا منكَ أَرْعْبُ في الخير 


التقدير: لخت الال حي افيا شاد اا ا 071 
وتقده”' «منك» على «رأرغب» قبيح جدًا؛ لأنه من كمال أفعل» لا يتم معناه إلا 


فإن كان المشار إليه تمرًا لم يحتج إن ”يل العانل فق تعر د 
بما فيه من معين الإشارة. وقيل: حرف التنبيه. وقد تقدم الكلام”” على إعمال 
حرف التنبيه في الحال» وعلى إعمال اسم الإشارة في الحال. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز أن تقدّر (كان) المضمرة ناقصة» فيكون انتصاب 
بُسًا ورُطبًا على أهما خبر (كان) الناقصة و(يكون) الناقصة المضمرتين. واستدل 
على ذلك .كجيء الاسم ال منصوب معرفة) فيقال: زيد المحسن أفضلٌ منه اللسىء: 
وقد تقدّم الكلام”'' على هذه المسألة. 

وقال المصنف قُ لبر ((فيه إضمار ستة أشياء من غير حاجة). يعي 
انان زا ؤ]ذ ركاق أو يكز لشي سكن كانة أو يكروزال* 


() ليس في ديوانه» ول أقف عليه في مصادري. 
(0) ك» ن: وتقدم. 

(0) د: إلى إضماره. 

(:) انظر المسائل الحلبيات ص .١/8 - ١75‏ 
() تقدم ذلك في ص 15 - .٠١4‏ 

(5) تقدم ذلك في ص 58. 

0 ؟: 555. 

م 1:7 44". 
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«وبعد تسليم الإضمار يلزم إعمال أفعّل في إذا وإذ» فيكون ما وقع فيه شبيهًا ببما فر 
منه) انتهى. 
وذهب المازني في الأظهر من كلامه؛ والفارسي في /تذكرته» وابن كيسان» 
وابن حني» وابن عتّروف - وهو انيار ابن عصفور في بعض كتبه”'' - إلى أن أُفمل 
التفضيل عامل في الحالين معاء فَبّسْرًا حال من الضمير المستكنّ في أطيّب» ورطبًا 
حال من الضمير المحرور ف منه» والعامل فيهما أُطيّب. 
وزعم المصنف في الشرح أن هذا مذهب سء قال 


4 405 50 
: «قال اس بعد 


قثيله بهذا بُسرًا أَطْيَبْ منه رطبًا: (فإن شعت حَعليّه حيئًا قد مضى» وإن شعت 
جَعلتّه حالاً مستقبلاًم. ثم قال س””: (وإنما قال الناسُ هذا منصوبٌ على إضمار إذا 
كان فيما يُستَقبَله وإذْ كان فيما مضى؛ لأن هذا لا كان ذا معناه أشبّهَ عندهم أن 
يَتتصب على”"' إذا كان وإِذْ كان). فهذا نص منه على أن تقدير كان لم تدع إليه 
حاجة من قبل العمل» بل من قبل تقريب المعين» والعامل إنما هو أفعل» انتهى. 
واحتج لهذا المذهب بأنْ أَفْمَلَ أقوى من الألفاظ العاملة بما تضمّنته من معي 
الفعل» من جهة أنها قد أشبهت الفعل في أنها لا تُنّى ولا تُجمّع ولا تُوَنَّثْء كما 
أن الفعل كذلك» .وأا على وزن الفعل؛ وأن لفظ الفعل موجود فيهاء وأا دلت 
على الفعل المعلّق في قوله تعالى ألم من يِل عَن سسبياو. 1"» التقدير: يُعلم من 
يَضْلَ عن سبيله» فاستغن بأعلّم عن إضمار ذلك الفعل المعلّق» فساغ لذلك عندهم 


.1١58ه‎ :١ المقرب‎ )( 

00000 

(م قال: ليس في ك. قال س ... مستقبلاً: ليس في شرح المصنف. 
49 الكتاب ءءء 5. 

.50١ :١ (ه) الكتاب‎ 

(1) د: على إذا كان فيما يستقبل وإذا كان فيما مضى. 

() سورة الأنعام: الآية /111. 


تقدم الحال الى عملت فيها عليها وإن لم يَسّعْ ذلك في الألفاظ الي عملت في 
الحال .مما تضمته من مع الفعل. 

قال بعض أصحابنا: رروهذا الذي ذهبوا إليه باطل من جهة أن هذه 
المشايهات لم تُلحقها بالفعل؛ بدليل أنا لا تتصب المفعول به" وإن كانت مشقّة 
من الفعل المتعدي؛ ولو كانت تحري بحرى الفعل للأشباه الي ذكروها لتَصبّت 
المفعول به» فالصحيح إضمار إِذْ كان أو إذا كان» وهو الذي ارتضاه الفارسي في 
حَلَبيّاته وإن كان قد جوّز الوجه الآخر إلا أنه استضعفم» انتهى. 

ولا يلزم من إجراء أَفْمَل مُجرى الفعل في العمل في الحال والظرف للأشباه 
الى ذكرت أن تعمل في المفعول به؛ إذ ما أَشبهَ الشيء لا يُعطَى حُكمَ ذلك الشيء 
كله؛ وما اذّعَوه من الإضمار لم ينطق به في موضع من المواضع. 

والذي نختاره أن أَفْمَلَ التفضيل عامل في الحالين لأنه تضمّن معنّى فعل يتعلق 
بمصدرين, والتقدير: هذا يزيد طيبُه بُسرًا على طيبه'”' ربا هذا أصل الكلام؛ ثم 
حُذفء وصمُنَ أفْمَل التفضيل معتى يزيد المتعلّق بمصدرينء فبسئْرًا في الحقيقة 
معمول لمصدر محذوف, وكذلك رَطَبَاء فلما ضُمّنَ أفْمَل التفضيل معنّى هذين 
المصدرين لدلالته على يزيد المتعلق يهمما جاز أن يُعمل فيهما مراعاة للأصل. وأيضًا 
فكقالان :الفط له يز حعات إلى ذي تال واتجدة بل إل دوي بخال» الاتري أن 
الواكذ الح الح ار 

وكان القياس منع هذه المسألة على المذهبين لولا أن السماع ورد بما؛ لأنا 
إذا ادُعينا إضمار كان اذّعَينا ما لم تُلفظ ل وير ؛ ولا يَعُمْ أيضًا جميع 
/المسائل؛ لأنك لو أخبرت عن المحكوم عليه بأفْمَل التفضيل حالة التباسه بإحدى 


(0 د: بدليل أنها انتصب المفعول معه. 
[(69 على طيبه: سقط من كك 
(م) كء د: العرب به. 
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الحالين لم يصمح تقدير إِذْ كان ولا إذا كان ؛ ويلزم من ذلك أيضًا مخالفة سائر 
العوامل القويّة في العمل من حيث نْب أفْمَل التفضيل لظرفين من غير عطف ولا 
بدل» فيترجّح بذلك العامل د القويّ » وهو الفعل » وإذا لم 
دع إضمار كان ؛ وجعلنا أفعَل ْمَل النفضيل عاملاً في الحالين لَرِمَ منه أيضًا ترجيح 
العامل الضعيف على العامل القوي من جهة عمله في حالين من غير عطف ولا 
بدل» ولَزمَ منه أيضًا مخالفة ما عمل في الحال من المتضمّن لمعتى الفعل لمواز تقدم 
إحدى الحالين عليه » وذلك لا يكون في غيره » وإذا كان امجرور برمن» بعد أفمَل 
التفضيل لا يجوز تقديمه عليه إلا في شذوذ أو ندور فلأن يُمنع تقدم الحال عليه 
أولى. 

ولا تختصُ هذه المسألة بكون أذ فمَلِ التفضيل يقع خبرًا للمبتدأء بل قد يقع 
صفة وحالاًء نحو: مررت برحل اج ماكر أَحْبثَ منك أَعْبّثْ ما تكون» 
ومررمت بزيد عبت ما يكونٌ بت منك أعبّث ما تكون”". 0 


لنصوبين على الخال عن أَنَْل التفضيل ولا تقدعهما عليه» لا يقال: 3 
النعتة ا ندند تنا “كال رلا لد هده انحل يمرا مقد رطان ايوم 
يسمّع ذلك من كلام العرب. 


وعلّل الرَّحّاجٍ”" ذلك بأهم أرادوا أن يفصلوا بين المفضّل والمفضّل عليه لثلا 
يقع الإلباس ولا يُعلم أيهما المففضل, فلذلك قُدُمَ عنده المفضّل» وأعر لمفضّل عليه. 
وعلّل أبو عل الديَوَريَ عدم تأخير العرب للحالين بأن المعى: طيبُ هذا 
بُسرًا ييدُ على طيبه طباه وهو صلة للمصدرء وصلة المصدر لا يُحال بينها وبينه 
ما ليس من الصلة؛ فكما لا يحوز عنده: طيبُ هذا يزيد على طيبه رُطَبًا يرا لما 


(0) ومررت بزيد أحبث ما يكون أحبث منك أحبث ما تكون: سقط من ك. 
(0) د: ثمر. وكذا في الموضع التالي. 
(م) في تمهيد القواعد 08:6" أن ابن عصفور نسب هذا للزرحاج في شرح الإيضاح. 
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يَلِرّم فيه من الفصل - كذلك لم يجز عنده: هذا ال عه طن لاع لعن 
ما هو فْ معناه. 

قال بعض أصحابنا: وهذا التعليل فاسد؛ لأنه إذا عامل أطْيّب منه, معاملة 
رطبُه يزِيدُ على طيبه» من حيث كانت أَفْمَل الي للمفاضلة تَتَضَّمّن معتى ا مصدر 
والفعل لَِمَه ألا يُقَدم بُسْرًا على أَطْيَب كما لا يُقدّمه على المصدر الذي هو طيبه. 

وقوله غالبًا لم يبين المصنف في الشرح ما احترز عنه بقوله (غالبّل»» ويظهر 
من قوله غالبا أن الغالب اغتفار توسيط أفْمَل التفضيل بين حالين أن لنا صورة لا 

سطء فيحتمل أن تتقدم الحالان على أَفْمَلٍ التفضيل» ويحتمل أن تتأخرا عنه» وقد 
ذكروا أن كلتا هاتين الصورتين ل تُسمعا من لسان العرب. 

إلا أن بعض أصحابنا”'2 أجاز تأخير الحالين عن أَفْمَل التفضيل على شرط أن 
تلي أَفْمَلَ التفضيل الحالة الأولى مفصولاً يما بينه وبين المفضّل عليه وتلي الثانية 
المفضّل عليه» فتقول: هذا أَطَيْبْ بُسرًا منه رُطَبّاه وزيدٌ أشجَع م أعرل عن بكر ذا 
سلاح؛ فتقع الحال الأولى فاصلة بين المفضّل والمفضّل عليه إذ لا يكون بعد من إلا 
/اللفضولء ولا يحتاج ذلك إلى إضمار ررد كان» ولا ررإذا كان» لأنه لا ضرورة 
تدعو إلى ذلك. وهذا الذي ذهب إليه هذا الذامب حسن في القياس» ويحتاج هذا 
التركيب إلى ماع من العرب. 

وقوله وقد يُفعل ذلك بذي النُشبيه قال المصنف في الشرح”": «روقد 
يتوسط هذا النوع بين حالين» فيعمل في إحداهما متأخرة وفي الأخرى متقدمة 
كقول العام © 


(1) هو ابن عصفورء ذكر ذلك في شرح الإيضاح كما في تمهيد القراعد 8: 5904 - 
م 

0 ؟: ه14" -515؟, 

(م) لم أقف عليه في غير شرح المصنف من مصادري. الفدّ: الفرد. 


نح الك 


٠١8 :41[ 


نا فَذَا كَهُمْ حَميًا» فإِنأئ-2 ددمي ولات حينّ يُقاء 

يل الم 
وٌأنا)نتاعلة وقد واجعاقاة اننم ذا نا 

أراد: ونحن في حال تَصمذُكنا مثلّكم في حال مُلككمء فحذف مثلء وأقام 
المضاف إليه مُقامه مضمنًا معناه» وأعمَله ببما فيه من معين التشبيه» انتهى كلامه. 

وفيه مناقشتان: 

إحداهما: قوله: وقد يفعّل ذلك: فدل على أنه يقع ذلك قليلا. وهذا 
التركيب الذي ذكره لا يمكن فيه إلا ذلك» ولا يجوز تقديمهما ولا تأخيرهما'”'» فما 
كان هكذا لا يقال فيه رروقد لأنه يُشعر بالقلة وأن الكثير غيره» وذلك الذي يظَنْ 
أنه كثير لا يقع ابن لا يحوز: زيدٌ فقيرا غنيّا مثلّك» ولا: زيدٌ مثلك ققيرًا غنيًا. 

00 الثانية: أنه أشار بقوله ذلك من قوله وقد يُفعَل ذلك إلى اغتفار 
التوسط في أذ فعَل التفضيل» وقيّدّه في أفعل التفضيل بقوله غالبّاء وهنا لا يمكن تقييد 
ذلك بقوله غالبًا لأمرين: 

أحدهما: أن غالبًا يُدافع قوله وقد يُفْعَل؛ لأن لبه مُشعرة بالكثرة» وقد 
يُفعَل مشعرة بالقلة, فتدافعا. . 

والأمر الآخر: أنه قد أمكنّ إبراز صورة ما في أُفْمَل التفضيل على ما جوّزه 
بعض أصحابنا مخالفة للغالب» وهي””: هذا أَطَيْبْ بُسْرًا منه رُطْبّاء وهنا لا يمكن 
ذلك البّةِ لأنْ أداة التشبيه لا يمكن أن يُفصّل بينها وبين بحرورها بحال. 


() البيت في سفر السعادة ص ١/1هع‏ وذكر البغدادي أن الكرماني نسبه للنابغة» وليس في 
ديوانه. شرح أبيات المغنى 5: 59" - 888 [187]. عالة: جمع عائل» وهو الفقير. 
وصعاليك: جمع صعلوك» وهو الفقير. 

(0) د: ولا يجوز تقديمها ولا تأخيرها. 

م ك: وفي. 


١15 


وما ذهب إليه المصنف من أن أداة التشبيه تعمل ف حالين تتقدم إحداهما 
عليهاء وكذلك الضمير لقيامه مقام الأداة ‏ لا بي الابيك كل التفضيل؛ 
لأن من قال بإعمال فعَلٍ التفضيل ف حالين وتوسّطه بينهما لأنه ناب مُناب 
عاملين» وأداة انشيه ليت ذلك ولأن تقسم الحال على أداة التشبيه غير جائز» 
ولأن إعمال الضمير لا يجوزء فالصحيح أن ينتصب وهَذَهم و«صعاليك) على 
إضمار: إذا كان» كأنه قال: أنا إذا كنت هذا كهُم جميعًا » ونحن إذا كما صَعاليك» 
فلا تعمل أداة التشبيه ولا الضمير. 

وقوله فإن كان الجامد ظرهًا أو حرف جرٌ مسبوقا بمُخْبَرِ عنه جاز على 
الأصحّ , توسيطٌ الحال قو إنْ كان ظرفًا أو حرف جرٌء وبصضّعف إن كانت غير 
ذلك يعني إذا كان الخامد العامل ف الحال ظرفا أو حرف جرّء وكانت الحال 
/ظرفا أو حرف جر فيجوز على الأصمٌ توسيط الحال» مثال ذلك ر زيدٌ عند هنم, 
في بستافها»» إذا جعلت عند هندم حالاً ودف بستانهال» حبراء وررزيدٌ في بستان 
4 معهام, إذا جعلت «قي بستان هندم حالاً و«معهام» حبرًا. وكذلك إذا كان 
الخبر والحال ظرفين» أو كانا حرف جرّ. ومثال كوفها غير ظرف ولا حرف حر: 
زيدٌ متكا في الدار. 

واحترز بقوله «مسبوقا بمُخْبرٍ عنم» من كونه متأخرًا عنه فإنه لا حلاف ف 
زان ترسيط انلتال ون العامل الطرفا أن حرف الحو وبين المخبّر عنه المتأَعخّرء نحو: 
في الدار عندك زيدٌء وف الدار قائما زيد. 

وقوله جارّ على الأصّمّ مذهب الأخفش”' في أحد قوليه والفراء"” أنه 
يحور ترط الحال بين المخبّر عنه المتقدم ايز الظرف أو امحرور؛ ا أكانت 
الحال ظرفا أم بحرورًا أم اسمًا صريحًا نحو ما مثلناء أم جملة حالية بالواو» نحو: زيدٌ 
وماله كثيرٌ بالبصرة؛ لأنه في تقدير: زيدٌ إِذْ ماله كثيرٌ بالبصرة. 


() المحتسب 577:1١‏ وشرح الجمل لابن عصفور :١‏ 7768. 
(0) معان القرآن ؟: 450 وإعراب القرآن للنحاس 4: ؟5. 


١١١/ 


٠١5 :4[ 


7 الأعفش السماعء فمن ذلك قوله تعالى 5 مَطْوِيّات 


سيد | في قراءة من نصب كم وقول النابغة الذياي 


رمه سم سمييه-ء 


0 
وقول الآخر 
تو كلب فق النسبار كدارم أم هل أبوك مُدَعْدعًا كعقال 
لابج 4) 
وقول الآخحر 
ٍ- 9 21 : 5 
بنا عاذ عَوفٌ » وهو بادي ذلة لَديِكُم , فلم يَعْدَمْ وّلاءً ولا تطرا 
5 جح (ه6) 
وقول الآخر : 


ونحن مَنَعْنا البحرّ أن كشربوا به وقد كان منكم ماوْهُ بمكان 

وقول ابن عباس: َرَت هذه الآية يسول الله متَواريًا بمكةي)” '» ذكره 
المصنف في الشرح”" مستدلاً به لمذهب الأخفش على عادته في الاستدلال بالمأثور 
في الحديث على إثبات القواعد الكلية النحوية. 


() سورة الزمر: الآية 1". وهذه قراءة عيسى بن عمر كما في شواذ ابن خحالويه ص ١١‏ 
والمحرر الوحيز 4: .5141١‏ ونسبت له وللجحدري في البحر المحيط /ا: 1371. 

(0) الديوان ص 55. ابن كوز وربيعة بن حذار: من أشراف بين أسد. أحقبت المتاع: أردفته. 

(م) هو الفرزدق يهجو جريرًا. الديوان ص 77. الدعدعة: زجر الغنم. 

(4) البيت في شرح الألفية لابن الناظم ص .57. 

(0) هو ابن مقبل. ديوانه ص ١47‏ وشرح اللمع لابن برهان ص ١15‏ واللسان (بحر). 

() الحديث يهذه الرواية في إعراب الحديث للعكبري ص 2777 وفي مسند ابن حنبل ": 
١ه" :]١85[‏ (متوار). وفي صحيح البخاري: كتاب التوحيد: باب قول البي يق 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة 5: 51/47 [دار ابن كثير 51 :]١‏ رركان البي كل 
متواريًا 0 وفي موضعين آخرين منه. والآية هي: إولا جَْهَرَ بصلايك وَلَا ات يبا 
بتي كسا #. صورة الإسراء: الآية 11١‏ 

رح ا 


وذهب الجمهور من البصرين إل منع ما أجازه الأخفش في بعض كتبه 
والفراء من تقدم الحال متوسطة”'' بين المحبر عنه المتقدّم والخبر إذا كان الخبر ظرفًا 
أو حرف جرٌ؛ سواء أكانت الحال اممًا صريمًا أم ظرفا أم حرف جر أم جملة حالية 
بواو أو بغير واو؛ لأنْ”" العامل ضعيفء فلا يتقدّم معموله عليه» كما لم يجز تقديمه 
عليه وعلى المحبّر عنه, لا يجوز: قائمًا زيدٌ في الدار» ولا: قائمًا في الدار زد 
بإجماع من البصريين» هكذا قال بعضهم؛ وسواء أكانت الحال لظاهر كما مكلنا» أم 
لمضمر» نحو: قائمًا أنت في الدار» وقائما في الدار أنت. ْ 

وذهب الكوفيون إلى جواز توسطها إذا كانت من مضمر مرفوع؛ كما 
أجازوا ذلك في التقدم على الحرأين إذا كانت من مضمر مرفوع؛ فأجازوا في نحو 
أنت في الدار قائمًا أن تقول: /في الدار قائمًا أنتَ» وأنت قائمًا في الدار» وقائمًا في 
الدار أنت» وقائمًا أنتَ في الدار؛ لأنه لا يلزم من تقديمها على الرافع والمرفوع تقدم 
مضمر على ظاهر كما لزم ذلك إذ كانت من مرفوع ظاهر. 

وقال أبو بكر بن طاهر: لم يختلفوا - يعي النحاة - في امتناع: قائمًا في الدار 
زيد. هكذا قال» وليس بصحيح؛ فإنُ الأحفش أحاز في قرهم قذاء لك أبي وأمي» 
أن يكون فداءً منصوبًا على الحال» والعامل فيه «لك»» فهذا نظير: قائمًا في الدار 
ريك 

وذهب ابن برهان إلى التفصيل بين أن تكون الحال ظرفا أو حرف جر 
فيص تقدبمها على العامل إذا كان ظرفا أو حرف جرّء قال: ومنه قوله تعالى 
« مَُلِكَ كيه يه لذي" 04" قال”“: رط مُبَلِكَ ج ظرف مكانء وهي حال» 


() ككء د: بتوسطه. 

0 ك: ولأن. 

(م) سورة الكهف: الآية 414. 
)5( شرح اللمع ص ١05‏ . 


ل٠١4‎ :4[ 


وه آلوكيهُ 4 مبتدأء وطإيله # فْ موضع الخبر» ولام الجر عامل في الحال مع تقدمها 
على اللام؛ لأن الحال بلفظ الظرف». 

وهذا الذي ذكره ابن بَرُهان يقتضي يمهة الأولى حواز التوسط؛ لأنه إذا 
أحاز ذلك مع التقدم على اللحزأين فلأن يكون ذلك أحوز مع التوسط. 

واختار المصنف قولاً مخالمًا لحذه الأقوال» وهو أنه إذا كانت الحال اسمًا 
صريًا ضَعُفَّ انّوَسّطء وإذا كانت ظرفا أو محرورًا جاز التُوسّط. 

فتلخص”' في هذه المسألة أقوال: المنع مطلقًاء والدواز مطلقاء والتفصيل بين 
أن تكون من مضمر مرفوع فيجوزء أو من ظاهر مرفوع فلا يجوزء والتفصيل”" 
بين أن تكون ظرفًا أو حرف جر فيجوزء أو غير ذلك فَيَضعُف. 

قال المصنف في الشرح"": «ولا يَضْعُف القياس على تقددم غير الصريحة 
لشبّه الحال فيه بخبر إن إذا كان ظرفاء فكما اسنّْحسن القياس على «رإن عندك زيدًا 
مُقِيم, لكون الخبر'”' فيه بلفظ الظرف الملغى؛ ولتوسعهم في الظروف هما لا يُتَوَسنّع 
في غيرها .مثله - كذا يستَحسّن القياس على: 
وقد كان منكم ماؤْهُ بمكان 


لامو م ولو واوا د60 6 


وغيرٌ الأحفش يُمنع تقدم الحال الصريحة على العامل الظرقي”؟ مطلقاء 
والصحيح حوازه محكومًا بضعفه)» ولا يجحرى مُجحرى العامل الظرقي غيره من 
العوامل المعنوية باتّفاق؛ لأنْ في العامل الظرق ما ليس في غيره من كون الفعل الذي 


)١(‏ ك: فيتلخص. 

0 التفصيل: سقط من د. 

0 الى ك0 

(:) الذي في المخطوطات: الظرف. صوابه في شرح المصنف. 
(ه) ك: اللفظي. 


)ع 


ضمَن معناه 0 حكم المنطوق به لصلاحيته ' أن يجمّع بينه وبين الظرف دون 
استقباح» بخلاف غيره» فإنه لازم التَضّمُن غير صالح للجمع بينه وبين لفظ ما 
تضم معناه» فكان للعامل الظرق يهذا مزية على غيره من العوامل المعنوية أوجبت 
له الاعتصاص بحواز تقد الحال عليه» انتهى. 

وكان قد ذكر قبل" أن توسيط الحال عند الأخفش صريحة كانت الحال 
أو بلفظ ظرف أو حرف جر جائرٌ إذا كان العامل ظرفا أو حرف جر. وقد ذكرنا 
نحن أن للأعفش في ذلك قولين: الجواز» والمنع. 

والصحيح منع التوسط مطلقاء وهو الذي صحَّحه أصحابناء وتأؤّلوا ما ورة 
ما ظاهره ذلك: 

فخرّجوا” نصب (ِمَطْويّات) على الحال من (السموات)» و(السموات) هي 
العاملة /في الحال بنفسها لما فيها من معن الفعل؛ وهو السّموّء لا امحرور الذي في 
موضع الخبر» وذو الحال يجوز أن يعمل في الحال إذا كان فيه معن الفعل» فقد أحاز 
النحويون أن يقال : هذا قائمًا زيدٌ» على أن يكون «قائمًا» حالا من هذاء وعمل 
في قائم بما فيه من معن الإشارة” '. 

وخرّجوا (رمُحقبي أذراعهم» على أنه منصوب على المدح؛ وررمُدغدعا) 
و«بادي ذلّة» منصوبان على الذَمّ - والدّعْدّعة: زجر الغنم - ويكون قد اعترض 


الذي في المخطوطات: من. صوابه في شرح المصنف. 

() د: بصلاحيته. 

م 5: 415”. وقد تقدم ذلك في ص .١١9‏ 

(8) شرح الجزولية للأبذي :١‏ 607 [رسالة]» وفيه أن هذا تخريج العبدي» يعين أبا طالب 
شارح إيضاح الفارسي. وخرجها ابن عصفور على إضمار عامل» والتقدير: أعني 
مطويات. شرح الجمل 1١‏ 9"905. 1 : 

(ه) في شرح الحزولية للأبذي :١‏ 8017 [رسالة] أن الخدّب قال: إن هذا من كلام العرب. 

() د: الإشارة والتنبيه. 


(٠١ :4[ 


بالجملة الي تدل على المدح أو الذمّ بين المبتدأ والخبر» وقطعٌ النكرات إذا جحاءت 
بعد المعارف على المدح أو الذم جائز» ومن ذلك قوله'”) 
طَليِقُ الله لم يَمْئُّنْ عليه أبوداوةٌ وابن م أبي كثير 
١‏ ا كا 

وعُرّجٍ ذلك أيضًا على النصب بإضمار أعنيء كأنه قيل: أعني مَطْوِيّات) 
وأَغني مُحْقبِي أدراعهم'"» وأعني بادي ذلة. 

وأمًا إحازة الكوفيين: أنت قائمًا في الدار» وقائمًا في الدار أنت» وقائمًا أنت 
في الدار - فهو شيء قالوه بالقياس ول يْصحّ سماعه من لسان العرب. 

وأمًا ناي نان عافن تخريج <ل مُدَِكَ الي يه 0 بد كي 6 ! 0 9 
(هنالك) ظرف منصوب على الحال فهو خلافُ ما أجمع عليه الكوفيون 
والبصريون. 

وإحازةٌ الكوفيين قائمًا في الدار أنت إنما هو لأنّهم رفهؤا ان لعب على 
القطع؛ وعمل فيها النصب عندهم الحديث وَالْحَدْث عنه كلاهماء وهو مع ذلك لم 
يُسمّع من لسان العرب» فهو تركيب فاسد. 

وقوله ولا تلزم الحالية في نحو: فيها زيدٌ قائمًا فيهاء بل تترجّح على الخبريّة 
أي: صب قائما على الحالية أَرحَح من رفعه على الخبريّة» وذلك بتقدم ««فيها,؛ 
لأنه من حيث التقدُم الأولى به أن يكون عُمدة لا فضلة» قال المصنف في 


() هو إمام بن أقرمٌ النُمَيريّ كما في البيان والتبيين :١‏ 787 وشرح أبيات سيبويه ؟: 8 - 8 
وفرحة الأديب ص .١7”‏ والبيتان بلا نسبة في الكتاب ؟: "لا والكامل ص .57٠0‏ 
والشاهد نصب («عيئ بنت ماء) على الذم بإضمار فعل. 

(0) شرح الحمل لابن عصفور :١‏ 775 وشرح الجزولية للأبذي :١‏ اهم - 868 [رسالة]. 

(م) سورة الكهف: الآية 414. 


١7 ؟*‎ 


الشرح” “: «وإذا وقعٌ اسمٌ يَحسّن السكوت عليه مع ظرف أو جار وبحرور وله ما 
يصلح للخبرية والحالية'' جاز جَعلّه خبرًا وجالاً بلا خلاف إن لم يُكرّر ما في 
الجملة من ظرف أو حرف جرم انتهى. 

ولا يخلو أن تقدّم الظرف أو المحرور على الاسم أو لا: إن قدّمت» نحو: في 
الدار زيدٌ قائٌ» وأمامّك عمرّو جالسٌ - فاختار س”" والكوفيون النصب في قائم 
وجالس. وإن لم تقدّم فاحتاروا الرفع في قائم وحالس»؛ نحو: زيدٌ في الدار قائم؛ 
زمرو اناقل حالف بوقال: ابو الات التقدم والتأخير في هذا واحد. وحكى 
ابن سّلام”" في رطبقات نيران" له أن عيسى كان لسن النابعة في“قوليا”: 
اللاو اوقا السو وو سيد الوا لت انه 

ويقول: لا يجوز إلغاء الظرف مقدّمًا لأن التّهَمُم به يناقض تقديمه مُلمّى. 

ولا ينبغي أن يُلَحُن العرني»:وأيضًا فقد كت 9 


3 

(؟) والحالية: سقط من س. 

م الكتاب ؟: 6ل - 351. 

() المقتضب ”: 5ه؟ - لاد :1550175 ل!ا15١.‏ 

(ه) ك: ابن هشام. 

() طبقات فحول الشعراء ص 2١5‏ ولفظه: رركان عيسى يقول: أساء النابغة في قوله ... 
يقرل: موضعها ناقعًا). 

(0) تقدم في 0: 2356١‏ وفي ق ١١٠/أ.‏ 

(م) هذه قطعة من قول الشاعر: 
لا دَرٌ دَرّيّ إن أَطْعَمت ازِلَكم قرف لحت » وعندي ابر مكو 
وهو مطلع قصيدة للمتتخل الهذلي في شرح أشعار المذليين ص 17517. وفي شرح شواهد 
شرح شافية ابن الحاحب ص 488 - 484 أن القصيدة لأبي ذؤيب الهذلي. والبيت في 
الكتاب ؟: 84. الحيّ: المقلء وهو الدَّوْمء والقرف: القشر. ك؛ س: وعندي الدر. 


١717 


]ب/٠٠١‎ :4 


وجاء في كتاب الله تعالى «ل وَلَمْ يَك لَّمُ حكُمُوًا د #''"؛ فألغى (له) 
مع تقدّمه» فإذا نصبنا قائمًا تعيّن أن يكون /(في الدار) الخبر» وإذا رفعنا قائمًا جاز 
في المحرور أن يكون في موضع نصب متعلقا بقائم» وحاز أن يكون خبرّاء ويكون 

وقد منع بعضهم هذا الوحه» قال: فإن قلت: ولم جعل س بيت النابغة 
ورفيها عبد اللّه قائةٌ, على الإلغاء؟ وهلاً جعله خبراء ويكون الاسم له خبران 
بمئزلة: هذا حلو حامض. 

قلت: لا يحوز ذلك؛ لأنْ الخبرين إنما جازا إذا كانا في معنّى نخبر واحد؛ لما 
تقرّر أنه لا يُقَضّى الشيء مما يطلبه أكثرٌ من واحدء ويكونان بمئزلة الشيء الواحد» 
فلا" يجوز الفصل بينهماء فلهذا جعله س على الإلغاء. 

0 ا 0 تت 6 ١‏ :2 

وقال المصنف في الشرح ': «فإن كرر الظرف أو حرف اللحر حاز الوجهان 
أيضاء وحُكم برجحان النصب لتُرول القرآن بهء كقوله تعالى «إوَأمَا ألْدِينَ سُدُوأ 


(1) هذه قطعة من بيت لابن مقبل» وهو كما في الديوان: 
كائها مارن العرنين مُفْعَصَلَ ص الظباء ؛ عليه لودع و 
ديوانه ص والكتاب 7: .1. كأنما: أي المرأة. والمارن: ما لان من الأنفء والعرنين: 
الأنف» أي: كأنما غزال مارن العرنين. ومفتصل: مفطوم. والودع: الخرز. يريد أنه مُربّب 
على بالخرز. وآخره في د: عليه الدرع مطبقة. وي س: عليه الدرع منظومة. وفي ك؛ ن: 
عليه الدرع منظوم. 

(؟) سورة الإخلاص: الآية 4. 

(0) د: ولا. 

(1) ؟: /517. 


َنى كلو خَنِينَ ”2 وكقوله تعالى َكَانَ َنَمآ با فى لتر دن 
نينا 4 2 انتهى. ولا فرق بين أن يتقدم الاسم على الظرف كالآيتين» أو يتأخر 
نحو: في الدار زيدٌ قائمًا فيهاء أو قائم فيها. 

وقال المصنف ف الشرح”": «وادّعى الكوفيون”” أن النصب مع التكرار 
لازم؛ أن القران نزل به لا بالرفع. وهذا لا يل على أن الرفع لا يحوز» بل دل 
على أن النصب أجود منه» فلو كُرّرَ الظرف وبر به لماز الوجهان أيضاء 
وحُكم برححان الرفع لثزول القرآن به في قوله تعالى «9 وَآمَا ان اِصَّتَ وَجُوههُمْ 
كن تتم أَُمْ يها حَِدُوتَ © "» انتهى . 

وقال صاحب الإنصاف ما ملخصه”': رراحتج الكوفيون بالسماع» وهو 
إجماع القراء على النصب في لإمَنى لتم حَلِدنَ بيبا و أََبمَا في تار حَمَن 
فيا 4. وبالقيس» وهز أن الفائدة في الظرف الثاني إنما تحصل مع النصب لا مع 
الرفع؛ لأنه في النصب يكون الظرف الأول خخبرّاء والثاني تارف للغال ايكون 
الصلة لقائم منقطعًا عما قبله» ويكون كلامًا مستقيمًا لم يلغ منه شيء. وفي الرفع 
بَطَلَتْ فائدته في الثانية لنيابة الأولى عنها في الفائدة» وحمل الكلام على ما فيه 
قائدة أغيه بالكيوةة, 


() سورة هود: الآية /م١٠.‏ 

(0) سورة الحشر: الآية /ا١.‏ 

م 147:7 وهذا النص يلي النص السابق بلا فاصل بينهما. 

(؛) شرح الكتاب للسيرافي 1: 54 والإنصاف ص ١58‏ [المسألة 903]. 
(ه) سورة آل عمران: الآية .٠١1/‏ 

(:) الإنصاف ص 508 - 75١‏ [المسألة 717]. 

() الذي في الإنصاف: ويكون الثاني ظرفا للحال. 

(م) الذي ف المخطوطات: بالجملة. صوابه في الإنصاف. 


١" 


]/ل(١١:4[‎ 


واحتج البصريون بأنْ الإجماع قد وقع على جحواز الرفع والنصب إذا لم 
يُكَرَّر فكذلك إذا 0 

وما ذكروه من إجماع” القراء على النصب ليس بصحيح؛ بل قرأ الأعمش 
«ففي الدنّة خالدُونَ فيها4”"» وقرئ طألهما في النار خالدان فيها4”". وعلى 
تقدير لام عن النصب يدل ذلك على أنه لا يجوز الرفع؛ ألا ترى إجماع 
القراء على لغة الحجاز في (ما) في نصب الخبرء ولا" يُيطل ذلك لغة تميم؛ بل هي 
الشهورة القيية: 

وأمّا أن التكرار مع الرفع يفيد ما أفادت الأولى فلا يَصلّح أن يكون ذلك 
مانمًا؛ لأنه تكرّر على طريق التأكيد؛ والتأكيد في كلام العرب شائع؛ وهذا 
كقوهم: فيك زيدٌ راغب فيك؛ ومع هذا التأكيد لا تمتنع صحة المسألة) انتهى. 

وقد وافق الكوفيين ابن الطّراوة» فقال: «لا يحوز: في الدار زيدٌ قائم فيهاء 
بالرفع؛ إذ لا يكون لأحد /الحارّين متعلّق ؛ إذ لا يتعلقان بقائم . ولا يُمَصّوّر 
التوكيد؛ إذ لا يؤكّد الظاهر بالمضمر ‏ ولا المضمرٌ بالظاهر ؛ إذ ليس من لفظه» 
فإن ير الضمير» فقلت: في الدار زيدٌ قائم في الدار - حاز على التأكيد 
اللفظي) انتهى. 

وما قاله غير لازم؛ لأنّ الظاهر هنا هو المضمر في المع وإن كان بغير لفظه؛ 


٠. 9 2‏ 5 3 ا الي 00 طيه 
كررمررت به أنت». و يحتمل أن يكون, في الدار» خبرا مقدماء وقائم خبر نان؛ 


() ك: من احتماع. 

لم أقف على هذه القراءة في مصادري. 

م قرأ بما الأعمش كما في شواذ ابن خالويه ص ١54‏ ومشكل إعراب القرآن ص 755. 
وفي الكشاف 4: 85 أنه قرأ يما ابن مسعود. وزاد في البحر 4: 5144 زيد بن علي وابن 
أبي عبلة. وفي الإتحاف *: :57١‏ المطوعي. 

() ك: وما. 


و«فيها» متعلق بقائم؛ فلا يلزم ما قال من أنه لا يكون لأحد الجارين متعلق» فلا 
مانع من جواز الرفع. | 

وقد احتج -1 لحواز التكرار على سبيل التأكيد بقوله تعالى «ِإوَهُم 
مره 2006 06 » فكرّر (هم) للتأكيد, فكذلك الظرف. وفرق بين ررق الدار» 
وبين رهم»؛ إذ لا يتعلق «رهم» بشيء؛ بخلاف الظرف. 

وإن اختلف الظرف فهو يجري هذا البحرى» تقول: زيدٌ في الدار جالسٌ ف 
صدرهاء وجالسًا في صدرهاء وزيدٌ في الدار راغب في شرائهاء وراغبًا في شرائهاء 
فحُكمٌُ المحتلف حُكم المكرّره وقال الشاعر”": 
والرُْقران على ثرائبها شُرقا به اللبِسات والنُخْرٌ 

ولا يُحيز الفراء"” في هذا النوع إلا النصبء ويُحعل اللَبّات والنّحر كأن 
معهما عائدًا على الترائب. 

وقال ابن كيسان: «الرفع عندي جائز» وإئما أراد: والرّعفَرانُ على الترائب 
في حال شروق الله والنحر به وإذا رفع أراد: والرُعمَرانَ شرق به لَبنّها وتحرّها 
على الترائب منهاء فبيّن موضع شروقه؛ كأن موضع النحر واللبّة شرق بالزعفران 
على هذا الموضع الآخر» أعين الترائب» انتتهى. 


() سورة هود: الآية .١9‏ 

(0) هو عمر بن أبي ربيعة» أو المخبّل. ديوان عمر ص ١4١‏ ومعان القرآن للفراء *: ١45‏ 
وإعراب القرآن للنحاس 4: 10١‏ والمحكم 5: ٠١‏ (شرق) والأغاني 6: 558 [ط. 
الحيئة المصرية العامة للكتاب] وأمالي ابن الشحري 1١15 :١‏ ”: 9لا "1 ”١8 017٠.‏ 
واللسان (شرق). وفي الأغاني: «الشعر ينسب إلى أبي بكر بن المسُوّر بن مَخْرّمة الزّهري» 

وإلى الحارث بن خخالد المحزرمي» وإلى بعض القرشيين من السبعة المعدودين من شعراء 

العرب). وروي «شرق» بالرفع. شرق ؛ المسدٌ بالطيب: امتلأأ فضاق. والترائب: جمع 

ريبة» وهي عظم الصدر. ولبّات: جمع لَب وهي الموضع الذي يكون عليه طرف القلادة. 
م) معان القرآن "*: .١15‏ 


4 ب] 


ويقتضي مذهب الكوفيين جواز الرفع والنصب ف هذه المسألة» وهي إذا 
اتلف الظرفان؛ لأنه لا يؤدي إلى إلغاء أحدهماء فلا يكون توكيدا. 

وتلخّص من هذه المسائل أن الظرف إذا كرّرَ بلفظه أو بضميره أو اختلف 
جاز في الاسم الرفع والنصب عند البصريين» وإذا تكرّر بالضمير لم يُجَز إلا النصب 
عند الكوفيين» وقياسٌ مذهبهم ذلك إذا تكرر بلفظه» وإذا احتلف لم يُجز عند 
الفراء إلا النصبء وقياس مذهب الكوفيين جواز الرفع والنصب. 

وقوله وكلرّم هي في نحو: فيك زيدٌ راغب أي: تَلرّم الخبرية» ولا تجوز 
الحالية. وقال المصنف في الشرح”": «فإن كان ما تضمّن الكلامٌ من ظرف أو 
حرف جر غير مُستَغئّى به تَعيّنَ عل المخيّل للحالية والخبرية خبرًا مع التكرر 
ودونه» نحو: فيك زيدٌ راغبُ» 0 زيدٌ راغب فيك. وأجاز الكوفيون” 2 نصب 
اعدو قبي على وال واو 
فلا بلحي فيهاء فإن بِحُبّها أخاك مُصابُ القلب جما يلايل 

والرواية المشهورة: مُصابُ القلب حم انع على أنا لا تمنع رواية 
النصبء؛ بل بحوزها /على أن يكون التقدير :فإن بحبّها أاك شغف أو فتن 

ففي ”7 القلي: فإنْ ذكر الباء داخلة على الحب دل على مين شنف أو كُينء 
كما أنَّ ذكر (في) داخلةً على زمان أو مكان يدل على معنّى استقر وليس 
كذلك”' ذكرٌ (في) داحلة على الكاف في قولهم: فيك زيدٌ راغبٌ» فلا يُلرّم من 
جواز نصب (مُصاب القلب جما) الحكم بحواز نصب راغب ونحوه» انتهى. 


3514-3711: 

(م الأصول :١‏ 3708 -505. 

6 سدم ايسدق 19100056 

(:) مصاب القلب ... شغف أو فتن: سقط من ك. 
(ه) ك: وليس كما أن. 


وقوله خلافًا للكوفيين في المسألتين أي: أنهم يوحبون النصب في: فيها زيدٌ 
قائمًا فيها'”'» ويجيزونه في: فيك زيدٌ راغبُ””) 

وإذا اجتمع ظرفان تام وناقص» فبدأت بالتام» فقلت: إن عبد الله في الدار 
بك واثمّاء ون في الدار عبد الله بك واثقاء حاز الرفع والنصب. 

وزعم ابن سعدان أن هذا لا يحوز؛ لأن بك في صلة وائق» قال: ولا يجوز: 
إن فيك زيدًا راغب. 

وقال ابن كيسان: الرفع الاختيار؛ لأنْ الحال في تقدير الأسماءء وتمامها يجب 
أن يكون بعدهاء فلمًا قدّمت بك وهو من تمامها اخترت إخراجها عن الحال لأن 
تحعلها خيرًا. وكذا: إِنّ عبدَ الله في الدار عليك نازل» وفيك راغب. 

فإن قدَّمت الناقص في أول الكلام» فقلت: إن فيك عبد الله في الدار راغب» 
أو: إن فيك في الدار عبد الله راغب” » أو: إِنْ عبد الله فيك في الدار راغب - جاز 
الرفع والنصب. 

والكوفيون لا يجيزون النصب؛ لأنك حين بدأت ما هو تمام للخبر قبل 
الظرف التامٌ صرت كأنك بدأت بالخبرء أي: كأنك قلت: إِنْ عبد اللّه راغب فيك 
ف الدار. ْ 

قال أبو حعفر النحاس: وهذا لا يلزم لأن الظرف إنما هو تبيين عن موضع 
الفعل» فكأنه في تقدّمه مؤخر. ش 

وإذا اجتمعا بعد المبتدأء وتوسّط بينهما اسم يجوز أن يكون خبراء وقدّمُت 
التامّ» وكان مع الناقتص ذكرٌ عائد على التامّ - اختير نصب الاسم المتوسط عند 


)١(‏ فيها: ليس في د. 


م الأصول .5١5- 15186 :١‏ 
(م) راغب: سقط من كك 
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الجمهورء ووحب النصب عند الفراء» ومثاله: زيدٌ في الدار مَفتَعنُ بماء فاللجمهور 
يختارون انتصاب مُفتن لأن الظرف التامٌ قد وقع موقع الخبر» فانتصب مفْتَتَنًا على 
الحال؛ ويجيزون رفعه إمّا على أن يكون مُفبّعن خبرًا بعد خبر وإمًا [أن]” ' يكون 
ف"الدار متغلقا” "© بحفتن. 

فإن قدّمت التامٌ على المبتدأ» وأخرت الناقصء نحو: في الدار زيدٌ مَفتَعنٌ يما - 
فالمسألة بحالما عند البصريين» والكوفيون جميعًا يوحبون النصب. 

فإن قَدَّمتَ الناقص على العامل فيه وعلى التامٌ» وَأَعرتَ التامّ عن المبتدأء 
نحو: زيدٌ فيك راغب في الدار» فهي عند البصريين كالي قبلهاء والكوفيون يوحبون 
الرفع. 

فإن قَدّمتَ الظرفين جميعًا على المبتدأء وبدأت بالناقص - فالبصريون على ما 
تقدّم» وذلك ف نحو: فيك راغبًا في الدار زيدٌ» وقياسٌ قول الكوفيين إيجاب 
النصبء» وحكى النحاس عنهم إيجاب الرفع. 

فإن كان بدل الناقص مفعول للخبرء فقدّمت المبتدأ ثم الظرف التامٌ ثم 
اللفعول» نحو: زيدٌ في الدار طعامّك آكل - لم يجر عند البصريين إلا الرفع. وأجاز 
الكسائي النصبء هذا نقل /ابن أصبغ. وقال أبو حعفر النحاس: أكثر النحويين 
يجيز الرفع والنصب. وقال ابن كيسان: لا يجوز عددي النصب؛ لأنّ الظرف 
لاشتماله على الفعل تقدئّه كتأخيره والمفعول إنما هو تمام الفعل كبعض حروفه» 
فليس هو قبلّه مثله بعده. 


)02 أن: تتمة يلتعم بما السياق. 
(0) الذي في المخطوطات: متعلق. 
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ص: فصل" 


يجوز اتحادُ عامل الحال مع تعدّدها واتحاد صاحبها أو تعدّده بجمع وتفريق» 
ولا تكون لغير الأقرب إلا لمانع» وإفرادُها بعد «إمّا» ممبوع؛ وبعد «لا» نادر. 

ب مثال ذلك: جاء زيدٌ راكبًا مسرعّاء فزيد صاحب الحال» وقد تعدّدت» 
وانّحد عاملها. 

وقال المصئف في الشرح ما معناه'": ررإن للحال شْبَهًا بالخبر والنعت؛ فكما 
جاز تعدّد الأخبار والنعوت مع كون المخبّر عنه والمنعرت واحدًا جاز ذلك في 
الحال». 

ثم قال””: «روزعم ابن عصفور”” أن فعلاً واحدًا لا يُنصب أكثر من حال 
واحد لصاحب واحد قيامًا على الظرف؛ واستثى الحال المنصوب بأفعل التفضيل؛ 
فإنه يعمل في حالين كما يعمل في ظرفين». ثم ذكر علّة عمل أفمل النفضيل في 
حالين طرق 

زاغة الفمق تكد .على :ابن اعصضفور أ عتيلة جاءدرية :شاك مسرعا 
د يوم الخميس يوم الجمعة» ا برتنظيره هذا بذلك لا يليق بفضله» ولا 


يُقبّل من مثله؛ لأن وقوعً قيام واحد في يوم النميس ويوم الجمعة محال» ووقوعَ 


)١(‏ فصل: انفردت به ن» وهو ف التسهيل وشرح المصنف وتمهيد القواعد. 

00 ::8:"؟. 

ف لك 

(:) المقرب .١55 :١‏ وليس فيه المثالان اللذان ندّد ابن مالك على ابن عصفور في تمثيله يمما. 
(5) ؟: 95غ55. 


١١ 


:لا/ب] 


بجيء واحد في حال ضّحك وحال إسراع غيرٌ محال». ثم قال”": ررولكيت رفي 
قد ينبو واللاحقي قد يكبو» انتهى. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عصفور من امتناع تعدّد الحال لذي حال واحدة 
واتحاد العامل» نحو: حاء زيدٌ راكبًا ضاحكا ‏ هو مذهب كثير من المحققين» منهم 
أبو علي الفارسي: ذهبوا إلى أنه لا يُقَضّى العامل أزيد من حال واحد من غير 
وساطة حرف لذي حال واحد مع اتحاد العامل» فإذا ان كا بود ذل ري 
زيدٌ مسرعا بكي د عي وحهين: أحدهما أن باكيّا صفة لررمُسرعَاي الذي 
هو حال. والثاني أن باكيّا حال من الضمير المستكن في مُسرعًا. والعجب للمصنف 
وعدم إطلاعه على أن هذا مذهب الفارسي وكثير من محققي النحويين حت" 
ينسبه لابن عصفور وحده؛ ويوهم لفظه أنه مما انفرد به ابن عصفور. 

وذهب أبو الفعح””) وجماعة إلى أنه يجوز أن يُقَضّى العامل الواحد من 
الأحوال الي لذي حال واحد أزيد من حال واحدة من غير توسّط حرف. ولم 
يختلفوا في أن العامل إذا لم يكن أفمّل التفضيل لا يُقَضّى من ظروف الزمان ولا من 
ظروف المكان ولا من المصادر أزيدَ من شيء واحد إلا بحرف عطف؛ ولا يجوز 
إسقاط الواو في ذلك كما لا يحوز في نحو: ضربت زيدًا وعمراء واخختلفوا في الحال 
كما ذكرنا. 

وحُجّة مّن منع أن الحال مع عاملها شبيهة بالمفعول والفعل المتعدي إلى 
واحدء وشبيهة بالظرف ٠‏ وقد تقدّم كيفية /ذلك الشبه » فكما أن المتعدي إلى 


7: 049 المشرقي: سيف منسوب إلى المشارف» وهي: قرى العرب تدنو من الريف. 
ويقال: بل هي منسوبة إلى مُشرف» وهو رحل من ثقيف؛ وقيل: من لخم. واللاحقي: 
المنسوب إلى لاحق» وهو اسم لأفراس مشهورة: منها فرس غيئ بن أعصر. 

(0) ك: كيف. 

(0) التنبيه على شرح مشكلات الحماسة ص 4 - 75. 
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واحد لا يتعدّى إلى اثنين بغير وساطة حرف؛ فكذلك الحال وعاملها'''» وكما أن 
الفعل لا يتعدّى إلى ظرفين إلا بوساطة حرف العطفء فكذلك الحال ؛ لأنها في 
تقدير”” : في حال كذا » ولو صرّحتٌ بقولك ررفٍ حال كذا» لم يمكن أن تصل 
إلى آخر إلا بوساطة حرف العطف » فتقول : في حال كذا وف حال كذا » ولا 
يلزم من إمكان أحوال لذي حال واحد جواز نسبة تلك الأحوال إليه بغير حرف 
العطف »2 كما لز الك ل عر : مررت بزيد وبعمروء وإن كان المرور الواحد 
يمكن وقوعه بمتعلق كثير » ومع ذلك لا يجوز : مررت بزيد بعمروء فلا بُدّ فيه من 
درت الفلق: 

وإذ قد انحر الكلام إلى أن العامل إذا لم يكن أفمّل التفضيل لا يُقضّى من 
ظروف الزمان ولا من ظروف المكان ولا من المصادر أَزيْدَ من شيء واحد إلا 
بحرف عطف؛ وأنهم لم يختلفوا في ذلك» فهو تقل بعضهم؛ وقد وقع خلاف في 
مسألة الكتاب» وهي قول س"": وتقول: أعلمتُ هذا زيدًا قائما"”” العلم اليقين 
إعلامًا: فذهب الفارسي””' إلى أن العلمّ اليقين منصوب بفعل مضمر يفسره أعلّم» 
أي: فعَلم العلم اليقين» وإعلامًا مصدر لأَعْلّم. وقد رد مذهب أبي علي أبو الفتوح 
اق :فاخخر ادر . 


() وعاملها ... فكذلك الحال: سقط من د. 

() س: لأها بتقدير. 

.4١ :١ م الكتاب‎ 

(:) هذا زيدًا قائمًا: سقط من ك, د» ن» وموضعه بياض في س. 

(ه) التعليقة :١‏ “الا. 

() هو أبو الفتوح بن عمر بن فاخخر العبدري» من أهل فاسء وما أذ كتاب سيبويه عن ابن 
حروف تفقهّاء وسكن إشبيلية, كان نحويًا عارقاء أخخذ عنه كثيرون. وتوفي ,بمراكش سنة 
هم. صلة الصلة لابن الزبير 4: .١85‏ 
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وذهب ابن الطراوة إلى أن أَعْلَمّ تعدى إلى مصدرين: أحدهما مبيّن» وهو 
العلم اليقين» وهو عنده مصدر على غير المصدرء والآخر يوك وهو قوله إعلاماء 
فنصبهما من وجهين مختلفين. واختاره ابن عصفور. 

وذهب بعضهم إلى أن العلم اليقين بدل من المفعولين» قال: لأن المفعولين 
اللذين أصلهما المبتدأ والخبر هما المعلوم» فأبدل منهماء فكأنه قال: المعلوم المتيقن. 

والذي نختاره أن”'' انتصاب العلم اليقين مفعولاً به على السعة» وإن كان 
أصله مصدرًا مبيًّا في الأصلء فانتصب بأعلمٌ على أنه مفعول به انُساعاء واتتصب 
إعلامًا على المصدر المؤكد بأَعلّم أيضّاء وكأن س أراد أن يُري كيف تعدّى أُعلّمَ 
بع أسحيفائه مفعولاً به إل المصدر انساعًا. 

وتقرير هذه المذاهب والاستدلال لها وعليها ليس هذا موضعه؛ وإنما أردنا 
التنبيه على أن من النحاة من قال: يتعدّى الفعل إلى مصدرين إذا اختلفت حهتاهما. 

وقوله أو تعدّده بجمع وتفريق, ولا تكون لغير الأقرب إلا لمانع عطف 
ران دك على قوله «واْحاد صاحبها»؛ فيعيئ أنه أنُحد عامل الحال» وتعدّدت 
هيء وتعدّد صاحبّها. ومثال ذلك فيما افق إعرابه وتعدّدها بجمع: جاء زيدٌ 
وعمرو مُسرعين» وضربت زيدًا وعمرًا مُظلومَّين» ومررت بزيد وسعد باكيين» 
ومنه وا وَسَخَرَ كمه ألشَّمْس وَالفَمَرٌ كِب 4 '» ورهذه ناقةٌ وفصيلها راتعين»""' 
فيمن جعل فصيلها معرفة» وهي أفصح اللغتين» ومّن جعله نكرة قال «رراتعان» على 
النعت. 


4 أن: سقط من د. 
(؟) سورة إبراهيم: الآية 81, 
م2 الكتاب > ؟ى 


١: 


ومثال تعدّدها فيما اختلف إعرابه: لقي ويد :عمرا ضاحكين) وقال 


الشاعر”©: / [4: 13/]] 
علقت ليلى » وهي ذات مُوَصّد ول د ِدُ للأثراب من ثذيها حَجْمْ 
صَغيرين » ترعى البَهْجَ يا ليت آنا إلى اليوم لم كبر » ولم تكب البَهْم 
وقال لحر : 
وأشمث » قد ثيل عد رَسْلة 0 ميسن ء بر شق وتسائف 
وقال الآحر”": 
مى ما تلق فردَينٍ ترف روائف لتك ارا 


ومن فروع هذه المسألة انّفاق الكوفيين على إبطال: راكبّين لقي زيدٌ عمراء 
ولي زيدٌ راكبين عمرً” "2 ولق راكبّين زيدٌ عمرًا. وكل هذا حائز على قياس 
البصريين لأن العامل فعل متصرف. 

ولا يحوز عند الكوفيين: لقيت مُسرعَين زيدّاء ولا: مُسرعِين 0 يدا 
وخور عبدعم' مُسرعين لقيك» وراكبين لقتني . ولا يحوز في قوهم: مر زيذ 


و 0 ٠‏ 82م 20 2 500 7 إن 5 
مسرعين بسعد» ولا: مر مسرعين زيذ بسعد» ولا: مسرعين مر زيد بسعد. ويجوز 


() هو بحنون ليلى» وقد تقدم تخريج البيت الثاني في ه: 151» والأول في مصادر الثاني. 
الموصد: صدار تلبسه الجارية» فإن أدركت درعت. 

() هو ذو الرمة. الديوان ص .١777‏ أشعث: رجل أشعث الرأس» يعني صاحبه. ورسلة: 
ناقة سهلة السير. وبلوا شقة: بلأهما السفرء والبلو: المهزول. والشقة: السفر البعيد. 
والتنائف: القفار» جمع تُنوفة. 

5) تقدم 0 ل ل. 

(:) ولقي زيد راكبين عمرا: سقط من ك) د. 

(0) مسرعين زيداء ولا: مسرعين لقيت: سقط من ك. 
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عندهم: مُسرِعَين مررت بكء ومررت مُسرعَين بك. ولا يجوز عند البصريين تقدم 
حال لمخفوض ظاهر ولا مكني. 

وهذه المسائل من فصل تقدّم الحال على ذي الحال وعلى عامله» ومذهب 
الكوفيين أنه مى أَدّى تقدم الحال إلى تقدّم مضمر على ذي الحال» وهو اسم 
غائب» أو شرِكّه اسم غائب - فإن ذلك لا يجوزء ولا يُجمّع الحالان حى يصلح 
انفرادٌ كل وصف بالموصوف» فإن اختلفا في هذا المع لم يجمعا. 

وأحاز الكسائي وهشام أن تحيء الحال مجموعة من مضاف ومضاف إليه؛ 
نحو نقيت صاحب الناقة طَلِيحَّينَي؛ على أن طَلِيحَين حال الصاحب” ' والناقة» إذ 
هما معيّان كلاهما. 1 

والمختار عندنا أن طليحين حال من الصاحب ومن المعطوف المحذوف» 
التقدير: لقيت صاحب الناقة والناقة طليحين. وإنما لم يكن حالاً ص الصاحب 
والناقة المضاف انه السك أن اماف إل دمن عام الأرق وال أمنه عل 
النوين» م يُأقصد الإخبار عنه؛ إنا الإخبار عن المضافء والحال خبرٌ من الأخبار, 
فلذلك لم يكن طَليحَين حالاً من المضاف والمضاف إليه» وهذه العلة هي المانعة من 
امتناع بحيء الخال من المخحفوض بالإضافة الذي ليس بفاعل ولا مفعول. 

وإن تعدّد ذو الحال وتفرّق الحالان فيجوز أن يلي كل العاف 
ويجوز أن يتأعّرا عن صاحبيهماء فالأول نحو: لقت مُصعدًا زيذا 0 والثاني: 


لَقِيتُ زيدًا مُصعدًا منحَدرَاء فيكون مُصعدًا حالاً من زيد» ومُنحّدرًا حالاً من التاء 


فق لَقيت» فتلي الحال الأولى ذا الحال الثاني» وتكون الحال الأخيرة لذي الحال 
الأول» وهذا هو الأولى؛ أن فيه انُصال أحد الحالين بصاحبه, /وعاد ما فيه من 


() د: حال من المصاحب. 


(؟) ن: كل حال صاحب ونحوه. 
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المذكورين إذ لا يُستطاع غيرٌ ذلك مع أن اللبس مأمون حينئذ ؛ ومن ذلك قول 
الشاع 0"©: 


ونا موف فد ركا الناينا يميد انا وتتبتحدرينا 
ل ل بج () 
وقول الآخر : 
عَهِذَت معاد ذاث وى معليى زديك + وفاد شيلرانا مَرافيا 
ويتعيّن هذا إن خيف اللبس» فإن ف لبس حاز عل الحال الأولى لأوّل 
الاسمين والثانية لثانيهماء كما قال امرؤ القيس في إحدى الروايات”": 
امم ةريره ا ا عه ل م 2 ملرامية 
حرجت بها أمشي تجر وراءنا على أَثْرَيْنا ذيل مرط مرحل 
وقال صاحب التمهيد: «لو قلت لَقيت زيدًا مصعدًا منحدرًا لجاز وهو من 
كلام العرب» تحعل ما تقدّم من الحالين للفاعل الذي هو متقدّم» وما تأخر 
للمفعول» ولو جعلت الآخر للأول حاز ما لم يلبس» ولذلك منع بعضهم: أعطيت 
ضاحكا زيداء إذا لم يكن ضاحكًا للتاء» وأحاز: أعطيت يُضحك زيدًا؛ لارتفاع 
الأبس مع الفعل» انتهى. وما ذكره صاحب التمهيد مخالف لما قرّرناه قبل. 
ذلك” إلا أن يكون السامع يعلمه كما تعلمه؛ فإن كان غير ذلك لم يجز». 


)١(‏ هو عمرو بن كلثوم. شرح القصائد الععشر ص 14؟57. 

(0) البيت في شرح المصنف 7: 76٠‏ وشرح أبيات المغني /: .]60١[ ١90‏ المعنّى هنا: 
العاشق. والسلوان: النسيان. 

(0) الديوان ص 4 »١‏ والرواية المذكورة في شرح القصائد السبع ص 57. المرط: كساء من خيرّ 
أو غيره. والمرحّل: الموشّى» وهو ضرب من البرود» ويقال لوشيه الترحيل. ك: مرحل. 

.75١1 :١ الأصول‎ )( 

(ه) ذلك: سقط من ك» س. 


يضسن 


]|/(١4 [؛:‎ 


وقال أبو العباس”" في نحو لَقِينُه مُصعدًا مُنحَدرًا: ررإذا كان أحدكما مصعدًا 
والآحر منحدرًا). وكذلك قال في قولك: رأيت زيدًا ماشيًا راكبًا: «إذا كان 
أحدكما ماشيًا والآحر راكبّا». وليس هذا بمعارض لما ذهب إليه ابن السَرّاج 
وقر ركاه تر ا شتراط العلم أو عدم الس لأنّ أبا العباس إفا تعض لحواز ذلك 
في اللسان؛ ول يُتَعَرَض للوّحه الذي يجوز ذلك عليه؛ فهو مسكوت عنه. 

وف البديع”"": ررفإن اختلفت حالاهما فلهما طريقان: 

أحدههما: أن ثم تقرنت كل حال بصاحبهاء تقول: لقي زيد مُصعدًا عَمرًا 
مُنحَدرًا. 

والثاي: أن تُوَحْر الحالين عنهماء وتقرن حال الثاني منهما به» فتقول: لقي 
زيدٌ عَمرًا منحَدرًا مُصعداء ومنحدرًا: حال لعمرو؛ ومصعدًا: لزيد؛ لأنك لو لزمت 

لرتبة واج ادام موا 

قال ابن المرًاجج” : إذا قلت رأيت زيدًا مُصعدًا منحدرًا تكون أنت المصعد 
وزيدٌ الْنحدرء فيكون مُصعدًا حالاً للتاء» ومُتحَّدرًا حالاً لزيد» وكيف قَدّرتَ بعد 
أن يُعلم السامحٌ مَنِ الْصعدُ ومن الْنحَدرٌ حاز» انتهى. 

وقد تجيء الحال مفردة من أحد ما دل عليه ضمير التثنية أو اللدمع لا من 
بمجموع الضمير» نحو: زيدٌ وهندٌ حرجا طائفًا يماء قال الشاعر يصف حمارٌ وحش 


4 
وآنانا” + / 


.١59 :4 المقتضب‎ )١( 

(0 البديع لابن الأثير 1١88 :١‏ - 184. 

.7١4 :١ (م الأصول‎ 

6 البيت لزهير. الديوان ص .١50‏ صافا: أقاما في الصيف. وقلل الصوى: رؤوسها. وواحدة 
الصوى صوَّة) وهو مرتفع من الأرض غليظ. وشتا: في الشتاء. وذْلقٌ: حَدِ والرّج: 
الحديدة الب في أسفل الرمح. ومُقَهّد: بادن سمين. 
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صافا يَطُوفُ بها على قُلَلٍ الصّرَى وسْنًا كَدَلْق الرّجّ غير مُمَهّد 
وقوله: وإفرادُها بعد إمّا ممنوع قال المصنف'””: رويجب للحال إذا وقعتً 
بعد إِنّا أن ُردَف بالأحرى”" مُعادًا معها ماك كقوله تعالى وإإِنَهَدَينَهُ َيِل إِمَا 
سَاكنا ما كَعُووا 24 وإفرادٌها بعد إمّا ممنوع في النثر والنظم» انتهى. 
وما ذكره من أنه يجب أن تُردّف بالأخرى مُعادًا معها ماي ليس كما 
ذَكرء بل قد ينوب عن إمّا «أوم» فلا يتعين إذ ذاك الإتيان بإمّاء تقول: ايتني إِما 
راكبًا أو ماشيّاء وقد نص على ذلك الوك وقال الشاعر”©: 


ك3 


وقوله وبعد «لام نادر تقول: جنك لا رغبًا ولا راهباء فتكرر لاء وقد تفرد 


قُ الشعر» لد 
قهرت العدا لا مُستَعِيئًا بقسصبة ولكنْ بأنواع الخدائع والكر 


ص: ويُضمّر عاملُها جوازًا لحضور معناه أو تقلدّم ذكره في استفهام أو 
غيره؛ ووجوبًا إن جَرَتْ متلا أو بينّت ازدياة كَمَن أو غيره شيئًا فشيئًا مقرونة 
بالفاء أو ا أو نابَتْ عن خبرء أو وقعت بَدَلاً من اللّفظ بالفعل في توبيخ 
وغيره. 


- 


640 :د انكرت 

() كذا في المحطوطاتء والذي في شرح المصنف: «بأخرى»». 

(م) سورة الإنسان: الآية 77. 

(؛) معان القرآن للفراء .79٠ - "89 :١‏ 

(ه) أنشده ابن مالك في شرحه 7: 57 للأخطل» وليس ف شعره الذي حققه د. فخر الدين 
قباوة. 

.586 تقدم في ه:‎ )١( 


( 49 ماعذا س: أو م 
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ويجوزٌ حدف الحال ما لم تَنْبْ عن غيرهاء أو يُتَرَقف المراذُ على ذكرها. 
وقد يعمل فيها غير عامل صاحبها خلافًا لمن مَنَع. 

ش: مثال ما حضر معناه قولك للراحل: وَاشِذا مَهْديَاء أي: تُذهب» 
وللقادم: مَبرورًا مأجورًاء أي: رجعت» وللمحدّث: صادقاء أي: تقول» هذه مُثل 
المصنف في الشرح”". وذكر س”" هذه الل وذكر أيضًا قوهم: مُصاحبًا معان 
أي: اذهب مُصاحبًا مُعانئاء وتقول”": مُتَعرُضًا لعَتّن لم يُعنهء أي: دنا من هذا الأمر 
مُتعرّضَاء تقول ذلك للرحل واقعٌ أمرا وتعرض له. 

وذكر س” جواز الرفع في هذاء وهو على إضمار مبتدأء أي: أنت. 
وذكر”' أن الرفع في هذه الأشياء”' هو على أنْ الذي في نفسك ما أظهرت» وأراد 
بذلك ترجيح الرفع على النصبء وذلك أنك إذا أضمرت المبتدأء وبقي الخبر - كان 
هو إياهى فقوِيّت دلالته عليه من كل جهة» بخلاف الفعل» فإن الدلالة عليه من 
جحهة”" الحال فقط لأنه غير ما بقي» ولقوّة الرفع احتاج أن يستدل على التصب» 
فقال” : بروإن شعت نصبت» حدثنا بذلك عن العرب عيسى ويونس وغيرهما». 
وذكرَ كثرة النصب في: راشدًا مَهْدِيّاه واعتل له بأنه صار بمئزلة والعان نلا من 


500 اه" 

م الكتاب :١‏ 71؟. 

(م) الكتاب :١‏ 5075. والعنن: الأمر. وهذا مثل» انظر مجمع الأمئال ؟: 277١‏ وأوله فيه: 
معترض. 

(:) الكتاب :١‏ /7؟, 

(ه) الكتاب 1: 71؟. 

(د) ك» س: الأسماء. آثرت ما في د ن لأنه موافق لما في الكتاب. 

(م) بخلاف الفعل فإن الدلالة عليه من حهة: سقط من ك. 

(م) الكتاب 1:1 7/1؟. ١‏ 


١5 


اللفظ بالفعل» أي: أنه دخله معئ: رَشدت راشداء فصار بمنزلة المنصوب على 
الفعل الذي لا يُظهرء وإن كان على معن اذْهَبْ. 

وهذا النوع ليس يموقوف على السماع؛ بل كل ما فهم معناه يحوز إضمار 
الفعل فيه؛ وَيُجتّزأ عن الفعل بما يفهم عن الحال. 

وقوله أو تَقَدُمِ ذكره /في استفهام وغيره تكله :فنك" نقوله رزرا كما 
لمن قال: كيف حكت؟ وبلى مسرعاء لمن قال؛ لَمْ تتطلق» فالناصب لراكبًا جئت 
ف الاستفهام المتقدم؛ ولمُسرعًا انطلقت في غير الاستفهام. 

ومنه قوله تعالى يبك مَدرِيَ 21# أي: تجمعها قادرين» حُذف لدلالة ما 
بجحمَ َك !"2 كذا قدره س'". 

وذهب الفراء”” إلى أن (قادرين) مفعول بإيّحسب)» دل عليه قوله 
وأيحسّبْ)”"» كأنه قيل: بلى فليّحسّبنا قادرين على أن تُسَرّي بنائه» أي: على 
ريد من ذللنز وقيل "+ ممياةة تقد لقافرين» فيكو .من بياب كانم غلم الله 
فأوقعه موقع الفعل. 

ورد بن الباب لا بك فيه من مشاهدة الحال» كما في: قائمًا وقد سار 
الركبء ولأنه بالواو والنون» ولا ينوب مناب الفعل إلا المفرد لأنه أقرب وأشبه 
بالمصدر. انتهى من البسيط. ش 


وى مهم :0 


تقدم قبله من قوله «3 بحسب الاضنأ 


؟: ١اه"”,‏ 

(؟) سورة القيامة: الآية 4. 

(م) سورة القيامة: الآية 7ا. 

.”45 :1١ الكتاب‎ ) 

(ه) انظر كتابه معاني القرآن ": .5١48‏ 

(د) ك2 د: أيحسب الإنسان. 

(,) معان القرآن للفراء *: 2304 قال: «روقول الناس: بلى نقدرء فلما صرفت إلى قادرين 
نصبت - خطأ؛ لأن الفعل لا ينصب بتحويله من يفعل إلى فاعل)). 


١:١ 


ب/١١4:4[‎ 


وقوله ج00 إن جرت معلا مثاله: حَظَينَ بنات صَلفِينَ كنات" أي: 
عُر”". وإفا م بحر إظهار العامل هنا لأنه كه الال لا يحوز تغييرها عنًا 
وردت عليه؛ ألا ترى إلى قولهم: الكلاب على البَقَرا'» وقولهم: ف كل واد بنو 
و" اك م يُجر في الأول تقدمٌ الخ ولا في الثاني تقد المبتدأً. 

وقوله أو بَيّنَت ازدياد ثَمَن قال اللصيف في الشرح' ': «كقولك: بعنّه 
بدرهم فصاعدًاء تريد: فذهب 8 صاعدًا). 

وقوله أو غيره مثله الصدف في في اشر ح”” ' بقوله: «روتصّدٌق بدينار قسافلاًء 
تريد: فائحط الْتَصّدَقُ به سافلا» انتهى كلامه. ولم أر أحدًا 07 في هذه المسألة 
عثل: تَصّدّق بدينار قسافلاء فإن لم يُنَقَل عن العرب فهو ممنوع لأن حَذْفَ الفعل 
العامل ف الحال وحوبًا على خلاف الأصل. 


)١(‏ د! ووجوبا. 

(؟) هذا مئل يضرب في أمر يعسر طلب بعضهء ويتيسر وحود بعضه. الحظي: الذي له حُظوة 
ومكانة عند صاحبه» والمئلف ضده يقال: امرأة صلفة: إذا لم تحظ عند زوجها. والكنّة: 
امرأة الابن وامرأة الأخ أيضًا. بمجمع الأمثال .5١١- 7٠09 :١‏ 

(0) د: أعرفهم. 

(؛) يضرب عند تحريش بعض القوم على بعض من غير مبالاة» يعي: لا ضرر عليك فخلّهم. 
أمثال أبي عبيد ص 784 وبمجمع الأمئال ؟: .١47‏ وانظر الكتاب :١‏ 71/7 حيث مثل 
سيبويه بإ«الظباء على البقر»» وذكر أن بعض العرب رفعه. 

(ه) . المثل للأضبط بن قريع السعدي» وكان سيد قومه. فرأى منهم تنقصًا له ومَاونًا بهى 
فرحل عنهم» ونزل بآخرين» فرآهم يفعلون بأشرافهم فعل قومه به فقصد آخرين» فرآهم 
على مثل حاهمء فقال: (أيئما أَوَحه ألْنّ سعدًا/م» ورحل إلى قومهء وروى أنه قال: «في 
كل واد بنو سعد). أمثال العرب للضبي ص ٠ه‏ والحيوان :١‏ 2ه" ": 23١4‏ 4: 
4 * وأوله فيه: بكل؛ وجمهرة المثال .5١ :١‏ ويروى: قي كل أرض سعد بن زيد». 
مجمع الأمثال ؟: 4177. 

[(© يذ امنكرة 

0 ؟: ١اه؟,‏ 


وقال 0 (رأحذته بدرهم فصاعداء وأحذته بدرهم فزائدٌل»» وقدّر س 
الناصب: فزادَ الغمنُ صاعدًاء أو فذهب صاعدًا. وهذا الكلام إنما يقال جوابًا لمن 
قال: بكم اشتريت هذا المتاع؟ فأخبر أن أدناه مُشْترَى بدرهم, والثمنُ حاله الزيادة 
بنذ ذلك كذاكعتل مر" انتايقال فق هذا المغق: 

وقال أبو عمرو بن قي: ولا يقال في مُشْترَى واحدء إنما يقال في أشياء © 
متعددة مختلفة الأثمان» أي: َدْوَنْ ما فيها بدرهم» وما عداه أكثر من درهم» فلذلك 
قال: فزاد النمنُ» أي: ثمنْ ما عدا الذي هو بدرهم زاد على الدرهم صاعداء أي : 
زيادةً مبهمة على السائل». ٠‏ 

وقال ابن حروف: «رانتتصب صاعدًا على الحال» والمعى أنه لما تراه زاد 
نه فاشترى منه بأكثر من ذلك الثمن» ثم زاد» فاشترى منه بأكثر من ذلك الثمن» 
فأخيرٌ بأدن الثمن» وهو درهم, ثم زاد عليه ولم يخبر بأعلى الثمن الذي انتهى إليه؛ 
ولا مقدار الزيادة». 

وقال الأستاذ أبو علي: رهذا الكلام يقوله من اشترى ثوبًا متلا بأثمان 
غتلفة» أدناها درهم, ثم ترقّى» والترتيبُ إنما هو في الأثمان لا في الأحذ» فإنه لا 
يعطي هذا أنك أخذئه بالدرهم ثم أحذته بدرهم, ثم أخذئه بثلاثة» بل ممكن أن 
تكون أعذئه أولاً بثلاثة» /وإما تريد أن تقول: أَقَلَ ما أذتُ هذا الثوب بدرهمء 
فذهب الثمنٌ بعد الدرهم صاعدًا انتهى. 

ولا يحوز اللبب في قوله: فصاعدء أو: ثم صاعد. قال س”©: «رحذفوا الفعل 
لكثرة استعمالهم إياه» ولأنهم أمنُوا أن يكون على الباء» لو قلت أحذئه بصاعد 


زى الكتاب .59١ 1:1١‏ 
دص الكتاب 1: .59١-159.0‏ 
(م) كء س: أسماء. 

.59٠9 :١ الكتاب‎ ) 
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كان قبيحًا لأنه صفة» ولا تكون في موضع الاسم». يعن بقوله «قبيحام: ممتنعاء 
ويعن بقوله «لأنه صفة» أي: للثمن لا للدرهم» ومعئ «ولا تكون في موضع 
الاسم أي: لا يلي العوامل لكونه صفة. ولا لم يُمكن فيه الخفض لأن الصفة لا 
تلي العوامل» ولأنه كان يكون المععئ أنه اشتراه مرتين بمعلوم وممجهول لأن الفاء 
مُرَتبةَه ولم يُمكن الرفع - لم يبقَّ إلا النصبء فقَويّت الدلالة عليه من جهة المعى 
ومن جهة اللفظ. 

وقال ابن حروف: «وقد يجوز الحر بالفاء وثم على إقامة الصفة مُقام 
الموصوف/ انتهى. 

وظاهرٌ كلام س مَنِعْ العطف. 

وقال بعض أصحابنا: «رقال بعض المتأخرين: ما قدّره س من إضمار ناصب 
لا يحتاج إليه» وبدرهم: في موضع الحال» والعامل فيه كائناء وصاعدًا معطوف 
عليه» والضمير فيه عائد على الثوب محازّا» وهو يريد ثمنه» على حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه؛ وهو كثير في كلامهمء ويهذا ينفصل عمن ألزم أن يظهر 
الضمير لأن حامله جار على غير من هو لهء والتقدير: أخذتُه مُشْترّى بدرهم 
فصاعدًا عليه» أي: ا الحال وفي هذه وإحداهما قبل الأخرى»». ْ 

وهذا الذي قاله هذا المعترض فاسدٌ من جهة اللفظء كثير التكلف» غير 
عخلْص من جهة المععن» وذلك أنه انتقد على س كونه قد عَدل إلى الحذف» ثم عَدل 

هو إلى حذف لا يحوزء وذلك أنه قَدَرَ العامل في «ربدرهم» مُشْتَرى» وترَكَ الفعل 

الظاهرء وهو يمكن أن يعمل فيه» وهو تكلّف لا يجوزء فإنه مم يقل احداسن 
النحويين إنك إذا قلت ضربئّه في الدار إن في الدار يعمل فيه كائن؛ لأنه كلض زا 
يحتاج إليهء ثم أربَى على س بالحاز''" في صاعدًا في أن أعادَ الضمير على المثمّنء 
7 
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وأمًا من جهة المعئ فإنه قدّر المعئ بأنه أخذه في حالين: إحداهما كونه 
مشتّرى بدرهم؛ والأخحرى كونه صاعدًا ثمنه على الدرهم: وهذا لا يعطي كونه 
زائدًا على الدرهم بأثمان شتّىء بل يمكن ألا يزيد عليه إلا ربع درهم مثلء فلفظه 
ليس بمخلّص للدلالة 0 هذا المعى الذي قاله س فهمًا عن العرب» والذي قدّره 
س علص للدلالة عليه؛ فإنه قدّره: فزادَ صاعدًاء أي: زادَ وحالة الببسوق”" بعد لم 
تقف» فرس» أَسْعَر'' بالمسألة من طرفيها اللفظي والمعنري. 

وف البسيط: «روقد قيل: إن صاعدًا هنا في موضع المصدر كأنه قال: فصعد 
صّعودًا). قال: «وفاعلٌ من أبنية المصادر» كالفالج» وكقوله ف( لت لثما ويد 4" 
كما قال 00 ف المنيء: إنه كالشهيق والصّهيل» انتهى. 

وقوله مَقَرُونةٌ بالفاء أو بم هذا شرا فق “نض هذه الحال. أن تكون 
مصحوبة بالفاء أو بدمٌ» ولم بين المصنف أَيُهما أكثر في لسان /العرب؛ ونصّ س 
على أن الفاء أكثر من ثم» قال س"©: ل بمئزلة الفاء» تقول: ُ صاعدًاء إلا أن 
الفاء أكثر في كلامهم» انتهى. قال بعض أصحابنا: ما كان ذلك لأنْ في ثُمّ مُهلة 
وليس المع عليها. 


(1) كء د: «النسوق)). ن: «السوق»). البسوق: ارتفاع الثمن. 

ك: «أسعد». د: «رأسعر بالمسألة بين طرفيها». أسعر أهلّ السوق: اتفقوا على سعرء 
وأسعرٌ السلعة: حدّد سعرها. 

(م) سورة الواقعة: الآية 7. 

(4) نسب أبو حيان هذا القول إلى أبي البقاء العكبري في الجزء السابع ص 555 وفي البحر ": 
5 . وقال العكبري: (رهنيئًا: مصدر جاء على فعيل» وهو نعت لمصدر محذوف, أي: 
أكلاً هَنيئًا. وقيل: هو مصدر في موضع الحال من الحاء؛ والتقدير: مهنا أو طيّم). التبيان 
ص 5؟". وإنما يطرد فعيل في المصدر إذا دل على صوت. 

(ه) الكتاب :١‏ 591. 


./١١6-:4[ 


ونصُّوا على أن الواو لا تكون هناء لا يجوز أن تقول: وصاعداء لا بالنصب 
ولا بالحر. وامتنع ذلك لأنّ الواو لا تعطي هذا المعيى من جعل الدرهم أدن الشمن؛ 
إذ يحتمل «أخحذتُه بدرهم وصاعدًا) أي: وذهب صاعدًا قبل أعنذيه بالدرهم؛ أي: 
حذله بريع درهم له م ذهب صاعدا إل الدرهم» وهو إفا أراد أن عل الدرمج 
الأدن. وعن هذا عبّر س بقوله”': رولكنك أخبرت بأدئى الثمن» فجعلته أولاء ثم 
َرْتَ”" شيئًا بعد شيء لأثمان شْتّىء فالواو لم يرد'" فيها هذا المععن» ولم تُلزم 
الواو الشيئين أن يكون لحك نان 

وقوله أو نابَتْ عن خبر مثاله: ضَربي زيدًا قائمّاء وقد تقدّم الكلام مشبعا 
و هه للجالة و حاتت ال 

وقوله أو وقعت بدلا من اللفظ بالفعل في توبيخ مثاله: أقائمًا وقد قعدَ 
الناس. وأقاعدًا وقد سار الركبُ. وكذلك إذا أردت التوبيخ ولم تُستفهم تقول: 
ا لاض الح عرسا أتميميًا مرة 
وفَيسيًا أحرى. أي: أَتحَوّل” 9 يلهر وقرناؤه يُجدون: ألاهيًا وقد حَدَ 


قَرَناوك. أي: ل وقال الشاع ") 


.591 - 59٠0 :١ وى الكتاب‎ 

) الذي في المخطوطات: قررت. والتصويب من الكتاب. وقروت: تَتَبْمْت. انظر شرح 
الكتاب للسيراقي ه:.5. 

() ك: ش بالواو ولم يرد. 

(:) تقدم ذلك في 7: /381 - 5955. 

(ه) د: أتتحول. وما اخترته موافق لما في الكتاب :١‏ 2#”4# وما في د موافق لما في شرح 
السيراقي ه: .١١5‏ وكل صواب. 

(د) هو المغيرة بن حبناء يمخاطب أخحاه صخبرًا - وهو وأخوه ابنا خالة؛ وهما أخحوان من أب - أو 
الحارث بن ظالم. الكتاب :١‏ 747 وشرحه للسيراقي ه: ١١8‏ وشرح أبياته لابن 
السيرافي 7١4 : ١‏ - ه٠٠7‏ وقذيب إصلاح المنطق ص 58٠١‏ واللسان (أنن). والتقدير: 
وكرق عفد القن كارا أنانا: 


2 00 


أالة جسنت تحمالة رحرمتنها 1 مسعية د كبا اناه 
الأنان: الأنين» والعامل فيه رَخَارًَا؛ أن نك ازينه المى اتن أن: 
وقوله وغيره أي: : غير توبيخ» مثاله: هَنيئًا مريئاء قال س 0 «وإنما نصبنّه 
لأنه ذكر خيرا أصابَه إنسان» فقلت: هُنيًا مَرِيئَاء كأنك قلت: تن لبا خريناء 
أو: هناد ذلك ماي فتكون حالاً رك وقد تقدم الكلام على ذلك مُسْبعًا في 
باب المصدر الواقع مفعولاً مطلقا'". 
ومن غير التوبيخ بما عامله في الإنشاء'” امد را الا" 
ألحئ عَذابَكَ بالقوم الذينَّ طَّمَوًا 2 وعائدًا بك أن يَعْلوا 0 
أراد: وأعودٌ بك عائداء حَذف الفعل وأقام الحال مُقامّه. وقول النابغة) 
07 رف 7 7 عه هم 
أتاركة تدللها تلام وضًّكدًا بال ةوالسلام 
تَقدّم مذهب البرد"” في: عائذًا بك» وأقاعدًا وقد سار الركبْ» ونحوسماء 


أنما مصادر حاءت على وزن فاعل. 


فرع: إذا كان العامل معنويًا ‏ أي: فيه معيئ الفعل - كالظرف والمحرور واسم 


الإشارة ونحوه» فلا يجوز حذفه عاملاً في الحال لضعفه في نفسه. فهم ذلك أو لم 
يُهّم؛ لأنه إنما عمل بالنيابة عن الفعل لفظًا أو معنّى» والفرعٌ لا يّقرّى قوة الأصل؛ 
ولأنه يجتمع فيه تُجَوّزان» فيبعد المفهوم. أحدهها تر العامل مئزلة الفعل» والثاني 
/حذفه. فلا يحوز: الدارَ زيدٌ قائمّاء تريد: فيها قائما. 


.7”11/ 1:١ الكتاب‎ ( 

تقدم ذلك في 117 37171 -1785. 
(م) د: في الأشياء. 

(؛) تقدم البيت في 7: 73717. 

(ه) تقدم البيت في /: 7717. 

() تقدم في 117 5171. 


/١١5١:4[ 


00 2 


وأحاز المبرد ذلك في الظرف؛ لأنه حَمّل 


على أن مثلهم نشرت عل شال يدوا العديرنة :وزد تمل "الذنيا يكير 
مثلهم. 

وأباه الأكثرون» كما لا تتقدم الحال عليه لضعفه؛ إلا في نحو: ضري زيدًا 
قائماء وهي الحال الي تنَرّلتْ مئْزلة الخبر عن المصدرء فهنا ذف المعنوي؛ ونابت 
الحال عنه, 

وقوله ويجوز حذف الحال ما لم تَنْبْ عن غيرها يعن الحال الي ما سَّدَتْ 
مسد الخبر» وما لم تقع بدلاً من اللفظ بالفعل؛ وتقدّم ذكرهما. 

0 أو يتوقف الرلذ على لذكزها طاله رن حلنن التة اليس وما 
يبنَا لهي 4" وطالا مرا الكسكرة رأث شكرئ 4" طإولا م فى لض 
٠ 0‏ دنا ته إلا ني ما يما 4 “ين بلقت بل جر 

دابل كينا 4 » و(نمى رسول الله - ول - عن بيع الحيوان اثنين بواحد)”» 
أي: متفاضلا” '؛ وقال الشاعر” ": 


(1) تقدم البيت في 255:14 الااء ه: اه 248 7: 1910. وانظر قول المبرد في المقتضب 
4: 199-191 والانتصار ص 04. 

(0) سورة الأنبياء: الآية .١5‏ 

(م) سورة النساء: الآية 47. 

(؛) سورة الإسراء: الآية 7010. 

(ه) سورة الإسراء: الآية .٠١8‏ 

() سورة الشعراء: الآية .١7٠‏ 

0 سورة هود: الآية الا. 

(م) هذا جزء من حديث أخرجه أحمد عن جابرء وهو (فمى رسول الله - يلع - عن بيع الحيوان 
بالحيوان ئسيئة اثنين بواحدء ولا بأسّ به يدا بيد). مسند أحمد ؟؟: 574 .]١4381[‏ 

(5) هذا التقدير في إعراب الحديث النبوي للعكبري ص 44 ١‏ [الحديث 78]. 

.448 :1 تقدم البيت في‎ ٠ 
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من تَبعئوها تبعثْرهانَّميمة2 وتئظرَإذا ضَرَيْمُوها قَقَطْرَم 
وقول الآخخر ©: 
نشي ع را نه راسد وتتقست سيمة قرا به 
وقول الآخخر“: 
دوك مَن يُرضيك مُبْطنَ إشة2 ومُبدي دلي البْْضٍ مل صديق 
وقول الآخخر””: 
كنا الكت تحن بلسيةة كن #اسحتا بالك تسل العا 
وكذلك الحال الي لا يُفهّم المرادُ إلا بشبوتها المحابُ يما استفهام» نحو: جكت 
راكباء لمن قال: كيف جكت؟ ولا ينكر كون الحال يُعرض لها ما لا يُجيز حذفهاء 
فتصير إذ ذاك كالعُمّد وإن كان أصلها فضّلة» كما عرض ذلك للمجرور وللصفة 
ف قرله تعالى « وَكَمْ يكن لَه كيرا عد 24» وف قولك: ما في الدنيا رحل 
يُبغضك» ولو حذفت (له) ويُبغضك» الْنَمت الفائدة. 
وقوله وقد يُعمل فيها غير عامل صاحبهاء خلافا لمّن مع قال المصنف في | 
اشر ما ملخصه: (الأكثر أن العامل في الحال العامل ف صاحبها؛ لأنهما 
كالصفة والموصوفء؛ ولكنهما أيضًا كالمميّر والميّر والخبر والحبَّر عته» والعامل 


() هو امرؤ القيس. ديوانه ص .١١5‏ القرا: الظهر. 

(0) البيت في شرح المصنف ”*: 84ه". الإحنة: الحقد في الصدر. 

(م) هو عدي بن الرُعلاء الغسّان. الأصمعيات ص ٠١‏ [١د]‏ وكتاب الألفاظ ص 707" 
وسمط اللآلي ص 8 والخزانة 4: 581. والمشهور أن آخره: (قليل الرحاء). ونسب مع 
البيت الذي قبله في حماسة البحتري ص ١٠47[ط.‏ أبو ظبي] ومعجم الأدباء :١١‏ 9 إلى 
صالح بن عبد القدوس. الكاسف البال: الحزين المغتم. والرخاء: سعة العيش. 

(:) سورة الإخلاص: الآية 4. 1 

(ه) 75: 55014. 


١8 


1 ب] 


في هذين يكون واحدًا وغير واحد, فكذلك الحال» فالواحد: طاب زيدٌ م وإن 
زيدًا قائم» وجاء زيدٌ راكبًا. والمختلف: لي عشرونث درضالء وزيد منطلق» على 
م 0 2 0 5 7 مك و 5 
ل 2 4" فالعامل في «إأمشكم» إن» 
وي الحال اسم الإشارة). 
ل 00 (١‏ 2 ّ فى 
قال : «وتقدم من كلام س ما يدل على أن صاحب الحال في 


ره مُأ حششا طلسل 000 ”ش51 
هو المبتدأ لا الضمير المستكنٌ في الخبر. 
ومن ورود الحال والعامل 0 غيرٌ العامل في صاحبها قوله””) 

ها بَيْنَا ذا صريح النْصْح ٠‏ فاصغ له وطُمٌ قطاعة مهد نْصّحَه رَش» 


انتهى. يعي أن قوله ررغير عامل صاحبها/ أنه عامل في الحال النصبء» ولا 
يكون عاملاً في صاحبهاء كاسم الإشارة وررهاء التنبيه؛ فالعامل في اسم الإشارة ف 
قوله 8 إن هلزوه س4 هو ا وليست عاملة في ل أْنَهُ وْجِدَة» » وكذلك 
انتصاب ريام .ما في ررها» من معين التنبيه؛ وليس عاملاً في ذي الحال. 

ويظهر من كلام س”" أن اسم الإشارة يعمل في الحال في نحو: هذا زيدٌ 
للفو اتلك 3 أدخليت عليةة إن كان الخين ديرلا الأن و كانت الخال تعمولة 
لاسم الإشارة؛ فقد عمل في الحال غيرٌ العامل في صاحبها. 


( الكتاب "«: .١17177‏ وانظر ما تقدم في ": /7801. 

,91 سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 

5 5؟: هه", 

(4) تقدم ذكر ابن مالك كلام سيبويه في شرح التسهيل ؟: 7:5 - 78". وانظره في الكتاب 
135:1 -15714. 

(5) تقدم في 1: لا. 

(5) تقدم في ص .٠١١‏ 

مم الكتاب 7: .١1410/‏ 
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وممن ذهب إلى أن العامل في الحال قد يكون اسم الإشارة كما ذهب إليه 
المصنف ابن عصفور. 

رقي" أن علب السهيلي أن الحروف سوى الكاف وكأن لا تعمل في 
الأحوال ولا اسم الإشارة. ومذهب ابن أب العافية أنّ حرف التنبيه لا يعمل في 
الحال. ومذهب الكوفيين في أن قولك هذا زيدٌ منطلقًا لم ينتصب منطلقًا على 
الحال» وأنه حبر التقريب. 

والذي نختاره مذهب الأكثرين» وهو أن العامل في الحال هو العامل في" 
ذي الحال. وأقول: إن حرف التنبيه واسم الإشارة لا يعملان في الحال. ويكون 
العامل في منطلقًا من نحو هذا زيدٌ منطلقًا محذوفًا تدل عليه الحملة السابقة 
وتقديره: انظرٌ إليه منطلقاء وف كتاب س اتدل على ذلك» وينبغي أن يرد إليه ما 
ظاهره حلاف هذاء وذلك أنَّ الحال قَيْد للمحكوم عليه من فاعل أو مفعول حالة 
وقوع الفعل منه أو به أو حالة نسبة الحكم على المبتدأ بالخبر إن كان جامدًا؛ فلو 
حننا حرق اقسيه عناملا اق اتفال كنا قد عملا شين كك له قط عمل لاق 
اسم الإشارة ولا في زيد ولا في غيرهما؛ وزيدٌ الخبر عن اسم الإشارة مُنّصف 
بالانطلاق ومَلتّبس به» سواء انتبهت ل لانطلاقه أم لم تَنتّبه» ولو جَعلنا اسم 
الإشارة عاملاً في الحال كنا قد حكمنا على اسم الإشارة بأنه زيدٌ في حالة 
الانطلاق؛ والمشار إليه بأنه زيدٌ ثابتة له الرٌيديّة سواء أكان المشار إليه منطلقًا أم غير 
منطلق» وقد سرّى س”' في كتابه بين قولك: هذا زيدٌ منطلقًاء وهو زيدٌ معروفاء 


همه 


فكما لا يُدَّعَى أن «رهو) عامل في الحال فكذلك لا يدعى أن اسم الإشارة عامل ف 


() تقدم ذلك في ص 95 .1١١-‏ 

(؟) الحال هو العامل في: سقط من ك. د: ((في خبر الحال». وفوق حير: كذا. 
(م) س: انتبهت إليه. 

) الكتاب ؟: 4لا. 
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تكال4 وقد قال :نز 0©: كانه قال لبت" أو الث معروفلي» 'وقال"" في :هذا ويد 
منطلقًا: رفكأنك قلت: انظ إليه منطلقا». وإذا تقرر هذا فلا يجوز: ها منطلقا”) 
ذا زيدٌ» ولا: هذا منطلقا زيدٌ» فإن ورد شيء من هذا في كلامهم أضمر له ناصب» 
ولا يكون انتصابه على الحال العامل فيها حرف التنبيه ولا اسم الإشارة. 

وفي البسيط: («لا تعمل (ها) التنبيه لوحهين: 

أحدهما: أنها زيادة لا عمدة» وإنما دحلت لإهام الإشارة؛ ألا تراها لا تدخل 
على /خاص» فلا تقول: ها زيدٌ» وما لا يكون عمدة في الكلام فلا يكون العامل. 

والثاي: أنها قد تُحذف والعمل موجود, فتقول: مَنْ ذا قائمًا بالباب؟ وذلك 


الر ل ذاهبًا». 


الكتاب 74:5 - 978. 

(0) الذي في المخطوطات؛ وشرح الكتاب للسيراقي 5: 2156 والارتشاف ص :110١‏ التبه. 
وآثرت ما في الكتاب لأنه الصواب فيما أرى. 

م الكتاب ؟: 4/ا. 

() ررفكأنك قلت: انظر إليه منطلقًا. وإذا تقرر هذا فلا يجوز: ها منطلقا): سقط من ك. 
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ص: [فصل]”" 


يُرَكَدُ با حال ما صبّها من فعل أو اسم يُشبهُه, وتخالقُهما لفظا أكثر من 
توافقهما. ويُؤْكد بها أيضًا في بيان يقين أو فخر أو تعظيم أو تصاعْرٍ أو تحقير أو 
وَعيد خبرٌ جملة جُزآها مَعرفْتان جامدان جُمودًا مَحْضًا. وعاملها أَحُقْ أو نحوه 
ملسا بعدهاء لا الخيرٌ 27 بمُسَمى) خلافا للرجّاجء ولا المبتدأ مُضَمًا 
يها خلافا لابن خَرُوف. 

ش: الحال إِمّا أن تدل على معنّى لا يُفَهّم بما قبلّهاء وهي الْبيّنة» أو تدل على 
مغنّى يُفهّم مما قبلّهاء وهي الموكدة. وفي الموكدة خلاف: ذهب الجمهور إلى 
إثباقاء وذهب الفراء واليرّد' ”2 والسهيلي”” إلى إنكارهاء قال الفراء: برالحال لا 
تكزن :إل سق ولا تدل عليها ماقنياء ولا تخلو من تجَدّد فائدة عند ذكرهاء 
كقوهم: عبد الله عندّك قائمًاء ومحمدٌ لفك جالسًا؛ لأنه ليس .ق عند وَلفك 
دليل على جلوس ولا قيام». 

قال: «والمنصوب على القطع هو الذي يدل ما قبله عليه» ولا يفيد سوا 
كقيلهم: عبدٌ الله على الفرس راكباء وسعدٌ في الحمّام غُرياناء لا يغلب على «في 
الحمام» إلا الدّلالة على الغري» وكذلك «على الفرس» لا يفيد غير الركوب» 
فانتصاب هذا وما يشبهه على القطع؛ وهو توكيد لما قبله يجري بحرى «رسرت به 


سير في أنهم ذكروا سيرًا لي ؤكدوا به سرت». 


(1) فصل: ليس في المخطوطات, وهو في التسهيل وشرح المصنف وشرح ناظر الحيش. 
)١(‏ كذا! وقد عقد في المقتضب 4: "8١ - 3١١‏ بابّا للحال الموكدة» ولم ينكرها. 
0 نتائج الفكر صن 39317. 
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وزعم أيضًا أَنْ القطع في موضعين آخرين يرجعان إلى معئ هذاء فقال: «رإذا 
قال القائل: قام زيدٌ الظريف؛» وبناؤه على أن زيدًا لا يُعرف إلا بالظريف - ففي 
الظريف مكني من زيد؛ لأنه مشبه”” بالصلة مع الموصول. فإن كان زيد يُعرّف 
دون الظريف فلا ضميرٌ في الظريف من زيد وهو مُكررٌ عليه؛ لأنه كان تقديره: 
قام زيدٌ قام الظريف» كما يقول القائل: نظرت إلى شيء بَغْلِ أو حمارء كأنه 
انصرف عن الشيء إلى البُغل والحمارم؛ يعي أنه أتى بعد الأول ا هر افق 
لمعناه وأبلغ لَقصّده؛ والأرّل قد حصل معناه ولم ينعت. 

قال: ررفإذا كان زيد لا يُعرّف إلا بالظريف» ثم سقطت الألف واللام منه» 
قيل: قام زيدٌ ظريفاء فيُنصب على القطع من زيد؛ أن زيدًا يدل عليه في حال 
نصبه» كما دل الظريف وهو مرفوع عليه» فهو بإزاء: عبدُ الله على الفرس راكبًا. 
وإذا كان زيد يُعرّف دون الظريف؛ وسقطت منه أل؛ فهو نصبٌ على الحال؛ لأنه 
لا دلالة عليه في زيدء فهو بإزاء: عبدُ الله في الدار قائماه حين لم يكن ف 
(عندك)”'' ما يدل على قيام ولا جلوس». 

وقال أيضًا: ررإذا قيل زيدٌ قائمٌ حمًا فحَمَا مقطوعٌ من الكلام كله؛ لأنه ليس 
زيدٌ مختضًا بالحق دون قائم كما اخقصً زيد بالركوب؛ فلمّا وصف الكلام كله 
بالحق لم يَصلّح حَملّه على إعراب زيد؛ إذ لم يكن له دون قائم» فلزِمّه الضعف 
حين زايله أن يكون /وصفًا للمحدّث عنه القوي» فنصبّه قائم وزيد جميعا». 

وقد ردٌ مذهب القراء .من أن الحال لا تأي مؤكدة بقوله تعالى لتر 
إلا يسلا يَنحكُ وَأَْر بُمْسُوس #”"» وبقول الشاعر”": 


)١(‏ فيما عدا د: مشبهه. 

(,) كذا في المحطوطات! والأولى أن يقول: في الدار. 

(م) سورة البقرة: الآية 817. 

(؛) هو عمرو بن مخخلاة الكلابي. الحماسة ]١١7[ "70 :١‏ والمرزوقي ص 548 .]1١4[‏ 
زياد: هو زياد بن عمرر العُقيلي. ونور: هو ور بن يزيد السلمي. 
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طََنَا زيادًا في اسلته وَهْرٌ ُدبرٌ ونَوْرًا أَبادَهُ السيوفٌ القواط 
فهاتان جملتان في موضع الحال بدليل دخول واو الحال عليهماء 
مؤكّدتان للكلام الذي قبلهماء فوجب أن يجعل عُرْيانا من قولك زيدٌ في الحمّام 
عُيانا حالاًء وكذلك أمثاله من المنتصب على الحال؛ لأنْ الحال قد نْبْتَ أنما تكون 
بوكنور لت ميركاي لنت 
وأمًا «زيد قائم حَق وأمثاله فحَقّ مصدر منصوب بفعل مضمر 
لتوكيد الكلام الذي قبله. 


وقد يُمكن أن يُدَعَى في قوله «9 وَأنسم مُعَرضُورت أنها حال مُييّنة؛ لأث 
التُولّي قد يكون عن إعراض وعن غير إعراض؛ ولو فرضنا أن التُولّي والإعراض 
مترادفان أُمكّن أن يختلفا باختلاف متعلقيهماء وقد قال ذلك المفسرون؛ قال”") 

وأا رروهو مبر» فيمكن أن يكون حالاً مُبينة؛ لأن الطعن في الاسنْت لا 
يدل على أنّ لمطعون مدير عن القتال؛ لأنه يمكن أن يجيئه الطعن من ورائه ف املته 
وهو مُقبل على القتال وعلى أقرانه» فجاء قوله وهو مدبر» حالا مُبَيّنة أنه 33 عن 
القتال» وولى دُبرَه. 


() بعد هذا سطر فارغ في ك» دء وفي حاشية ك: كذا وحد. وف حاشية د: كذا. وفي ن 
فراغ مقداره سطر وثلثء» وفي حاشيتها ما نصه: ررهكذا وحد في الأصل مكشوفا مقدار 
سطرين». قلت: قال القرطبي في تفسيره ؟: :١4‏ (روأنتم معرضون: ابتداء وخبر» 
والإعراض والتولي معن واحد, مخالف بينهما في اللفظ. وقيل : التولي بالجمسمء والإعراض 
بالقلب. قال المهدوي : وأنتم معرضون حال؛ لأن التولي فيه دلالة على الإعراض)». 
وقال أبو حيان في البحر المحيط :١‏ 457: (روأنتم معرضون: جملة حالية؛ قالوا: مؤكدة. 
وهذا قول من جعل التولي هو الإعراض بعينه» ومن خخالف بينهما تكون الحال مبينة؛ 
وكذلك تكون مبيّنة إذا اختلف متعلق التولي والإعراض؛ كما قال بعضهم: إن معناه: ثم 
توليتم عن عهد ميثاقكم وأنتم معرضون عن هذا البي يَلنُ). وانظر التبيان للعكبري ص 
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وقال السهّيلي: «الحال الي يُسَُونّها مؤكدةً للفعل» وزعموا أن منها قوله 
تعالى اسل ديس ورلا 4 © لوفو ل '" إما هو نُظَنّ منهم؛ ولا 
وجود للحال المؤ كدة في كلام فصيح» لا تقول: ضَربتُ زيدًا مَضروباء ولا: تكلم 
عمرو مُتَكَلْما؛ لأن الفعل إنما يؤكد بفعل مثله أو بالمصدر الذي هو أصله؛ وهو 
مُضَّمّن في لفظه؛ وأما الحال قصفةٌ للفاعل أو المفعول» فكيف يوؤكد الفعل بما هو 
صفة لغيره؟ وأيضًا فإن في الحال ضميرًا فاعلً. فحكمّه حُكمْ جملة من فعل وفاعل؛ 
والشيء الواحد لا يؤكٌد بحملة ولا بما فيه زيادة على معنّى الفعلء بل في الفعل 
زيادة على مععئ المصدر» وهو المضي والاستقبال. 

فأمًا «هْرَالْحَقٌُ مُصَيًْا 4 تيعناه ناطقًا بالتصديق لما بين يديه» فناطقا حال 
كسائر الأحوال؛ والعاملٌ فيه ما في الحقّ من معنّى الفعل؛ لأنه صفة مشتقة من حَقَّ 
يُحق» أي: نبت وقد يكون الشيء هنا ولا بيكوة 0 
والقرآنُ حو وهو مع ذلك ناطق بتصديق ما سّبق من الكتب املق فصحّ م النتصب 
ف مُصّدّق كما صح في ناطق. 

وأمًا 19 23 ا وأرسّلناك يرسق لو اه 
رِيلا 4 حر لز برد ل ع ا لد ا 
تقزل؛ أرطل اله عمد تملك وتقرل: أرمله: للنلين و 0 الشيء المرسّل 
كله يكون. زر لكي قال تال م أَرْسَلنا يم ريح الْعقم لْمد مقي 7 ١‏ فالريح مرسّلة) 


)١(‏ سورة النساء: الآية 4/ا. 

() سورة البقرة: الآية .4١‏ ونفي السهيلي كون 2 في الآية حالاً موكدة في نتائج 
الفكر ص 517؛ وليس فيه النص الذي ذكره أبو 

(م) سورة النساء: الآية .١514‏ 

(4) سورة الإسراء: الآية .٠١5‏ 

(0) سورة الذاريات: الآية .1١‏ 


وليست برسول» وكذلك يسنا عب ابا 4 ٠“‏ فا سنا عله ين 


ل بعذاب أَرسّله بل أرملةبرعة ملا لرسالتة» 
يمه الول من جاءتك الرسالة ا على يديه أو على لسانه» كما قال 

2 يسان اود وَعِسى أبْنِ مَرَيَمٌ 4 ومن هنا صار الرسول كالجامد» ولم 
يكن مثل ضَرُوب وقنُول فيَعمل عمل الفعل» بل هو من باب الصّبوب والحدور 
واهبوط””) وما يجري عليه الفعل؛ أو هو طريق له؛ ومن نّم قال س"©: (أزيدٌ أنت 
رسول إليهء لا يجوز أزيدًا وإن كان ضميره بحرورًا لأنه بحرور لا يتعلق بفعل 
لفظي)» ولو قلت: أزيد أنت ل إليه لنصبت زيدًا لأنه عمثرلة من يقول: أأنت 
أرسلت إليه» ومثزلة: أزيدًا مررت به؟ وإذا لاح الفرق بين رسول ومُرسّل بطل ما 
تعلترا يدهن إثبانت الحال المؤوكدة» وإنما هي أحوال وقع الفعل فيهاء ولم يؤكد كا 
وكذلك جميع ما تيّلوا أنه حال موكدة للفعل؛ إذا فَحَصت عنه لم تحده إلا كسائر 
الأحوال)» انتهى. 

وأمّا دليل الجمهور فيأتي ف الكلام على ما ذكره المصنف. 

وقوله وتخالفهما لفظً أكثرٌ من تواققهما مثال تخالفهما «إثمً وَلَثُْ 


.وم 0 م.م 0 


درت 74 2-00 تَعْئَوا ف الْأَرْضِ مُفْسِيِينَ © ) ويوم يبعث 30 


(1) سورة القمر: الآية 14". 

(؟) سورة الأعراف: الآية .١1517‏ 

() سورة المائدة: الآية 4/ا. 

(؛) هذه أسماء أماكن وقعت مؤنثة» ومعناها: الموضع الذي يُهبطك من أعلى إلى أسفل. 
(ه) الكتاب :١‏ 211177 وهذا معئ قوله لا لفظه. 

(7) سورة التوبة: الآية 8؟. 

(0) سورة البقرة: الآية .5٠‏ 


(0) سورة مريم: الآية .١6©‏ 


١ /اه‎ 


200 اي فو ايع ١‏ آذ تل 8 2# زفق 95 
9 لمن مَن فى الأرْضٍ كلهم يع 74 ١‏ ا نسم صَاسَكًا ين قولهًا © »؛ وقال 
2( 
لبيد . 


وُضيء في وَحْه الام مُنيرةة ‏ كجمانة البَكْرِيّ سُل نظاممُها 


0 (5 
وقال أيضًا” ': 
ل لمي م 5 .6 9 2 3 َه كه سام 
فعلوت مَرتقَيَا على ذي هبوة خسسع إل اعلامهكسن تامها 
0 4 
وقال آخر ّ 


فإِنَي اللَيِث مَرْهُونُاحماة وعيدي زاحرٌ دُونَ اأتراسي 
فمرهويًا حال مؤكدة للخبر» وهو العامل فيهابما تضمّن من معئ التشبيه. 
: 7 زلف 5 3 2 #ااء 
ومن ذلك ما مثل به س2 من قولهم: «رهو رحل صدق مَعلومًا ذلك»» أي: 
معلومًا صلاحُه» ورجل صدق ,م عئ صالح؛ فأحري محراه إذا قيل: هو صالح مُعلومًا 
صّلاحه. 
5000 5 و ع" 7) 
ومن هذا القبيل قول أميّة بن أبي الصكلت” ": 
0 59 2 - . 0 1 2 
سَلامَك - رَبنا- في كل وقت برشامائتقك الذموم 


() سورة يونس: الآية 16. 

(م) سورة النمل: الآية .1١9‏ 

(م) الديوان ص "١.5‏ وشرح القصائد السبع ص .05١‏ تضيء: يعي البقرة الوحشية لأنها 
بيضاء. وجه الظلام: أوله. والجمانة : اللولوة الصغيرة. والبحري: الغواص. والنظام: النيط 
الذي ينظم به اللولو. 

(4) الديوانت ص 7١٠5‏ وشرح القصائد السبع ص ١٠8ه‏ وشرح القصائد العشر ص 515» 
والرواية فيهن:. مرتقبًا» فلا شاهد فيه. مرتقبًا: أي يرقب أصحابه. والهبوة: الغبار. وحرج: 
دائم. والأعلام: الحبال. والقتام: الغبار. 

(ه) تقدم البيت في ص .٠١9‏ 

( الكتاب ؟: 517. 

() تقدم البيت في /ا: 211/٠١‏ ه/ا١.‏ 


١م‎ 


معن ما تَكَكك: ما تلرّق بك» وبريكا حال مؤكدة لسلامك» ومعناه: البراءة 
ما لا يليق بحلاله» وهو العامل في الحال لأنه من المصادر المجعولة بدلاً من اللفظ 


5 04 5 1 4 مهس سه 2 8 عر لق أ هه 4 رار و 
ومثال توافقهما لفظا 92 وأرْسَلَئكَ لاس رشولا © ؛ 9 وسخر ألبل 


دس مه مر 2 02 ررك بير سا نه 5 زفق 5 4 1 
َألتمَارَ وَألشّمْسَ /هَِالمَمرٌ والنجوم مُسّخرات بتري # » ومنه قول امرأة من 
35 
١ 0‏ 
8 و . 1 م و 
قم قائما ) قم قائلما صادفت عبذدا ائلمسا 


وعُشَرَاء رائما 
وقول الشاع 0 
انتهى ما ذكره المصنف في الشرح من الحال المؤكدة ما نصبها من فعل أو 
شبهه. 
وذكر غيره أن الحال الموكدة لا تكون إلا غير منتقلة» نحو قوله تعالى «إوَهُوٌ 
لْحَن مُصَّهًا4”''؛ يعن القرآن» قال: ألا ترى أن قوله يإمُصَرْكًا» حال مؤكدة من 


() سورة النساء: الآية ول. 

() سورة النحل: الآية .١7‏ وهذه قراءة السبعة عدا ابن عامر وحفص عن عاصم. السبعة ص 
الا 

( قالت ذلك وهي ترقص ابنها. وفي الخصائص : ٠١7‏ أنه لرجل يدعو لابنه وهو صغير. 
وانظر الصاحبي ص 414" والأمالي الشجرية ؟: ٠١5‏ وشرح المصنف ؟: /7819. العشراء 
من النوق: الي أتى على حملها عشرة أشهر؛ ويستمر لها هذا الوصف حى تضع. والرائم: 
ال تعطف على ولدها. د: صادفت عيدًا دائما. 

(:) البيت في شرح المصنف 5: /761 وشرح الألفية لابن الناظم ص 778 والعيئي 3: 1١88‏ - 
5 أصخ: استمع. 

(ه) سورة البقرة: الآية 1:3. 


١8 


س/١١8:4[‎ 


جهة أنه قد عُلم أن الحق إذا توارّد مع حقّ آخرٌ على الإخبار بأمر فلا بُدَ أن يكون 
أحدهما مُصّدَُقَا للآخر لا محالة» وقوله «إوَأنَ هذا صِرَطى مُسَمَقِيمَا فَأتَيغْو 4 
فتصديق القرآن واستقامة الصراط حالان مؤكدان؛ إذ هما معلومان من الكلام 
الذي قبلهماء وهما وصفان لازمان. 

ومثلٌ ذلك قول الشاعر”” 
ولا عَيْبَ فيها غَيرَ شكلة غَينها كناك عتاقٌ الطُّرِ شكلا عَيُوئُها 

ألا ترى أن شكْلة العين لازمة لهاء وأنَّ قوله ررشكْلاً عُيُوتُهاي موكد للكلام؛ 
لأنه معلوم من قوله رركذاكَ عتاق الطّم أن عتاق الطير شُكْل العيون. 

وزعم المصنف في الشرح”” أن من قبيل ما اختلف لفظهما قولك: هو أبوك 
عَطُوفا وهو الحق بَيَاء قال: ررلأن الأب والحقّ صالحان للعمل؛ فلا حاجة إلى 
تكلف إضما ر عامل بعدهما». 

ومثاهما فق نيان يقاة: هو ريك لعلوكا ورقال 7 
نهد أدازة” معرونا بها تسبي | وهل اي ل 1 

كأنه قال: لا شك فيه. 

و فخر: أنا فلان شجاعًاء أو كرمًا. وفي تعظيم: هو فلانٌ حَليلاً مَهيًا. 
وف كصاعْر: أنا عبدُك فقيرًا إلى عفوك. وف تحقير: هو فلان مأخوذا مُقهورًا. وفي 
وَعيد: أنا فلان مُتَمَكُنا منك فائق عَضَبِي وقال الا 


() سورة الأنعام: الآية .١85‏ 

(0) البيت في غريب الحديث لأبي عبيد *: 78 والحيوان 4: 51٠0 :0© 257٠6‏ والزاهر :١‏ 
,لاه 15:1 وقذيب اللغة :٠١‏ 1. الشكلة: كهيئة حمرة تكون في بياض العين. 

65 ؟: /اه١.‏ 

(4) سالم بن دارة. الكتاب ؟: 74 وابن الشحري م: 7١‏ والخزانة "8: 551-558 .]3١17[‏ 

(ه) هو عطاء بن أسيد السعدي المعروف بالرّفيان. تمذيب اللغة :١‏ 57 واللسان (عقق). رحل 
عَقَ: عاق. ومدسّر: مقعّل من الدُسرء وهو الدفع الشديد بقهر. ودلظ: شديد دفع. 
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أناأبو المرقال عَقَاقَظّا لسن أعادي مدْسّرًا دلا 

قال المصنف ف الشرح”": ررولا تكون هذه الحال لهذه المعاي إلا بلفظ دال 
على معنّى مُلازمٍ أو شبيه بالملازم. وأشرت بقولي (أو شبيه بالملازم في تقدّم العلم 
به) إلى قول س: (وذلك أن رجلاً من إخوانك ومعرفتك [لو]”' أراد أن يُخبرك 
عن نفسه أو غيره بأمرء فقال: أنا عبدٌ الله منطلقًاء .أو: هو زيدٌ منطلقا - كان 
مُحالاً؛ لأنه إنما أراد أن يُخبرك بالانطلاق» فلم يقل هو ولا أنا حي استَغنَيتَ أنت 
عن التسمية؛ لأنَّ هو وأنا علامتان للمضمر وإنما يُضمر إذا علم أنك قد عرفت 
من يَعي)”". ثم قال: (إلا أن رجلاً لو كان" خلف /حائط أو في موضع تحهله 
فيه» فقلت: من أنت؟ فقال: أنا عبدُ الله منطلقًا في حاحتك؛ كان حسًا) ». 

قال المصنف ف الشرح”': «الانطلاق في الأول بجهول؛ فالإعلام به مقصود 
غير مُستَعئّى عنه» فحقه أن يُرفع مقتضى الخبريّة» والاسم الذي قبله معلوم مستغئى 
عن ذكره؛ فحقه ألا يُجعل خبرا وإقا حكن جا نا حنه ألا يكون خبراء وجعل 
فَضلةَ ما حقّه أن يكون عُمدة - لَمَ كون الناطق بذلك مُحيلا؛ وكون المنطوق به 
مُحالاً عما هو به أولى؛ فهذا معيئ قول س (كان مُحالا)؛ وإنما استحسنّ قول مّن 
قال أنا عبدُ الله منطلقًا في حاحتك لأنّْ السائل كان عهده منطلًا في حاحته من 
قبل أن يقول له: من أنت؟ فصار ما عهده ,مئرلة شيء ثبت له في نفسه كشجاع 


وكريم» فأجراه مُجراه) انتهى. 


0 ؟نلمله"؟. 

() لو: ليس في المخطوطات» وهو في الكتاب, وبه تستقيم العبارة.. 
ص الكتاب ؟: ١٠م‏ - 41. 

(:) الذي في المحطوطات: قال. والتصويب من الكتاب. 

(ه) الكتاب ؟: 81١‏ وهذا النص يلي النص السابق بلا فاصل. 
؟7:ضغمه" دوه" 


١١5 ::[ 


وقوله خبرُ جملة يعينٍ أن الخبر إذا أسند إلى المبتدأ كان مُشعرًا بشيء من هذه 
الأحوال ودليلاً على معانيها؛ وأنه إنما قصد بذلك الخبر ونسبته إلى نكا كن للك 
الصفات ف المبتدأ» فجاءت هذه الأحوال بعد الخبر تأكيدًا له لما تضمّته من الدلالة 
على تلك الأوصاف. 

وقوله جزآها معرفتان لأنْ هذه الأحوال إنما تأي تأكيدات لشيء قد استقرٌ 
وعرف. قال في البسيط: «لأن التأكيد يكون للمعارف» وهي توكد الخبر» فيلزم 
كون الخبر معرفة» فيّلزم أيضًا كون المبتدأ معرفة» ولأنها حال؛ والحال لا تكون إلا 
من معرفة. وقد يجوز أن يكون الخبر نكرة تغليبًا لطرّف الحال. والمبتدأ يكون 
ضميرًاء كقولك: هو زيدٌ معروفاء وهو الحق بَينَاد وأنا الأميرٌ مفتخراء ويكون 
ظاهرًاء كقولك: زيدٌ أبوك عطوقاء وأخوك زيدٌ معروفاء والأرّل أقوى لشبهه 
بالمبهّمات». 

وقوله جامدان جُمودًا مَخْضًا احتراز من أن يكون شيء منهما ليس بجامد, 
فإنه إذ ذاك تكون الحال غير مؤكدة؛ إذ تكون معمولة لما يكون يعت مهما أو 

وقوله وعامئُها أَحُقُ أو نحوه مُصْمَرًا بعدهما فإذا كان المخبر عنه غير «أنا» 
در العامل أَحْقَه أو أعرفه» وإن كان «أنا» قُدّرَ أحَقّ أو أعرّفُ أو اعر فني؛ وقد 
قَدْرَ س”" في قولك هو زيدٌ معروثًا العامل في معروثًا «أنيثه'" أو الْرَّمْه معروفا»» 
فجّعل العامل في الحال غير المبتدأ وغير الخبر. ْ 

وإما كان يُقَدّر بعدهما العامل في الحال لأنْ الدال عليه هو الجملة السابقة» 
فصار نظير: زيدٌ قائمٌ غير شلك فكما لا يجوز أن يُقدّر العامل في ررغيرٌ شك» إلا 
بعد تمام الجملة كذلك لا يجوز ذلك هنا. 


(ى الكتاب ؟: ملا كلاء 
(0) الذي في المخطوطات: «انتبه)). صوابه في الكتاب. 


حمل 


وقوله لا الخبرُ مُوَوْلاً بمُسَمّىء خلافًا للرْجاج'' وإنما رجّح إضمارٌ العامل 
ف هذه الأحوال لأنَّ ما قبلها لا يصلح أن يعمل في الحال؛ لأنْ الاسم /العلم لا ١١1:4[‏ 
يصلح أن يعمل في الحال؛ لأنَّ لها شَبَها بالمفعول به» فهي أقوى من الظرف وإن 
كان لها به شَبَةٌ فلم يَقَرَ الاسم الحامد الحمودٌ امحض أن يعمل فيها. 
وقوله ولا المبتدأ مُضَمئًا تنبيهًا المضمّر بما هو مُضْمّر لا يمكن أن يعمل في 
شيء البَنّةه حي مَنع البصريون أن يعمل في الحارٌ والمجرور وإن كان كناية عمّا لو 
صُرّح به لحاز له العمل» فلا يمكن أن يضّمّن معن التنبيه» وإنما ضَمنَ معنّى التنبيه 
الحروف لا الأسماء. 


)١(‏ الذي في معاني القرآن وإعرابه ١74 :١‏ يدل على أن العامل عنده فعل مضمر تقديره: 
انتبه» فقد قال في قولك: هو زيد معروفا: ((كأنك قلت: انتبِهُ له معروفا». 


1١677 


ص: فصل 

تقعٌ الحال جملةً خبريّةٌ غير مُفتمحة بدليل استقبال مُصَمنةَ ضميرٌ صاحبها. 
يفني عنه في غير مؤكدة ولا مُصَرة بمضارع مُبّت عار من «قدم أو سمي 
بررلا» أو «ما» أو بماضي اللفظ تال لررإلا» أو ملو برأو» واو تُسَمَى واو الخال 

وواوَ الابتداء» وقد تُجامع الضمير في العارية من التصدير المذكور. 
ف 00 بقوله الخبريّة من اللدملة الطلبية» فإن وقمّ ما يُوهم ذلك تُؤُول» 
نحو قول أبي الدرداء - طبه - روحدت الناس احبر تقلم” © وتأويله أنه معمول لحال 
ا 


محذوفة» أي: مقولاً فيهم عند رؤيتهم: ار قله وقول التّمّاخْ يصف ١‏ 


طلس 0 ز كان غيرئتها إلى الشّمسٍ هل ُدبُو ركي تسواكرٌ 

ركي: جمع ركيّة: على حد َمْر وتمْرة» وتواكزٌ: غائض ماؤهاء التقدير: 
تاطارة هل تدنو. 

وف البسيط: «جوز الفراء وقوع الأمر ونحوه حالء تقول: تركت عبد الله 
قَمْ إليه» وتركتٌ عبد الله غفر الله له على تقدير الحال:». 

ويّدحل تحت قوله خبرية جملة الشرط. وفي البسيط: رتقع جملة الشرط 
حالاًء نحو: افعل هذا إن جاء زيدٌ» فقيل: تلزم الواو. وقيل بغبر لزومهاء وهو قول 


ابن حني». 


() هذا القول حرى بمحرى المثل. وهو في عيون الأخبار ؟: ١‏ وأمثال أبي عبيد ص 775 
ومجمع الأمثال ؟: 71 والفائق 7: 171 والمفصل ص .١١5‏ يضرب في ذم الناس وسوء 
معاشرهم. المعيى: إذا خبرت الناس قليتهم؛ أي: أبغضتهم. 

(,) الديوان ص 175. ظلت: يعينٍ الأتن. والركيّة: البئر الصغيرة ما م ره فإذا طويت فهي 
البئر. وقوله بتموز كذا في المحخطوطات» والذي في الديوان: ييَمْؤود وفيه روايات أخر» 
وليس منها بتموز. وتموز: الشهر السابع من شهور السنة الشمّسية. أووود: حساء بأعلى 
الرمة لبن مرة وأشجع. 


واحترز بقوله غير مُفتمحة بدليل استقبال من الحملة الْفتشحة بحرف تنفيس 
كالسين وسوفء أو بِلّنْء لا يحوز: أمر بزيد سيقوم ولا: لن يقوم» فتكون حالا. 
وترك المصنف قيدًا آخرء وهو ألا تكون الحملة تعحبيّة» فلا يحوز: مررت 
زية مه أ حكة1 عق الال وهنا "لقنن :فاخو على معني اث بورق أن له 
5 خبرية. 
والجملة الواقعة حالاً تقع ابتدائية» نحو حك َال هوا بَعَضُكٌء لِبَعَضٍ د 
أو مصدرة باذ ربسا َك ين الفريصليت إلة ريب تأر 6”": أو بكان 
بد ؤي يك لذي أوثوا اكب صمب الْوََآه عُلمُورع كته لايتلئوت 4" 
زقال زه ”: 
يَكُضْنء كان يدانهاة تمعن مُعاصههاالوْشْممُ 
وقال ربيعة بن مُقروم”: 
فحذارت رتاتتت) بفرسانهم فعادُوا كأن لم ايها 
/وقال امرؤ القيس”": 
َظَللت في دمن الدّيار كائني تشوان باكرهُ صَبُوحٌ مُدام 
أو بولام التبرئة» نحو «ووآللة َه لا معقب حصو 7 وقال بعض 
0 
() سورة الأعراف: الآية 4 7. 
(0) سورة الفرقان: الآية .٠١‏ 
م) سورة البقرة: الآية .٠١١‏ 
(:) الديوان ص .١67”‏ يلحن: أي العَرصات. 
(ه) تقدم البيت في 4: 7179 
() الديوان ص .١١8‏ 


0 سورة الرعد: الآية .1١‏ 
(م) البيت في شرح المصنف 7: 560". 


١” 


0 :2[ 


ه - - 0 1 3 5 7 كر 5 
من حاد لا 02 يقفو حوده حمدا وذو ندى 07 مَدْمومٌ وإن مَحَدَا 
5 رق 
أو بررمام»» قال عنترة : 
والمتاييت سس سو وا :الس عي انيف متم 
5 01 5 عط 5 و الى موسر ات قف 75 ٠‏ 
أو مضارع مُثْبّت عار من قد وَيدُمْ فى ظتْيمْ يَمْمَهُونَ 4 2 2 أو مقرون 
ءً - 245 . -ئ 1.2 > م “ 9 0 -. 
بررفد) طلم تودرندى وقول تَعَلمورت أن رَسُول 5 بكم » 4 أو منفي بررلا» 
ل م و 2( ب )2 
9 وما لَنا لا تومن أل © ؛ أو منفي بررمال» » نحو قوله 
عَهدنُكَ ما تصبوء وفيكَ شبيبة ‏ فما لك بعد الشيب صبًا مُتَيّما 


© رمف 
وقوله : 
1 3 5 هست” - 5 و 0 3 0 29 
ظللتْ ردائي فوقَ رأسي قاعدًا َعُْدُ الحصى . ما تُنقضي عبّراتي 
ُ اه مسن لس 4ج عردم | كي موس الك مده +24 
أو ب« ل» نحو «إمَنقَوا بمْمَوَ يْنَ أ وَعَضْلٍ لَمْ يَمسَسَهُمْ شع © 2 د لله 


و م 


ين قرأ َيِه لز يتاُوأ حزما # ”"'» وقال زهير 


00 


() الديوان ص 558 وشرح المصنف ؟: 300. المحن: التترس. وحد أبيض: يعي برذ 
يا ومقصل: قاطع. 

() سورة البقرة: الآية .١١‏ 

() سورة الصف: الآية 8. 

(؛) سورة المائدة: الآية 814. 

(ه) وما لنا لا نومن ... أو منفي بما: سقط من د. 

(:) البيت في شرح المصنف ؟: .."5٠‏ د: لا تصبو. 

(م) هو امرؤ القيس» الديوان ص 7/8. د: رأسي كأني. 

(م) سورة آل عمران: الآية 4/ا١.‏ 

(و) سورة الأحزاب: الآية 8؟. 

(.) الديوان ص 5؟. العهن: الصوفء وفتاته: ما تفتت منه. والفنا: شجر ثمره حب أحمرء 
وفيه نقطة سوداء. 


١ك‎ 


- - آذآ م من 2 زفق و 

أو يحاض تال لررالا» جزما يَأْتيِهِم من يسول إلا كانوأ به يسَعَهرِءون © ؛ أو ملو 

واس 07( 
بررأو»» نحو قوله' 
كُنْ للخليل نصرًا جار أو عَدَلا ولا تشم عليه جادَ أو بخلا 

- 0 ل ينا 5 ٍ- م ع . 

قال س” ': «وتقول: لأَضريئُه ذهب أو مكث». أو خاصّة ُحذف معها 
أداة الشرط دون أدوات العطفء ولا بد أن يكون الفعل ماضيًا؛ لأنْ الجواب لا 
يُحذف إلا بشرط م مُضيّ الفعل. ولا يحوز أن تقع نَم أم. ولا يجوز: لأضريئٌه ذهب 
أو مَكَث» ولا: : لأغئرة نه يذهب أو يُمكُّثء ولا: سواء علي ذهب أو مكث. 

وقال أبو علي" في مسألة «لأَضْرِبنُه ذهب أو مَكثْ»: يحوز ظهور حرف 
الشرط لعدم البدل منه. 

أو مخالف لذينك: نحو أ و5 0 سُدُويهم # ١.2‏ انتهى 
خْصيّه من كلام المصنف في الشرح”" في حصر موارد الجملة الحالية. 

وقوله في غير مؤكدة يعي أن //اب الواو لا يعن عن الضمير إذا كانت 
الجملة الحالية مؤكّدة: نحو قولك: أبو بكر الخليفة قد علمه الناس» وقال امرؤ 
القيس 
خالي ابن كَبْشْة قد عَلِمتَ تكائنية”. :واسر بيده ورطة اناس 


.٠ سورة يس: الآية‎ )١( 

(0) البيت في شرح المصنف ؟: 9"51. 
م الكتاب "2:1 186 - /181. 

(:) المسائل المنثورة ص .١59 - ١9/8‏ 
(ه) سورة النساء: الآية 5. 

ب ؟: وه" 51ل 


مع الديوان ص .١1١8‏ 


دسل 


]ب/١٠١‎ :4 


وهو زيدٌ لا شلك فيه» فلا يجوز هنا دخول الواو والاستغناء يما عن الضمير 
العائد من جملة الحال على ذي الحال” ولا دخولها مع الضمير. 

وقوله ولا مُصّدّرة بمضارع مُتبت عار من قد يعن أنه لا نعي الواو عن 
الضمير فيما صّدّر بما ذكرء لا يحوز: جاء زيدٌ ويَضحك عمرو. 

وقوله /أو مُنفيّ بوبلا» لا يحوز: حاء زيدٌ ولا يضحك عمروء فتّعْيِ الواو 
عن الضمير. . 

وقوله أو برمّا» لا يحوز: جاء زيدٌ وما يضحك عمرو. 

وقوله أو بماضي اللفظ تال لررإلا» لا يحوز: ما جاء زيدٌ إلا وضحك 
17 

وقوله أو مَتْلوٌ برأو, لا يحوز: اضرب زيدًا وذهب عمرّو أو مَكث. 

وقوله واو تُسَمّى واو الحال وواوّ الابتداء ارتفاع «واو» على أنه فاعل 
بقوله «وتغ عنهم» أي: وتُغْنٍ عن الضمير العائد من جملة الحال على ذي الحال في 
غير كذا واو. 

ومعين قوله تُسَمّى واو الحال أنه لا دخخلت على الحملة الواقعة حالاً سْمُيَت 
باسم ما صحَبنه . وسميت واو 76 باعتبار أنه قد تحيء بعدها الحملة الابتدائية. 
وواوٌ الحال َعم من واو الابتداء"؟ لأنما إذا دحلت على الحملة غير الابتدائية 
تكون واوَ الحال» ولا تكون واو الابتداء إلا مجاز بعيد» وقدّرها س' "' برإذ». 

وإنما وقعت الحملة في مثل «رحاء زيدٌ والشمسٌ طالعة» حالآ» وليست هيئة 
لزيد» على تقدير: جاء زيدٌ مُوافقا طلوعٌ الشمس. 
() على ذي الحال: سقط من ك. 


(؟) فيما عدا د: الابتذائية. 


م2 الكتاب :١‏ ١٠5ة.‏ 


١58 


ووارٌ الحال هذه ليست عاطفة: ولا أصلّها العطف» خلافا لمّن زعم مِنّ 
المتأخرين أنّها عاطفة كوار ب» قال: ويدل على ذلك أنْ (أو) لا يصحّ دخوها 
عليهاء قال تعالى لآوْ هَُ يكت 4 ”"» فلو قلت: أو وَهُمْ قائلون”" لم يجز» فلو 
كانت خلاف العاطفة لم يمتنع ذلك فيها بحال» فهي”"» كواو رب لا يجوز دخول 
حزق النطق عليها: 

وقوله وقد تجامع الضميرٌ في العارية من التصدير المذكور العاري من 
التصدير المذكور من الحمل الحاليّة المشتملة على ضمير هو الحملة الابتدائية 
والمصدّرة برإن»؛ وبرركان»؛ وبررلا» للتبرئة» وب«ليس»» والماضي غير التالي لررإلا»» 
لتر برأو»» فمثال الحملة الابتدائية 9 ألَمْ َم إِلَ ادن حرجو من دِيَرِهِمْ وَهُمَ 
رك م "2 ومثالٌ إن قولٌ الشاعد ”© 
2 | اا كا 

ومثالٌ كأن: حاء زيدٌ وكاأئه أسدٌ. ومثال «لا» للتبرئة قوله”©2: 


نُصّبت له وَحهي ٠‏ ولا كن دُوئَهُ ‏ ولا سئْرَ إلا الأنْحَمِيُ المرَغبل 


() سورة الأعراف: الآية 4. 

(0) فلو قلت أو وهم قائلون: سقط من ك. 

(م) حال فهي: سقط من س. فيها بحال: سقط من د. 

(:) سورة البقرة: الآية 141 7. 

(ه) هو كثيّر. الديوان ص 70٠‏ [دار الجيل] والكتاب : .١48‏ 

(5) البيت من لامية الشنفرى. ذيل الأمالي والنوادر ص 7١5‏ وإعراب لامية الشنفرى ص 
8 والحماسة البصرية ص 86١5‏ [555أ]. له: يعين اليوم المذكور في البيت الذي قبل 
هذا البيت. والأتحمي: ضرب من البرود. والمرعبل: الممزق. وآحره في ك» سء د: «إلا 
الأر المعلب)؛ وبعد «الأر» في سء د بياض» وفوقه في د: كذا. ن: إلا الإزار المقلب. 


١58 


]/(١١ :4[ 


ومثال ليس ولا تَبَتمُوا الكيدك ينه تنو وَلَسَمُْ يتانذيد 4 '". ومثال 

الماضي غير التالي إلا ا «رأو» قوله تعالى دق كف تَكفروت بللَّهِ وَكُدمْمْ 
نوكا يط ) ”". 

ص: واجتماعهما في الاسمية والمصدرة بررليس» أكثرٌ من انفراد الضمير. 

وقد تخلو منهما الاسميّة عند ظهور الملابسة, وقد تصحب الواوٌ العارع البَتَ 


عاريًا من (رقدم, والمنفي برلا»» فيجِعَل على الأصح خَبِرَ مبتدأ مُقدّر. وثُبوت 
قد قبل الماضي غير تاي لرالا» اللو بررأو» أكثر من تركها إن وُجد 
0 وائفرادُ الواو حي حيتئذ أَقل من الفراد «قد»» وإِنْ عُدمٌَ الضمير لَِمتا. 

ش: واجتماعُهما أي احتماع الواو والضميرء ومثال ذلك أوَإوَتَسَونَ 
د 0 اانا درش ولد كمون بن تسد 4 
لحَرَجُرا ين وِيَرِهِم هَمُمْ رك »© «لم تكرفت كيدي آله ُ 
004 طلم تكوة بت 17 تي 1م تعارة 74 1 
0 » (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)” » وقال الشاعر””' ©: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية /541؟, 

() سورة البقرة: الآية 14. وقوله تعالى (9 كيِفٌ تَكمَرُو باش 4: ليس في سء ك. 

(م) سورة البقرة: الأية 414. 

(4) سورة البقرة: الآية /1م١.‏ 

(ه) سورة البقرة: 1417 7. 

.,/٠ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

() سورة آل عمران: الآية 94. 

(م) سورة آل عمران: الآية ٠١1‏ 

() هذا جزء من حديث نبوي أخخرحه البخاري في كتاب المظالم: باب الثهى بغير إذن صاحبه 
2٠١07:‏ وفي مواضع أخرى» وأخرحه مسلم في كتاب الإمان ص 75. 

)١‏ هو امرؤ القيس. ديوانه ص ". المشرفي: السيف يوصف باللحودة» منسوب إلى مشارف 
الشام أو اليمن؛ وهي الي تشرف على حد الريف. والزرق: نصال الرماح والسهام, 
نعتت بالزرقة لشدة التماعها وبريقهاء فهي ترى زرقًا. 


١/0 


كلسي والشرني مضاحعي ومَسسونة رُرْقُ كألياب أغوال 
وقال”": 

لي يَدعُوني اقَرَى 2 فَأَحِيُهُ وين مَنْ أمْرَى إلى رَوَان 
وأنقد ليقف تقول افر التي 17 

رت إليها , واسحُومُ كألها صَصابيحُ رَطُبان . تسب لقفال 
فيما احتمع فيه الواو والضمير» وذلك وهم؛ لأنه ليس في اللعملة الحالية 

ضمير عائد على الفاعل ف نظرت»؛ ولا على المحرور ف إليهاء بل هذا البيت مما 

استّغن فيه بالواو عن الضمير. 
وَقَقالَ احتماعهما في المصدّرة برليس» قوله تعالى وإولا تَيَمّمُوا ألْحِيتَ نه 

ُو ولت عاذي 04" وقول الشاعر”) 

عَنْ سي تنْهَى » ولملت بِمْثته ١‏ وتُوصي بخير . أن عن بمعْزل 
وقول الآخر””) 

وقد عَلّستْ سَلمَىء وإن كان بَعلّها ‏ بن القَتى يهذي . وليسُ بفمّال 


# 00 
وقوله : 


() هو امرؤ القيس. الديوان ص 80. روان: دائمات النظر في سكون. 

() الديوان ص 7١‏ وشرح المصئنف 7: 5-5 إليها: أي إلى المرأة ال وصفها في الأبيات الي 
قبل هذا البيت. وقُمَال: جمع قافل؛ وهو الراحع من سفرهء وأراد المسافرين بلا قيد» 
ذاهبين أو آيبين. 

(م) سورة البقرة: الآية /51؟. 

(:) البيت في شرح المصنف 777:1 وشرح عمدة الحافظ ص 4505. 

(ه) هو امرؤ القيس. الديوان ص 74. 

(ه) هو امرؤ القيس. الديوان ص 5". الردى هنا: الفضيحة. والخلال: الخانّة, أي: الصداقة؛ 
أو جمع مُلة. والقالي: المبغض. ْ 
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صَرَفتُ الموى عنهنٌ من نحّشية الرّدَى 2 ولست بمقلي الخلال ولا قال 
وقد تنفرد الواو في الحملة الاسمية وق 0 ليس بال ذلك في 

الجملة ال رك تعالى «وَطَآيمَةٌ ص ع ل كن ٠‏ لمكن 

ا «وَإِنَّ هَرِبمًا > من اَلْمَوْم 0 وس لكا وق بي له 

والطينم أموقال امرة القبير ا 

وقد أَغتّدي » والطُّرٌ في وكناتها2 بمُنْحَرد قد الأوابد مَيْكَلٍ 


(1) د: الامعية. 
00 ا الآية 4 215 وقبل هذه الملة فيها: 9ك أَنرَلَ عليكم را بم لمم آمنة 
ماس ينك هديك #. 


(م) سورة يوسف: الآية 28 وقبل هذه الحملة فيها: © إِذ مَانُوا َيُوسْفٌ وَأَخُوهُ َحَبُ لج أيَامِنًا #. 

(:) سورة الأنفال: الآية 20 وقبل هذه الحملة فيها: كما أَخْربَكَ جك ريّكَ من بِبِيِكَ ياَلْحَيّ 4 

(ه) قال السخاوي: «رفلم نقف عليه بهذا اللفظ). المقاصد الحسنة ص ١5؟ه)‏ وذكرجا فل 
فيه. وفي سنن الترمذي «رعن أي هُريرة قال: قالوا: يا رَسُول اله متَى وَحَبَت لك الوة؟ 
قال: (رآدمٌ بين الروح والجحسّد). . قال أبو عيسى: هذا حَديث حَسَنٌ صّحيحٌ غريبٌ من 
حديث أبي هُرَيرة لا تعره إلا من هذا الوّحم». سئن الترمذي 0: 15 0. وأحرحه هذا 
اللفنظ أيضًا أحمد في مسندهء والحاكم في المستدرك ؟: 570 [الحديث ]45١9‏ تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء بيروت ١١41١ه‏ - ٠99١م‏ وصحح إسناده. وقال ابن تيمية: 
ررهكذا لفظ الحديث الصحيح. وأما ما يرويه هؤلاء الجهال ... (كنت نيا وآدم بين الماء 
والطين)؛ (كنت نيا وآدم لا ماء ولا طين) فهذا لا أصل له؛ ولم يروه أحد من أهل العلم 
الصادقين» ولا عرق شر وض حب لمر المعتمدة بهذا اللفظ» بل هو باطل» مان آدم لم 
يكن بين الماء والطيق قط فإن الله خلقه من تراب» وخلط التراب بالماء حى صار طينّاء 
وأييس الطين حي صار صلصالاً كالفخار» فلم يكن له حال بين الماء والطين مركب من 
الماء والطين ... وإنما قال: ( بين الروح والجسد)). مجموع الفتاوى ” : ١1417‏ مكتبة ابن 
تيمية» الطبعة الثانية» تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم. 

(:) ديوانه ص ١59‏ وشرح القصائد السبع ص .84١‏ الوكنات: المواضع الي تأوي إليها الطير» 
واحدها: وكنة, ومنجرد: قصير الشعر. والأوابد: الوحش الذي يُصاد. وهيكل: عظيم. 
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00 

وقال : 
بَعَنْتُ إليها » والُجومُ طُوالعٌ ‏ حذارًا عليها أن تقوم فتَسْمعًا 

اوري 

وقال : 


26 9 #4 ع 5 لىئ ه فى “ابن سلا 
له الويل إن أَنْسَى ولا أُمْ هاشم قريبٌ » ولا البُسباسة بنة يشكرًا 


20 
وقال : 
إذا كوا الخيلء واسْئَلامُوا تَحَرقت الأرضٌ» واليومٌ قر 


4 


/وقال طرفة ': 
القن سيان اح »افوا كب تتصحراء. يحسر 
66 
وقال عنترهة" ٠‏ 
يَدْعُونَ : عَنْثَرُ ه والرماح كائها أنشطان بهرفي لبان الأَدْصَمٍ 
ولا يقدّر ضمير محذوف من هذه الجمل الواقعة أحوالا. 
5 5 شادفق 9 5 
وذهب ابن حي في «سر الصناعة ' إلى أنه لا بد من تقدير الضمير الرابط 
مع الواوء فإذا قلت جحاء زيدٌ والشعسن طالعة فتقديره: والفتمس طالعة وقت حيكهح 
ثم خذف الضمير ودّلت الواو على ذلك. 
ش 5 : : 2 0 
ومثال انفراد الواو يي المصدّرة بررليس» قول الشاعر : 


.4475 251١ البيت من قصيدة نُسبت لامرئ القيس وليزيد بن الطثرية. الديوان ص‎ )١( 

(0) تقدم البيت في "11 7417 

(م) هو امرؤ القيس. الديوان ص .١54‏ استلأموا: لبسوا اللأمة؛ وهي السلاح. والقر: البارد. 

(:) الديوان ص ١ه.‏ أرّقَ: أسهر. ويُسّر: موضع بالحزن. 

(ه) الديوان ص .5١7‏ أشطان: حبال. واللبان: الصدر. 

(+) سر صناعة الإعراب ص ©1156. 

0 البيت في شرح المصنف 7: 755 وشرح عمدة الحافظ ص .4 . دهمه الأمر: فجأه. 
والسبرات: جمع السّبّرة» وهي الغداة الباردة. 
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ب١١١‎ :[ 


دهم الشتاء » لست أَمْلك 52 والصّيرٌ في السّبرات غير مُطيع 
وقول الآخخر”©: 

تسَلَتَْ عَمايات الرّحال عن الصا 2 وليسَ صبايّ عن هّواها بِمُنْسّلٍ 
وقوله أكثر من انفراد الضمير يعيئ في الحملة الاسمية وق المصدّرة برليس»» 

أمّا في المصدّرة بررليس» فنحو قول جرير”©: 

حي سن حت نقذ لل اليل لبيك انه ماة 
وقد ينوب الظاهر مئاب الضمير في ليس» قال جرير©: 

تلت أباك بنو قم عَنُوهَ إذْ جر » ليسَ على أبيك إزارٌ 
كأنه قال: ليس عليه إزار. 
وأمّا انفراد الحملة الاسمية بالضمير ففي ذلك ثلاثة مذاهب: 
أحدها: مذهب الفراءء وتبعه الزمخشري ف أحد قوليه إلى أن ذلك نادر 

شاذء ولذلك زعم الزعخشري”” في قول العرب رركلّميُه فو إلى في»» أنه نادر. 
والثاي: مذهب الأخفش, وهو أن الجملة إذا كان خبر المبتدأ فيها اسمًا 


مارفة #اء 5 9 82 عامس 
مشتقا متقدّمًا فلا يجوز دخول الواو عليه» فلا يجوز عنده: جاء زيد وحسن 


(1) هو امرؤ القيس. الديوان ص ١8‏ وشرح القصائد السبع ص *7. تسلت: ذهبت. 
والعماية: الغواية واللجاجة في الباطل. والصبا: اللعب. 

() كذا في المعحطوطات! وهو ليس ف ديوان جرير. والرجز لأعرابي في دلائل الإعحاز ص 
٠‏ وقبله فيه شطران» والشاهد بلا نسبة في شرح المصنف ؟: 71 وشرح عمدة 
الحافظ ص .4”٠‏ والذي في المخطوطات: ((حري القليب)» صوابه في دلائل الإعجاز. 
(رإذا حرى ... قال حرير»: سقط من س. 7 

(م) هذا أول بيتين خاطب هما الفرزدق. ديوانه ص ./٠١‏ 

(:) اللفصل ص ؟8. وقوله الثاني جواز ذلك؛ ومنه عنده قوله تعالى ذإ َال أَميطوا بَمَصُك لبَعضٍ 
عدو سورة الأعراف: الآية 4 ؟. الكشاف ؟: 77. 

(ه) مشتقا: ليس في س. 
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وجهّه تريد: ووجهّه حسنٌ؛ لأنك لو أَزّلت الواوً لالنَصّبّ حسن؛ فكنت تقول: 
مررت بزياء حَسَنًا وجهه. 

وهذا الذي قاله الأخفش ليس بلازم؛ لأنك إمّا أن تُقَدّرَ الحال اسمًا مفرداء 
فتنصب كما ذكرء أو جملة ابتدائية تقدّم خبرها على المبتدأ فيهاء فترفعه على أنه 
خبرٌ مقدّم موي به التأخير» فكأن الواو دخخلت على المبتدأ» وقد سّمع دول الواو 
الب للحال على خبر المبتدأء قال”"©: 

وقد أغّدي » وتهي الفانصان ‏ وك بترئساة تقر 

م 

عرو بالط لشب رسيم اس فت فس رسة 

والثالث: مذهب الجمهورء وهو جواز انفراد الحملة الابتدائية بالضمير» وهو 
فصيح كثير فْ لسان العرب» قال تعالى «إأخيطوا بتَضَك لِبنْض عَدُوٌ 214 وقال 
« وي الْتكمَة كَرَى الذي كَدَبوأ عل أنه وُحُوههُم مُسَوَد؛ 00 وروي 
كَلْمنُه قُوهُ إلى في» ورجمٌ فلانْ عَودُهُ على بَذئهء وقال الشاعر”) 

حى تَرَكْناهُم لَدَى مَعْرَك أَرْحْلَهُمْ كالخّشّب الشائلٍ 


() هو امرؤ القيس. الديوان ص .١5١‏ القانصان: الصائدان. والربأة: المكان العالي يقف عليه 
عين القوم. ومقتفر: متتبع آثار الوحش. وآخعره في ك: مفتقر. 

() تقدم البيت في 1 3105. 

(م) سورة البقرة: الآية 25 والأعراف: الآية 4 7. 

(:) سورة الزمر: الآية .٠٠١‏ 

(ه) الكتاب :١‏ 3791 915”. 

(0) هو امرؤ القيس. الديوان ص .١5١‏ الشائل: الساقط» والمرتفع. ك: حي تركنا لذي 


بعرك. 
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وقال الك 000 

وَتَشَري أساري النفل الك تاها سَرَتْ قَرَبَا أحْنازُها صا اس 
وقال إ5 50) 

لَهُمْ لواء بكَقُيْ ماحد بطل لا يقَطَمُ المَرْقَ إلا طَرْفَهٌ سام 
وقال ال 9) 

راحُوا بَصَائرَهُمْ على أكتانفهم وبصيرتي يَُعدُو بهاعَتَدٌ وَأى 
وقال إل 9) 

0 لا الي يُْحفْونَ الأرضّ مُدَاب الأَرْرْ 
وقال الآخر””) 

لا مد كلَهُ مُولَى الحافةع خَلّقها وأماها 


وقال الآعر”") 


(1) البيت من لامية الشنفرى. ذيل الأمالي والنوادر ص 2١5‏ وإعراب لامية الشتفرى ص 
٠6‏ الأسآر: جمع مور وهو قية آلا والقرن: السير: ليلة لوزؤه الخد والأستاء: 
الجوانب. وتتصلصل: تُصوّت. 

)١(‏ هو النابغة الذبياي. الديوان ص 84. الخرق: الأرض الواسعة الى تنخرق فيها الرياح. 

() البيت من أصمعية للأسْعَر الجعفي. الأصمعيات ص ١4١‏ [44]. البصيرة: ما استدار من 
الدم مقدار الدرهم. والعتد: الفرس الشديد التام الخلق؛ السريع الوثبة» المعدّ للحري» ليس 
فيه اضطراب ولا رخاوة. والوأى: الطويل من الخيل. وقيل: الصلب. يع أنهم حملوا دم 
أبيهم على أكتافهم» وتركوا طلب الثأرء وأخذوا الدية. وبصيري: ثأري. 

(:) هو طرفة. الديوان ص 55. عبق المسك: رائحته. يلحفون الأرض: يجرّون أزرهم على 
الأرض من الخيلاء» ويغطوفا بما. وهّدَّاب الإزار: الخيوط ال تبقى في طرفيه دون أن 
يكمل نسجها. ك: «ملحفون الأرض)). 

(ه) تقدم البيت في 1:١‏ 590"5. 

(5) البيت في شرح المصنف ؟: ٠0‏ وشرح عمدة الحافظ ص 1517. 
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طمن أمامةُ قَبّها بك هات قاغْص الذي يُكْرِيك بالسُلوان 
وقال الاعر”: 

ما بال غينك ذمعُها لا "قا وحَشاك من حفقانه لا يها 
وقال الع 

أناني اللَْلَىى ُدْرُهُ مُتينَ كَمَنْ يَنْرُهُ للتثي قَهْرَ ظَلوم 
وقال القع 

الدب يُطرقها ف الدّهر واحدة 2 وكل يوم ثراني مذية بدي 
وقال الع 

نصِّفّ الها الماءْغ امه ورَفيقهبالئهيب ماتدري 
: ل 20 : 0 ل 27 لي 7 . 
قال المصنف في الشرح : بروزعم الزمخشري أن قولهم (كلمتّه فوة إلى في) 

ارسق امال ناد كرف ع سراي رج ا راي 

وقد تبه في الكشاف» فحعل قوله تع لَك َي عدو 0 ' في موضع نصب 

: 1 - 0 2 
على الحال. وكذا فعل في للَاممَيْب لحك 4 فقال: إجملة محلها النصب على 


() البيت في شرح المصنف ؟: 56" وشرح عمدة الحافظ ص 151. 

(0) البيت في شرح المصنف ؟: 565" وشرح عمدة الحافظ ص 451. 

(م) الحماسة 56٠. :١‏ [18] والمرزوقي ص ١517‏ [7174] وشرح الأعلم ص 158 بلا 

و) هو الْسَيّب بن عَلّسء ونُسب للأعشى. إصلاح المنطق ص 74١‏ والخزانة 118 571 - 
[الشاهد ١١٠]ء2‏ وانظر تخريجه في سر الصناعة ص 547. يصف غائصًا غاص في 
الماء من أول النهار إلى انتصافه؛ ورفيقه على شاطئ الماء ينتظره, ولا يدري ما كان منه. 
نصف النهار: انتصف. 

م 5 3586 -355؟. 

(د) سورة الأعراف: الآية 4؟. وقبل هذه الجملة 99 مَالَ يوا #. الكشاف ؟: 17/ا. 

و,) سورة الرعد: الآية .4١‏ والحملة الي قبلها هي «إوَأئَه يَحَكمْ ©. 
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الحال» كأنه قيل: والله يَحكُم نافذًا حُكمّهء كما تقول: حاء زيدٌ لا عمامة على 
زأسة ولا قلشتوة تريد: حاب )”'". هذا نعله فى الكشاف». 

قال'”: «وعندي أن إفراد الضمير أقيس من إفراد الواو؛ لأن إفراد الضمير 
قد وُحد ف الحال وشبههاء وهما الخبر والنعت» وإفراد الواو مُستَغْنَى يما عن الضمير 
لم يوحد إلا في الحال؛ فكان لإفراد الضمير مزية على إفراد الواو» انتهى. 

وقد يحب انفراد الضميرء ولا يجوز الإتيان بالواو معهء وذلك في اللجملة 
الابتدائية الواقعة حالاً إذا عُطفت على حال؛ وذلك كراهة اجتماع حرفي عطف» 
نحو: «حاء زيد ماشيًا أو هو راكب»؛ لا يحوز: أو وهو راكب؛» قال تعالى 
تمه سايكا أ هم ميوت 4 ". 

وكذلك إذا وقعت الجملة الاسمية حالاً كذ لم يَجَر دخول الواو عليهاء 
نحو: هو الحقٌ لا ريب فيه» لا يحوز: ولا ريب فيه على الحال» وقد تقدّم ذكر هذه 
المسألة. 

وق البسيط: من قال بوجوها لفظًا في فصيح الكلام قال: إها قد ُحذف إذا 
ليها حرف عطف كراهة اجتماع حرف عطفء وبعد (إلا)» كقولك: ما ضربت 
أخدًا إلا غمرو عير منه؛ لآن الانّصال يحصل بإلا. 

وقوله وقد تخلو مبهما 0 عند ظهور وده أي: وقد تخلو من الواو 
والضمير » قال المصنف في الشرح 50 0 ' الاستغناء عن الواو بنيّة 


() الكشاف ؟9: 514”. 

7م 

(م) سورة الأعراف: الآية 4. 

0000 

(ه) الكتاب :١‏ 28944 وقد مثل بقوله: بعت داري الذّراعان بدرهم؛ وبعت البْر القفيزان 
بدرهم. الذّراعان منها والقفيزان منه بدرهم. شرح الكتاب للسيراقي 5: .١١‏ 
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الضمير إذا كان معلومًاء كقولك: مررت بالبرٌ قفيرٌ بلبرهم» أي: قفيرٌ منه بدرهم. 
وجاز هذا كما جاز في الابتداء: المنّمنٌ مَتُوان بدرهم' ؛ على تقدير: مَنُوان منه 
بدرهم؛ فلو قيل: بيع السمن مَتوان بدرهم, على تقدير منه؛ وجعل الحملة حالً» 
لحاز وحّسّن». 

ولا يريد النحويون بقولهم عريت الجملة من ضمير إلا أنه لا يكون مظهرًا 
ولا مقدرا» وهذه المسألة ما فيه الضمير مقدّر. فأما قول الحطيعة”: 

جنا اللي فنك كهيسة بِحَدُودَ وم العَين ساهر 

فتخريجحه على حذف الضمير أي: نوم العين مي ساهرء أو تغني الألف 
واللام في العين عن الضمير على رأي الكوفيين» كأنه قال: نوم عي ساهر. 

وقال في البديع'”: «وقد حاءت بلا واو ولا ضمير» قال0©: 
ثم انتَصبنا حبال الصُفْر مُعْرضة عَنٍ اليْسارٍ » وعن أيْماننا جُدَهُ 

فإحبال الصْر مُعْرضةٌ): حال من (نا) في انتصبنا» انتهى. وتخريهه”' 
كتخريج بيت الحطيئة؛ أي: عن اليسار مناء أو: عن يُسارِناء ويدل عليه أماتنا, 


"1017 1:5 39 :١ الأصول‎ 

)١(‏ ديوانه ص "١‏ [دار صادر]. جدود: ماء لبن سعد. 

(م) البديع لابن الأثير :١‏ 195-198. 

(؛) هو غاسل بن غَرَيْة الجر الهذَي. شرح أشعار الحذلين ص 807. والذي في المخحطوطات 
في البيت وفيما بعده: «جبال الصّعْدمم» والتصويب من السكري والتمام ص ١7١‏ ومعجم 
ما استعجم ص 708 475 ومعجم البلدان : 4١‏ فقد نص ياقوت على أنه بلفظ 
جمع أصفر من اللون. وما أنبتّهِ أولى لأنْ جبال الصُفْرء وجدد: من تهامة. وررِحُدد): كذا 
ضبط في س بضم أوله؛ والذي في السكري والتمام ومعجم البلدان بالفتح» ونص البكري 
في معجم ما استعجم ص 707١‏ على أنه بضم أوله. وهو موضع ف بلاد بن هُذيل. 

(ه) ذكر الوجهين ابن جين في التمام ص .١517‏ 


١,78 


[4: "؟(/أ] 


وقوله وقد تصحّب إلى قوله امْقدرٍ مثاله ما حكاه الأصمعي عن بعض 
العرب: ع واضَكُ 0 ا 


67 2 90 ل ام 
عَلَقنُها عَرَضًاء وأُل قَومّها زَعْمَّاء وَرَبُ البيت ليس بِمَرْعَمٍ 


رمو 
2 . ل 
لين نسب آباته 0 لمعن قط حول رقا مُحيلا 
000 
وقال : 
ا 5 حثشيت أظافيرَه تحَوت .» وأره هَنْهُم مالكا 


2 : 7 0١ . الى‎ 69 0 1 

أنشدها المصنف في الشرح © وقال فيه ': «ويمكن أن يكون من هذا قوله 

5 4 ع ر+ خٌ > عد م ل رعة رمه زفق 2 مه دمو م 

تعالى 3 قالوا نؤْمِنٌ يما أَنْزِلٌ عَلْقَنًا وَيَكفرودت يما ورآءة. © ( و2 إن الست كفروأ 

مود م م )0 5 7 1 55 ري دس ل موس 2 )53( 

ويِصدُونَ عن سيل أَلْو © ؛ وقراءة غير نافع ولا نسْسلٌ عَنْ أحلب لْلْجِيرٍ © 0 
دك امه 


0 د 200 ٠١6‏ 2 
وقراءة ابن ذكوان «ِإفَأْسْيّقِيِمَا ولا تتبعان © "ارين الفوة: والتقدير: وانا ساك 


. 
- 


.5١8 ودلائل الإعجاز ص‎ 57١ إصلاح المنطق ص‎ )١( 

(0) هو عنترة. الديوان ص ١5١‏ وجمهرة أشعار العرب ص 484 وشرح القصائد السبع ص 
ل 

(م) هو زهير. ديوانه ص 15 .١‏ بلين: دَرسْنه يعي الطلول المذكورة في البيت الذي قبل هذا. 
وآيائهن: علاماتمن. وعن فرط حولين: عن مُضيّ حولين. ومُحيل: أتى عليه حول. 

(؛) هو عبد الله بن هَمّام السّلوق. إصلاح المنطق ص 2571١‏ 745 وقهذيبه ص 0556. والذي 
حشيه الشاعر عُبِيدُ الله بن زيادء وكان قد توعّدهء فهرب إلى الشام؛ واستجار يزيد فآمنه 
وكتب إلى عُبيد الله يأمره أن يصفح عنه. ومالك: اسم عريفه؛ تركه في يدي عُبيد الله. 

(ه) ؟: /5511, 

© :د دض بلرة 

() سورة البقرة: الآية .9١‏ 

(م) سورة الحج: الآية 76. 

(و) سورة البقرة: الآية .١١‏ 

.5١١ سورة يونس: الآية 4/. السبعة ص 75 والتيسير ص‎ )١.( 


1١م٠‎ 


وأنا أقثّل قومّهاء وأنت تُحسّبُ آياتهن» وأنا أَرْهَيُهِم وهم يكفرون» وهم 
يَصُدُون» وأنت لا تُسلأل» وأنتما لا تبعان». 

ولم دحل الواو على المضارع المنفي ب«لا» كما لم تدخل على مُثبّت؛ ولم 
تدخل على مُتيْت لأنه واقمٌ موقم الاسم؛ والاسم إذا وقع حالاً لم تدخحل الواو 
عليه؛ ولا فرق بين الاسم في ذلك والمضارع» إلا أنه يلزم تكرارها مع الاسم؛ 
فتقول: حاء زيدٌ زيدٌ لا ضاحكا ولا باكيّاء ولا يلزم ذلك مع المضارعء قال 
الحطيعة”: 
ولي لا آسّى على نائلٍ امرئ طَوى كْشْحَهُ درن » وقَلْتْ أواصرة 

وف البسيط ما معناه: إن كان منفيًا بررلا» حَسْنَ ترك الواوء فإن كان 
المضارع منفيًا فإما لم أو لّمّاء أو ماء أو إن: 

إن كان منفيًا بلَمْ وليس في الجملة ضمير وَحبت"" الواوء نحو: جاء زيدٌ ولم 
تطلع الشمسُ. وإن كان فيها ضمير جاز أن يُكتَفَى به وجاز أن يُجتمع هو 
والواو. 

وزعم ابن حروف”' أنه لا بد فيها من الواو» كان فيها ضمير أو لم يكن 
والمستعمل في لسان العرب حلاف ما زعم» قال تعالىوٍَنقَوابِمْمَقَ ينَ أطّهَمضْلٍ لم 
ينستهع شو 4 ورد له ان قروا يهم ياوا َي 74" وقال الشاعر”"": 


() الديوان ص 57”8. لا آسى: لا أحزن. والنائل: العطاء. وطوى كشحه: أعرض ونأى 
يحانبه. والأواصر: جمع وصرء وهو العهد. 

(0) وجبت الواو نحو حاء زيد ولم تطلع الشمس وإن كان فيها ضمير: سقط من ك. 

(م) شرح حمل الزحاحي له ص 1"85. 

(:) سورة آل عمران: الآية 4/ا١.‏ 

(ه) سورة الأحزاب: الآية 76. 

(<) تقدم البيت في ص .١55‏ 


1١8١ 


4 1# ب] 


كأن قات العهْنٍ في كل مْرل رلْنَ به حب الفا لم يُحَطمٍ 
وقال القع 

ؤأذ اد همده ّ 262 ولك 7 8 اله للد المت 

درك لم يجهد . ولم يثن شاوه يمر روف الول : 


وقال الآخعر””": 
إذ يتْقَون بي الأسئّة , لَمْ أحم عنها » ولو أَنّي تَضايَقَ مقدّمي 
وقال الآخخر”": 


1 م 4 ف 80 5 نع عه 
: ع“ برج «(4) 
/ومن إفراد الضمير قول الآخر : 
0 7 , و 2 ه» تك امه و 
وقد كنت أخشى أن أموت ولْمْ تقح قرائب عمررو وسط وه مسلب 


2000 زفف 
وقول الآخر ': 
ولقد حشيت بأن موت ولّمْ تَدْرْ للحرب دائرة على الْنَيْ ضَمْضّمٍ 
يم م 
وقول الآخر ': 


(1) تقدم البيت في ؟: .١١4‏ 

)١(‏ هو عنترة. الديوان ص ١١5‏ وجمهرة أشعار العرب ص 0.٠١‏ وشرح القصائد السبع ص 
.لم أخخم: لم أنكل ولم أضعُف. ومقدمي: موضع إقدامي. 

(0) هو أبو قيس صيفي بن الأسلت الأنصاري. المفضليات ص 785 [المفضلية 98] وجمهرة 
أشعار العرب ص 559. القونس: عُظَيم تحت الناصية» يريد أنه يضرب الرأس. 

(؛) هو عنترة. ديوانه ص 7178. قرائب عمرو: نساؤه المنتسبات إليه» واحدها قريبة. والتُوح: 
النساء يجتمعن للحزن. والمسلّب: الذي لبس ثياب الحزن. وني حاشية ك ما نصه: «هذا 
البيت من إفراد الواو لا من إفراد الضمير كما ترى؛ وكذا ما بعده؛ ولعل في النسخة 
سقمًا». قلت: هذا يصدق على هذا البيت والبيت الذي يليه فقط. 

(5) هو عنترة. الديوان ص 7١١‏ وجمهرة أشعار العرب ص 5.7 وشرح القصائد السبع ص 
7" ابنا ضمضم: حصين ومرة؛ وهما من ذبيان من ب مرّة. 

(:) هو حسان. الديوان :١‏ هلا. 


١م‎ 


إن الى نولتي © قَرَدَذتُها قبل ع قتلت ع فهاتها لم تقتل 
أي: فهاتها غير ممزوجة بالماء» يعو المخمر. 
ومن اجتماع الواو والضمير قوله تعالى «إأو 

. طق شو وم وودي. عءسا ٠‏ موري (51) د 

سس ٠‏ أن يَكون لى غلدم وأ يَمَسَسْنى بَسَرٌ # 2 وقال الشاعر 


سَقَطَ النُصيفُ » ولم ترد إسقاطة فتَناوكَُهُ » واِتّمَبّنا باليّد 


وقال الك 0 
لا تأحذئي بأقوال الؤّشاة ولَمْ أَذْنبْ » وإن كثرَت في الأقاويل 
وقال ال : 
بأيدي رحال لَمْ يَشيمُوا سسْبوفهُمْ ولَمْ كر القنلَى بها يوم ملت 
وزعم ابن عصفور أن النفي برل» نحو «رقام زيدٌ ولم يُضحك» قليل جدًا. 
وهذا السماع من القرآن وكلام العرب يرد عليه. 
وإن كان منفيًا نمل فقال المصنف في الشر 0 والمنفي بإلمًا) كالمنفي 
ب!) في القياس» إلا أن لم أحده مُستعملاً إلا بالواو» كقوله تعالى لإوَلمَابَأي مَل 
لي اين نكم 4'"» وكقول الشاعر”"': 


() سورة الأنعام: الآية 8و 

() سورة مريم: الآية .5١‏ 

م) هو النابغة. الديوان ص 47. «رسقط النصيف ... وقال الآخر): ليس في س. 

(؛) هو كعب بن زهير. الديوان ص .5١‏ 

0 البيت للفرزدق في الكامل ص »40١‏ ونسب في العمدة ص 844 لسليمان بن قن وزاد 
أنه يروى للفرزدق. وعنهما في ديوان الفرزدق ص .١5‏ لم يشيموا: لم يغمدوا. وم 
تكثر القتلى» أي: لم يغمدوا سيوفهم إلا وقد كثرت بما القتلى يوم سلت. 

ال يد مض 

() سورة البقرة: الآية 1 وأوها: 8 أَم حسم أن يدح | البمككة 4. 

(,) أنشد أبو حيان البيت في منهج السالك ص .5١5‏ المقة: امحبّة, 


ديل 


بانَتْ قطام ولّمًا يَحْظَ ذو مقة ‏ منها برّصل ولا إبحاز ميعاد» 
0 
انتهى . وقال 
فإن كُنت مأكولاً فَكُنْ خيرٌ آكل وإلا قأذركني ولمًّا أمرّق 
وقد وحدت بحيء لما بغير واو في الحملة الحالية في شعر بعض الفصحاءء إلا 
أنه يغلب على ظين أنه مولدء فلا يكون في ذلك حجة؛ قال عبد الله بن محمد بن 


١‏ كينا 

بي عبينة ‏ : 

بَكْدَ بلائي عندّه إِذْ وَحَدبُهُ طَريحًا كتصل السّيف لما يركب 
وقال أيضًا 0 


موه 6 - 32 - 


الل ويه نه لي موق "قرا وت اند" 1خ ليان 


- - - - 


وقد انقند ابعش التحوين من كمر اهقا الرتحل مسولا بل 


هبينق - يا مُعَذَبتِي - أسَأت 0 دي د 
[4: 04 |وزعم ابن عصفور أن الأولى أن يكون النفي بررلما»» نحو: حاء زيد ولما 


يُضحلك. وعَلّلَ ذلك بأن لما يُفعل» نفيّ لقوله: قد فَعَل. 

وإئما اذُعى أن النفي بوم أولى من النفي ب ل» ورمام لأن من مذهبه” ' أن 
الماضي لا يقع حالاً إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة؛ ولذلك عَلْل بأن «لَما» نفي 
لررقد فعل»» ورم تدل على نفي الفعلٍ متصلاً بزمان الإخبار» و«رقد» تُقرب 
الماضي من زمان الإخبار» فلذلك قال «الأولّى لَمَّلي حي يكون النفي مناسبًا 
للإثبات؛ ويأي الخلاف في وقوع الماضي بنفسه حالاً إن شاء الله. 


() البيت للمُمَرّق العبدي. الأصمعيات ص ١57‏ [الأصمعية /0]. 

(0) الكامل ص .014١‏ 

() الكامل ص 047. 

(:) تقدم الشاهد في 5: 277 وهو لإبراهيم السّواق لا لابن أبي عيينة كما تقدم ف 
(ه) المقرب .١861" :١‏ 


18: 


وإن كان منفيًا برما» فتقول: جاء زيدٌ وما يَضْحَكُ وجاء زيدٌ ما يضحك» 
وجاء زيدٌ وما تطلع الشمس. 

وزعم ابن عصفور أن نفي المضارع بررما» قليل جدًا. وذكر غيره تُفيّه بررمال» 
و«لا»» ولم يقل إن النفي بررما» قليل. والقياس يقتضي ألا يكون قليلاً جدًا كما 
زعم ابن عصفور؛ لأنْ ررما» نفي للحال؛ فكما أن المضارع الْتَبَت يقع حالاً كثيراء 
فكذلك ينبغي أن يكون ما ثفي برما». 

وإن كان منفيًا بإن» نحو: ررحاء زيدٌ إن يدري كيف الطريق» فلا أحفظه من 
لسان العرب؛ والقياس يقتضي جوازه» وكما جاز وقوع ذلك خبرًا يحوز أن يقع 
حالاًء كما جاء: (حق يَظَلَ إن يدري كم صَلَى)"'' 

وقوله وثبوت «قد» إلى قوله إن وُجد الضمير مثال اجتماع ررقد» والضمير 
في الجملة المصدّرة بالماضي لبت غير التالي لرإلا» ولا المتلوٌ برأو» قوله تعالى 

د كوي نه تنوه كلعل '". وذ مم1 لماحم يك 4 ٠"‏ 

ود بك الس 74 2 03 لعن وَقَدَ عصيدتَ عَصَيْتَ نَلُ 7# '» وقال امرؤ القيس” “: 


() هذا جزء من حديث متفق عليه؛ أخرحه البخاري في صحيحه: أبواب ما جاء في السهو: 
باب إذا | يدر كم صَلَى ؟: رامظه: عن أبي هُريْرة - له - قال: الو 0 
يل -: (إذا ر دي بالصّلاة دير الشيطان ولهُ ضراطٌ حن لا يسسْمّعَ الأذان» فإذا قضي الأذان 
أقبلء اذا كرت بها أده فإذا 5 قضي اتويب بل حى يَخْطرَ ين اللْْءٍ ونّفسه يقول: 
«اذْكُر كذا وكذل»» ما 20 حي يُظَلَّ الرَحُل إن يدري كَمْ صَلَّىء فإذا م يدر 
أحدكم كم صَلَى ثَلانا أو أربَعًا فَلَيَسِحُدْ سَحْدئّين وهو جالس). وأخرحة في كتاب 
الأذان: باب فضل التأذين :١‏ 191 برواية (لا يدري). وأخرجه مسلم في صحيحه :١‏ 
١‏ برواية (ما يدري). 

() سورة البقرة: الآية ©7. وأوها لأْفطمَعُو تتتلمغوت أن يواكم 4. 

(م) سورة الأنعام: الآية 115 وأوها «إوما لك ألَاتأكوا مما در سم مه ليو #. 

(4) سورة آل عمران: الآية 4٠‏ . وأوها ل قَالَر أن يَكُونٌ لي عُلم #. 

(ه) سورة يونس: الآية .5١‏ 

(«) الديوان ص 7". المهنوءة: المطليّة بالقطران. 


١8ه‎ 


ألتلصين وقد شَكْفَتُ فواتما2 كما شْعْف الْيْبْوءةَ الرّحُلُ الطالي 


7 دلق 
وقال زهير 
01 


ٍ 5 ا 2 م 5 > داعم اش هه 5 


وقال عاد الريق 
و27 3 - 8 لي 4 .- م 
تكلفني ليلى وقد شّط وليها وعادت عواد بيئتا وخطوب 


ومثال ترك «قدم ووجود الضمير قوله تعالى أو جََوَكُم حَصِرَتٌ 
200 3 لد التأويلدت 9 ل مز 20 5 
ولا علَ اليرت ذا ما ارك يتلجم تلك لة مذ مآ مِنْستْ]ْ عو ا 04 
في أحد التأويلين» «وَيَوَ أبَاهمْ كاه يكرت () ا 0#" وقالت العرب: ما 
تأتي إلا قلت حقاء وما أَتيئنٍ إلا تكلّمت بالحميل» وما تكلّم إلا ضحكء وما 
جاء إلا أكرَمتُهه فجميع هذه أحوال؛ وهي بلفظ الماضي؛ ونصّ س على أن الفعل 


)١(‏ ديوانه ص 8١؟.‏ (زهير): سقط من س» د. 

(؟) ديوانه ص +5. تكلفئ ليلى: تدعون إلى الدنوٌ منها. وشط وليها: بعد عهده ما وما وليه 
من قُرما وجوارها. والعوادي: الشواغل والموانع. والمخطوب: الأمور العظام. 

(م) سورة النساء: الآية .4٠‏ 

(؛) معان القرآن للفراء :١‏ 514 587 وإعراب القرآن للنحاس :١‏ 478 وشرح الأبيات 
المشكلة الإعراب ص 58 وسر صناعة الإعراب ص 514١‏ وأمالي ابن الشجري ؟: »2١145‏ 
وبال «: ”ا 

(ه) سورة يوسف: الآية 56. 

(7) سورة التوبة: الآية 55. 

. (0) سورة يوسف: الآيتان: 7-1515 .١‏ 


١ك‎ 


بعد رإلا» لا يقع إلا ا يكون مولا باسم, وهو ف هذه المواضع مؤوّل باسم 


3 
فاعل في موضع الحال. وقال امرؤ الفن" ١‏ 
لَهُ كفل كالدعْصٍ بَِدَهُ لقدى إلى حارك مفل العّبيط اذا اد 


0 
/وقال 
7 كر و 5 
دَرير كُحُذْرُوف الوّايدء أمَرهُ عل : كنينة بخصيط مرمجل 
ادق 
وقال : 
- 2 
إذا قامّتا مض نَضوعَ المسّكُ منهما نُسيم الصّبا جاءت بريا القرئفل 
22 
وقال . 
ها لله ع يق + كان اتحومة ٠‏ “يكل كنار . الفثل.. حدنا “يديل 
5 0 
وقال طرفة 


() الذي في المخطوطات: حى. 

(0) يصف فرمًا. الديوان ص 47. الدعص: الكثيب الصغير من الرمل. ولبده الندى: جعله 
قويًا لا تسوخ فيه الأرحل. والحارك: أعلى الكاهل. والغبيط: مركب من مراكب النساء 
كا هودج. وغبيط مذأب: حُعل له فرحة. و«إلى» هنا معي ((مع». 

(م) هو امرؤ القيس يصف فرسه. الديوان ص "١‏ وشرح القصائد السبع ص 848 . درير: 
سريع خفيف. والخنذروف: الخرارة الي يلعب بما الصبيان» تسمع لا 5 وهي سريعة 
لمر وأمره: أحكم فتله. د: (رتتابع كفيه))» وهي رواية فيه. 

() هو امرؤٌ القيس. شرح القصائد السبع ص 5” ؛ وقد أخعل به الديوان. الضمير في قامتا 
يعود على أمَّ الحويرث وأمّ اباب في البيت الذي قبله. وتضوّع: فاح متفرّقاء ونسيم 
الصّبا: تَنسّمهاء وهو هبويما بضعف. وريًا القرنفل: رائحته؛ ولا تكونٍ الريًا إلا ريحًا طيبة. 

(ه) هو امرؤ القيس. الديوان ص ١5‏ وشح القصائد السبع ص 75. الُغار: المحكّم الفتل. 
ويَذبّل: حبل. والذي في المخطوطات: شد صوابه في المصادر المذكورة؛ فإنه خبر كأن. 

(4, الذيوات من 2075 وشرح القعبائد الجخ عن 144 . كرّي: عطفي. والمضاف: الملجأ المدرّك 
الذي أحاط به العدو. وامْحتّب: فرس أق الذراع. والسّيد: الذئب. والغضى: شحرء 
وذتب الغضى أححبث الذئاب. ونبّهته: هيّحته. والمتورّد: الذي يطلب الورد. 


١ /ام‎ 


ب/١١4:41[‎ 


عت هام 


وكَرّي » إذا نادى المضاف » مُحُبا 2 كسيد المَضّى ٠‏ بَهتَهُ ٠‏ ترد 
وقال النابغة”": 
ل قال الباهشينَ إلى العلا كين الحو اد اصّطادَ قبل الطو ارد 
وظاهر قو ل :الصبق أن ررقد» لا تدحل على الماضي التالي لررإلا» ولا المتلو 
برأو». ومثال التالي لررإلا»: ما حاء زيدٌ إلا ضرب عمراء فعلى هذا لا يجوز: إلا قد 
ضرب عمرًا. ومثال المتلوّ بررأو»: لأَضْرِبنٌ زيذااخقن” ' أرافكك: 
وعلة امتناع تغول نفل الحلذ يران أن أضله كيل خرطه راعيلو"”, 
لأَضرِبَنٌ زيدًا إن ذهب أو مكث» أي: ذاهبًا أو ماكثاء والمراد على كل حال؛ 
فكما أن برإن» الشرطية لا تدخل على الماضي المصحوب بررقد, فكذلك لا تتدحل 
عليه إذا كان حالاً مراعاة لأصله» فلذلك منع النحويون وقوع المضارع هناء فلا 
يجوز: لأضريئّه يَمكّثْ أو يذهب؛ لأنّ الشرط إذا خُذف جوابه لَزِمٌ أن يكون الفعل 
ماضيًا. ْ 
وهذا الذي ذكرناه من وقوع الماضي المثبنت حالاً فيه خحلاف27: فالذي في 
كن مدان المانعود كاي قافو ا تراب اتفبين الألدى اواك ول 


أنه لا بْدٌ من «قد» معه ظاهرة أو مقادّرة. 


() الديوان ص .١4٠‏ الباهش: المسرع إلى الشيء سرورًا به. د: الرحال. الناسئين. والطوارد: 
ال تطرد الصيد وتتبعه. 

(0) س: إن ذهب. 

(م) د: فأصله. 

(4) انظر الإنصاف ص 585 - 59048 [57]. 

.١87 :١ (ه) المقرب‎ 

() شرح المقدمة الجزولية له :١‏ 8531 [رسالة]. 

7) المقدمة الجزولية ص 57. 


١84 


وقال”'' ابن أصبّغ: لا يمتنع وقوع الماضي موقع الحال وإن لم يكن معه الواو 
ولا «قد» في قول الجمهور. ومنعه أبو العباس . 

وقال صاحب «اللباب» وقد تكلم على المسألة خلاهًا للكوفيين”": ررفإفهم 
يخيزون ذلك دون (قد) لا ظاهرة ولا مضمرة؛ قالوا: لأن أكثر ما فيها أنها غير 
موحودة في زمن الفعل» وذلك لا يمتنع كما لا تمتنع الحال المقدّرة». 

وذكر بعض الناس"” أن وقوع الماضي حالاً بغير «قد» ولا الواو مذهب 
الأخفش. 

وذكر بعضهم أنْ القرَاء”” والمبرّه يقولان بتقدير”'' ررقد» قبل الماضي الواقع 
حالاً» وهو قول أبي علي» ذكر”” ذلك في والإيضاح»”” و«الإغفال»”" 

والصحيح حواز ذلك لكثرة ما ورد منه بغير «قد»» وتأويل الشيء ار 

ضعيف جدًا؛ لأنا إِنّما نبئ المقابيس العربية على وجود الكثرة. 

وكان ينبغي للمصنف أن يستئين من الماضي الفعل /الجامدء نحو ليس» فإنه 
لا تدخحل عليه «قد» كما لا تدخل على المتلوّ بررأو». 

وقوله وانفرادٌ الواو حي حيتئذ أَقَلُ من الفراد قد أي: بحن إذ وحذا الطمير) 


عه 


ومثاله «9 كيف تكفرُوت ا وآ يد : توما ليحك 4" “ « ادن ملوأ 


١‏ د: قال. 

.١75154 :4 المقتضب‎ )0( 

(م) اللباب للعكبري :١‏ 7917. 

(4) شرح المفصل لابن يعيش ؟: 17 وشرح الكافية للرضي 548٠١ :١‏ 
(ه) معان القرآن له :١‏ 54 581” وشرح الكافية للرضي .58٠ :١‏ 
() د: تتقدر. 

(0) د: حكى. 

(4) الإيضاح العضدي ص 775 - 71717 وإيضاح الشعر ص 58. 
رى الإغفال :١‏ 515 -519. 

(0) سورة البقرة: الآية 74. 


الخيل 


]/(١؟6-:4[‎ 


ع 2-22 ا تاس ف تال 2*4 وهال الى جنا ممم 
لإخْونيم وَقَعَدُوأ ا ؛ ##وتادئ ف توح أنهو كات في مَعَرْلٍ © ٠‏ وهال الى جا مهما 
مرج صم ا 0 2 - 0 
وَذكرَ بعد بَعَدَ أتَة 4" ( ةل نت أن يكت ل عم يسكات انراق قِ عَاقِرَا # ع 
لوسر و 2 2 وي ب 5 03( 
99 كَالْوا أن هلك وبمك اليه © ؛ وقال الشاعر : 
راهن لا يحبين مَنْ قل مالّهُ- ولا من رَأينَ الشّيبَ فيه وَكَوّسَّاي 
ا 00 10 [ف4 
ومثال انفراد «قد) مع وجحود الضمير قول الشاعر 
أتيناكمٌ قد عَمِكُمْ حَدَدُ العدا قَنكُمْ بنا نا » وَلّمٌ تَعْدَمُوا ضرا 
مح 04 
وقول الآخر : 
بَصْرَتْ بي قد لاح شيبِي 2 ف يدت 2 مَلْيتُ » واكد نيت وقارا 
4 
وقول الآخر 
رقفت برع الدار قد غَيْرَ البلّى2 مُعارقها والسّارياتث المواطل 
١ 0 5‏ أ 4 5 5 7 50 إفلفق 
وقوله وإن عُدم الضمير لَزِمَتا أي: الواو ورقدم» قال امرؤ القيس 


- ىو 1 
فجئت وقد نْضْت لنوم ثيابها ثثثة وموف فم م ةم ووم ءة مم ءءء م مل انمتن 
09 7 #6 ©" 


() سورة آل عمران: الآية .١54‏ 

(0) سورة هود: الآية 47. 

(م) سورة يوسف؛: الآية 465. 

(؛) سورة مريم: الآية 8. 

(ه) سورة الشعراء: الآية .١١١‏ والتمثيل هذه الآية وبالبيت التالي انفردت به د. 

(:) هو امرؤ القيس. الديوان ص .٠١7‏ قوس الشيخ: انحئ ظهره. وهذا البيت انفردت به د. 

البيت في شرح المصنف 5: 7177 وشرح عمدة الحافظ ص 451. 

(0) البيت في شرح المصئف 75: 77/1 وشرح عمدة الحافظ ص 4537. 

() هو النابغة. الديوانت ص 6 المعارف: ما تُعرف به الدارء مثل التُوي والأثافي والوتد. 
والسارية: السحابة تأن ليلاً. 

.718 :17/ تقدم البيت في‎ )١١( 


لحل 


وقال النابغة”"©: 
فلو كانت غَداةَ البّين مَمْسْ 2 وقد رَكَمُوا الخْدُورَ على الخيام 
وقال عقيو 
تحالدهُمْ حن الْقَوكَ بِكَبْسْهِم وقد حانَ من شّمس النّهارٍ و 
قال الضف كرو عم ليا 
أيَقكلني وقد سكف فُوادها 2 كما شَمْفَ الْهنُوءةَ الرّحْلَ الطالي» 
وهذا من المصنف وَهم؛ لأنه لم يعدم الضمير ف قوله: رروقد شَعَفت 
فوادّهام» فهي جملة حالية» وذو الحال هو ضمير النصب في يقتلي» كأنه قال: 
يقلن شاغفا فؤادّهاء وقد أنشده قبل على الصواب فيما اجتمع فيه الواو 
والطميق: 
وهذا الذي ذكره المصنف إنما يكون في الفعل الماضي المبّت» فإن كان منفيًا 
فنفيه برما»» فإن عريت الجملة من الضمير فلا بد من الواو» نحو: جاء زيدٌ وما 
للع اتح وان غاف قها عبر جارك الوا تقول عام يذ وما فر 
كيف جاء» وجاء زيدٌ ما درى كيف حاء. 
مسألة: «رزيدٌ حَلفّ هند ماك لا يحوز بإجماع» قاله بعض أصحابناء 
لأنه لا يعمل الظرف في الحال إلا بالئيابة مناب الخير» فلو قدّرناه عاملاً في هند 


() الديوان ص .17٠0‏ الخيام هنا الهوادج. 
() الديوان ص 5 54. كبشهم: رئيسهم. 
زف 3 خمضة 

(؛) تقدم البيت في ص ١85‏ 

:3 رثحمضة 


ك: وما نرى. 


4؛: 6" ١/ب]‏ 


كان عاملاً دون نيابة» وذلك لا يجوز. ولو قلت ررزيدٌ لف هند ضاحكا» حاز 
لأنه حال من الضمير في نَلفء فهو يعمل بالنيابة. 

وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز: ررقام غلامٌ هند ضاحكة»؛ لأنه لا يعمل في 
الحال إلا معيئ الفعل؛ إلا أن تريد بغلام هند حادم هند /فيجوزء كأنك قلت: 
يخدمها في هذه الحال. وكذلك ر«رزيدٌ خلف هند ضاحكة» يحوز إذا أردت يخلفهاء 
فيكون عاملاً.بما فيه من معين الفعل» وأمّا إذا أخذته من طريق الظرفية فلا يكون 
عاملاً؛ لأنّ الظروف لا تعمل في الحال إلا من طريق النيابة؛ وهو هنا ليس عامل في 
هند بالنيابة» فلا يكون عاملاً في حاها. 

ص: لا محل إعراب للجملة الَْسّرة وهي الكاشفةٌ حقيقة ما كلته نما 
يفتقر إلى ذلك» ولا للاعتراضية وهي الْفيدة تقوية بينَ جَُأي صلة أو إسناد أو 
مُجازاة أو نحو ذلك. ويُمَيّرها من الحالية امتناعٌ قيام مفرد مَقامَهاء وجوازٌ 
اقترانما بالفاء و«لن» وحرف تنفيسء وكوئها طَلَبيّة. وقد تعترض جملتان, 

ش: قال المصنف في الشرح””: ررلًا انقضى الكلام على الحملة الحالية 
وكان من الحمل جملتان تُشبهانها وتُغايرانما - وحب التنبيه عليهما وعلى ما تتميزان 
به» فالمملتان”'' هما الْمَسسّرةَ والاعتراضية» وكلتاهما لا موضع لحا من الإعراب» 
فَالْمَسسرة كقوله تعالى «اعلَك, ين باب 1#" بعد قوله «ل إِك مُكَل عيسئ عند أ 


كَمَكَلٍ ءَادَمَ #: وكقول النابغة: 


ده تت يفضة 
(0) ك: والجملتان. 


(م) سورة آل عمران: الآية 89. 


خم 2 3 -. 
ومممم ةم ةةمقة ممم ةم ة ةم ةةة من وونر م يه 11110و ف ممم 6ت يكوّى عيره ) وهو راتم 


لكلفتتي ذَنْبَ امرئ ٠‏ وتَرَكتَهُ 2 كذي العُر» يُكرى غيره» وطو راتغ» 
انتهى. 
وف الشرح المنسوب لأبي الفضل الصفار: رولا تمسر الجملة إلا .مثلهاء ولا 
المفرد إلا بمثله» فإن جاء حلاف ذلك لم يُكثرء وذلك قوله تعالى 0 8 
حَلكَدُ من راب #) فهذه الجملة مفسّرة لررآدم»» وكذلك قوله «ؤهل دلي عل 


من 


00 » ثم قال: مور » انتهى . 

وما ذهب إليه من أن جملة التفسير لا موضع لها من الإعراب هو المشهور 
نوك زدفتيه يسن التشعوين إل ]لا على يد ما كانت الا ةا 
له موضع من الإعراب كانت هي لما موضع من الإعراب على حسب ذلك 
المفسسّر؛ وإن لم يكن له موضع من الإعراب كان لا موضع لما من الإعراب» فمثال 
ما للها موضع من الإعراب قوله تعالى «( وَحَدَألَهُأَلّذينَ اموأ تلوأ لصحت لم 
كَمْورَهٌ وكَجَرٌّ عَظِيعٌ 4“ فقوله طلم مَنْوْرَةٌ 4 في موضع نصب لأنه تفسير 
للموعود بهء ولو صُرّح بالموعود”' به لكان في موضع نصبء فهذه اللحملة 
التفسيرية له في موضع نصب. 


)١(‏ الديوان ص /ا. العُر: اللجرّب. 

(0) سورة الصف: الآية ٠١‏ 

(م) سورة الصف: الآية .١١‏ 

() ك: وإن لم يكن له. 

(ه) سورة المائدة: الآية 4. والذي في المخطوطات: (ورزق كري) في موضع (وأحر عظيم). 
(5) فيما عدا د: الموعود. 


١5 *7 


]/15 5 


قال الأستاذ أبو علي: «قول النحويين (إِنْ التفسير لا موضع له من الإعراب) 
ليس على ظاهره مطلقاء والتحقيق في ذلك أن من التفسير ما يكون له موضع وما 
الايكون لاخرضم ولك انا على حدما يفت افإن كان الفط قد افر اله 
موضع كان له موضعء وإلا فلاء مثال ذلك: زيدًا ضربئُه؛ فضربته فَسسّرَ عاملاً في 
زيد» وذلك العامل لا موضع له لو ظهر فقال: ضربت زيداء والمفسّر أيضا مثله لا 
موضع له. وكذلك قوله تعالى َال سني علدَته4'"' اللتفسير هنا موضع كما 
للمفسّر؛ لأنه حبر إن». 

وعلى هذا مسألة أبي علي: زيدٌ الخبرّ اكله, فاكله مفسر للعامل في الخبز» 
وله موضع لكونه خيرًا عن زيدء فكذلك تفسيره. وبيان ذلك ظهور الرفع ف 
المفسكرء وهذا دليل يسان نا تدر كذلك سال الكناك' :ابن زيذا 
تُكرمه يُكْرِمُكء فُكْرمه تفسير للعامل في زيد وقد ظهر الحزم» وهذا بديع» انتهى. 

ا وقوله وهي افيدة كقوية قال أصحابنا: وهي الي تُفيد تأكيدًا وتسديدًا 
للكلام الذي اعتَرّضّت بين أحزائه. 

وف البسيط: «رشرطها أن تكون مناسبة للجملة المقصودة بحيث تكون 
كالتوكيد لها أو التنبيه على حال ما من أحوالهاء وألاً تكون معمولة لشيء من 
أحزاء الجملة القتضردة: .وال يكون الفصل يما إلا بين الأجزاء المنفصلة بذاماء 
بخلاف المضاف والمضاف إليه؛ لأنْ الثاني كالتنوين منه). 

وقوله بين جُزأي صلة قال المصنف في الشرح”“: «والاعتراضية الواقعة بين 
موقيول وطلة عفرل الدع 0 


() سورة القمر: الآية 49. 

(م) سء كء د: («رقولي»؛ وفوقه في س: كذا. وفوق كذا: قوي. وفوقه: ظ. ن: قول أبي علي. 
رم الكتاب :١‏ 14ء والمثال فيه: إن زيدًا ئرّه تضرب. 

45 رد نمض د احضةه 

(ه) تقدم البيت في *: 2١1586‏ وهو أيضًا في شرح الكافية الشافية ص ."١١‏ 


١5غ‎ 


سه ام 86م - 53 4 ٠.‏ لما 2 7 
ماذا - ولا عتب ف المقدور رُمْتء أمَا 2 يُحظيك بِالنْجْح » أم سر وتضليل 


حج )١(‏ 
7 5 ها 4 2 007 اي و ا 0ك 
وتركي بلادي - والحوادث حمة - طريدا » وقدمًا كنت غير مطرد 
5 جح () 


- 
0 


ذاك الذي - وأبيك - يُعرفْ مالكا والحنُ يَدقَمُ تُرّهات الباطلٍ» 

انتهى. وهذا الذي ذكره في الشرح لا يُصدق على الحملة الاعتراضية فيه أنا 
بين أي صلة: 

أ" البيت الأول فيحتمل”' أن تكون فيه ررذا» موصولة»؛ فتكون قد وقعت 
بين موصول وصلته» فيكون مؤافقًا لما في الشرح. ويحتمل أن تكون «ماذا» 
كله" استفهامًا في موضع نصب برررمت»» فلا تقع إذ ذاك بين موصول وصلته؛ 
إنما تقع بين مفعول وناصبه. 

وأمّا البيت الثاني فوقعت فيه بين الحال وبين العامل فيها الذي هو تركي؛ 
فليست واقعة بين جزأي صلة ولا بين موصول وصلته؛ لأنّ طريدًا ليس صلة ولا 
جزء صلة: إنما هو معمول لما هو مقدّر موصول وصلة؛ وهو تُركي. 

وأمًا البيت الثالث ففيه الفصل بين الموصول وصلته بالقسمء فليس ف هذه 
الأبيات جملة اعتراض بين أي صلة كما ذكر في المكن. 

ومثال ذلك بين جزأي صلة: أحبُ الذي حُودُه - والكَرَمٌ رين - مبذول 
للناس. 1 


.5١١ 1:5 355 :" تقدم البيت في‎ )1١( 

(0) تقدم البيت في 7: ..١514‏ سء د؛ يعرف مالك. 

(م) فيما عدا د: إنما. 

() فيحتمل: سقط من د. س» ك» ن: محتمل. 

(ه) («ماذا كلها ... فلا تقع إذ ذاك): ليس في كء وأثبت بدله فيها: «فتكون قد وقعت». 


١4ه‎ 


35 /ب] 


وقوله أو إسناد مثاله قوله0": 
وقد أَذْرَكنني - والحوادث 0 أسئّة قُومٍ لا ضعاف ولا عُزْل 

وقوله أو مُجازاة قال المصنف في الشرح””: «ركقوله تعالى «إإن يك عَنيًا 
أذ ما َه وَل بم ها موأ امركة أن تَمدِلْواً 4 ” انتهى. وهذا على قول من لم 
يمعل تمه أرْكَ / يما # جوابًا للشرطء وأكثرٌ النحويين على هذاء فلا يكون إذ 
ذاك جملة اعتراض» ولذلك تكلفوا'" الجواب في كون الضمير جاء مثّى في قوله 
ره وَل هما #؛ إذ العطف بررأو» يقتضي إفراد الضمير. 

ومن الفصل بحملة الاعتراض بين الشرط وجزائه قول عَتكّرة"”): 
ما ريني قد نحَلتُ ؛ ومن يكن عَرَضًا لأطراف الأسئّة يُنْكَلٍ 
ل م يي م 


5 - 2 ىا ل 9 53 - م سم .2 
غادّرئ هةمُتَعَضشفرًا أرْصالهُ والقومٌ بين مُجَرَح ومُّجَدّل 


(1) نسب البيت في النقائض 7١8 :١‏ - 704 وشرح شواهد المغي ص ١7‏ إلى جويرية بن 
بدر.) وقيل: حويرثة, وي شرح أبيات المغي 5 "8 -1841: جويرية بن زيد. وهو بلا 
نسبة في إيضاح الشعر ص 1474 والمسائل الشيرازيات ص ١87‏ وسر صناعة الإعراب ص 
عُزّل: جمع أغرّل» وهو من لا رمح له. 

0 1:5 الالا. 

(م) سورة النساء: الآية .١18‏ 

(:) انظر ذلك في معان القرآن للفراء :١‏ 508 لم”, #: ١610‏ وللأخفش ص 147؟ 
وإعراب القرآن للنحاس :١‏ 156 وإيضاح الشعر ص 517 وشرح اللمع لابن برهان ص 
هه ولمقتصد في شرح الإيضاح ؟: 147 والمقرب :١‏ ه57 - 55 وشرح الجمل 
لابن عصفور :١‏ 118. 

(ه) الديوان ص 5١55‏ - 01 5. الأبلج: النقي ما بين الحاجبين. والبادن: العظيم البدن. والمهبل: 
الثقيل. وامْحدّل: المصروع على الحدالة» وهي الأرض. 


الملل 


وقوله أو نحو ذلك يعي نحو الشرط وجوابه مما وفعت الجملة الاعتراضية 
فاصلة بينهماء كالقسم وجوابه» كقوله تعالى 9ق أَقمم يموقع الور (29) وَإِنَهه 
مد لَرَ تعلَمُونَ عَظلِيك (©) إن لفان كيم © وقال الشاعر”": 
لَعَيْرِي - وما عَمْري علي بهين - لقذ تَطَقَتْ بُطْلاً علي الأقارِعٌ 


: 5 0208 0 2 2 
وكالنعت والمنعوت» نحو قوله الس لَر تمَلَمونَ عَليك 4 0 
٠: :‏ 480 


يم 0 .2 5 َه 7 32 32 َه 

وبدّلت - وَالدّهرٌ در يبدل - هيفا دبورًا بالصبا والشمأل 
وبين كأن واسمهاء 0 

كأن - وقد أتى حول حَدِيدٌ- أناقّها حباتات معحول 


وبين الفاعل ومفعوله» نحو قوله”: 
تعلَمْ - ولو كائَميُةُ الناس - أَتْني عليك - ولم أظلمْ بذلك - عاتب 


0 3 - /7 
وبين الفعل والفاعل ومصدره» نحو قوله””: 


)١(‏ سورة الواقعة: الآيات: ه/ - ل/الا. 

0) هو النابغة. الديوان ص 74 والكتاب 7: .٠١‏ البُطل: الباطل. وأراد بالأقارع بن قريع بن 
عوفء وهم من بن خميم» وكانوا قد وَشُوا به إلى النعمان» وذكروا أنه يصف في شعره 
المتجرّدة زوج النعمان. 

(م) سورة الواقعة: الآية 5/ا. 

(:) هو أبو النجم العجلي. الديوان ص 47" [تحقيق محمد أديب جمران] والحلبيات ص 48 .١‏ 
بُدّلَت: أي الإبل. والهيف: ريح حارة تأتي من قبل الجنوب. والدبور: الريح الي تأني من 
جهة الغرب. 

(ه) تقدم البيت في ه: /ا3. 

(د) هو عبيد الله بن الخرٌ الجُعفي. والبيت له في أشعار اللصوص ص 5٠١‏ والخصائص :١‏ 
” والبيت من قصيدة يعتذر فيها إلى مصعب بن الزبير. 

(0) تقدم البيت في 0: 1177. وآخره في ك: غير منيب. 


١57 


َرَت - ولا كفران بالله - أيه لنفسّ لو طالب غير مُنيلٍ 
أي: رَحميُها رّحمة. 
وبين المفعول الأول والثاني» نحو قوله'”: 

أراني - ولا كقرانٌ بالله ‏ أتّنسي أواخي من الأقوام كل بُخيلٍ 
وبين إن وخبرهاء نحو مسألة الكتاب”": ررإنه - المسكينٌ ‏ أحمقم» أي: هو 

لفك روك 

إني - وأطار طون كطراك- تال ييا نف كم تنما 
نع نذا ونور نحو 0 

وفيهنٌ - والأيامٌ يَعشرردَ بالقتّى - 2 لودب لا يَمْلقَهُ وتوائحٌ 
رط هَدَامَدُوف ونان 4 '. 
وبين لعل واسمها وخبرها قوله”": 

َعَلّكَ ‏ والَوعُوهُ صدق لقاوُهُ 0 بدا لكَ من تلك القلُوصٍ يّداء 
وبين الصفة والموصوف» نحو: مررت بزيد - والله - الكريم. 
وف البسيط: وقد سمع بين المضاف والمضاف إليه إذا كان ظاهر الانفصال 

بحسب اللفظء من ذلك مسألة الكتاب”: رلا أخخا ‏ فاعلم - لك» فقوله رفاعلم) 


)١(‏ تقدم البيت في ه: الا. س: من الإاحوان. 

() الكتاب 7: 5ل. 

(م) هو رؤبة. ملحقات ديوانه ص ١74‏ والكتاب ؟: .١186‏ نصر: هو نصر بن سيّار. 

(؛) وبين المبتدأ والخبر ... كقولك لا عصا لك: سقط من ك. 

(ه) هو معن بن أوس. الأمالي ؟: ١4٠‏ والخصائص :١‏ 788 والسمط ص 2٠١4‏ والحماسة 
البصرية ص 755 [508] وفيه تخريجه. 

(<) سورة ص: الآية /01. 

(0) تقدم البيت في :١‏ /اه2 5: ..5١9‏ د: في تلك. 

43 الكتاب ١538؟.‏ 


لكل 


اعتراض بين المضاف والمضاف إليه؛ كذا الظاهر. وأحاز أبو علي" أن يكون 
رلك خبراء ويكون «أخا اسمًا مقصورًا تامًا غير مضاف» كقولك: لا عَصّا لك. 

وقوله ويُمَيْزها من الحاليّة امتناغٌ قيام مفرد مُقامّها جمل الاعتراض الي 
سردناها لا يقوم مفرد مقامهاء بخلاف جملة الحال» فإفها لا يمتنع أن يقوم مقامها 
مفرد. وهذا الذي ذكره لا يكون فارقًا إلا بين جملة الاعتراض وجملة الحال؛ وأما 
جملة التفسير فلا يكون فارقًا إلا على المذهب المشهور من أن جملة التفسير لا 
موضع لما من الإعراب» وأمّا على مذهب من قال: قد يكون منها ما له موضع من 
الإعراب» فلو /جئت مكان الجملة بمفرد جاز ‏ فلا يكون فارقاء وذلك كقوله 
وعد أنه ألو اموا وكيوا ألصريكدي لمم مَنْيْرَدُ 4" لو كان في غير القرآن 


2-8 


لحاز: وعد الله الذينَ آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة» كما قال تعالى إوَمَدَ أله 
اموأ وما لصحت يهم مف وَْجَمَا ًا 4 "'. ظ 

وقوله وجَوازٌ اقترانها بالفاء وررلن» وحرف تنفيس قال المصنف في الشرح 
ف التمثيل بالفاء””“: «ر كقوله تعالى «إكَمَه أَوْلَ يما #4 7» وكقول الشاعر”©: 


ألا الغ بسي بسي ربيعع فأثرارٌ البَنينَ لحم فداء 
بأئّي قدكبرتُ » وطال عُمْري فلات شكمَلْهُمُ علي اللّسساء 
وكقول الآخر””: 


( الخصائص :١‏ 7/8". وانظر ما تقدم في ©: 7168. 

() سورة المائدة: الآية 9. 

(م) سورة الفتح: الآية 75. 

() 5: لال3؟, 

(ه) سورة النساء: الآية 2٠10‏ «إإن يكم عَنِيَاآرَ مَِيرا لَه أوْلَ يما #. 

() هو الربيع بن ضبُع الفزاري. ذيل الأمالي ص 7١4‏ والحماسة البصرية ص ١549‏ 
)]١60[‏ وفيه تخريجه. 

(0) شرح أبيات المغني : .77١‏ 


11 


[4: 1 ؟1ام/ا] 


اعم فلم الرء يَنْقَغْهُ - أن سوف يأتي كثل ماقُدرم 
انتهى. وتقدم ذكرنا”" الخلاف فِ أنه أَوْلَ يما # أهو حواب الشرط أو 
جملة اعتراضية. 
ومثال اقترانها بولن» قوله تعالى <( وَإن لم فصوا ون تَفمَوا تو" ''. 
ومثال حرف التنفيس قول رُهير: 
وما أدري ‏ وسوفء إخال؛ أدري - 2 أقومٌ آل حصن أم نساء 
وتقدم كلامنا في المفتتّح بحرف الاستقبال” '» وأن منه ما جاء يشهد ظاهره 
بوقوع ما دحل عليه حرف التنفيس حالآء فإن صحّ ذلك فلا يكون حرف التنفيس 
إذ ذاك فارقًا بين الحملة الحالية والجملة الاعتراضية. 
وقوله وكوئها طلَبيةَ مثاله قول الشاعر': 
إن سيم والله يَكْلؤُما- طَْتْ بشيء » ما كان يَرْرَوُها 
رروالله يكلؤهام» دعاء. خف المصنف في الشرح من ذلك قوله قل إِنَّ 
لَه هُدَى أنه 24 قال”": «هي معترضة بين ولا مُوْوَُِا 4 وآن يوذ 
لص ,. والمخلاف فيها مذكور في كتب التفسير””. 


.١95 تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 714. 

(م) تقدم البيت في 17 20173548 15 55". 

(:) تقدم ذلك في ص 21١0‏ وليس نم أمثئلة لما ذكر. 

(ه) هو ابن هَرْمة. ديوانه ص 5ه وبمجحاز القرآن ؟: 84” وأمالي ابن الشحري :١‏ 2737548 وفيه 
تخريجه. يكلوها: يحرسها. وضنّت: بخلت. ويرزؤها: ينقصها. 

() سورة آل عمران: الآية 77. « وَلَا يوا إلا لِمَن تَيِعَ ديككر هل إِنَّ الهدئ هُدَى الله أن ييه أمد 
لمآ أويبخ أو نوف يدمح 4. 

و4 تسرفضة 

() تفسير الطيري 5: 851١7‏ -5١ه‏ والكشاف :١‏ /ا7؛ - 178 والبحر ؟: 515 - .051١‏ 


0605 


وقوله طوس يَمْفمٌ لوست إلا أنه 4“ اعترضت بين لإ هَاسْتَغْرا © وَل 
يُصِروأ 4» وهما متعاطفان في صلة الذين» وليس هذه جملة طلبيّة في الحقيقة» إنما هي 
اسنياية و الشورةة مشاه الخ آي :الا ينف الذتوتب إلا الله: 

رقوله وقد تعترضُ جُملتان, خلاقًا لأبي علي قال المصنف في الشرح"": 
(وزعم أبو علي أن الاعتراض لا يكون إلا بحملة واحدة» وليس بصحيح ما زعم؛ 
بل الاعتراض بحملتين كثيرء من ذلك قول زهير": 
أكقعة اكاك والأجاء تي وفي طول الُعاشّرة التّقالي 
06 لل كا 5ا 

ونه قوله تعال وؤوما لكاي ينك ليلا وج ني سكلا أذل الو 41: 17م 
دشر لا لون (2) بالييتت وَلزيرٌ 24 وقال الزمخشري في الكشاف” : إن 
جولو أن أخلٌ الشركة >امثرا اتا دح" علوم مركت ين التصعك انار ولك كُذَوأ 
َلمَدْكهُم يما كَاثوأ يبون 4 اعتراض بين قوله <( ثُم دنا 4 ' الآية وبين قوله 
: امن 2 قال رروهذا اعتراض بكلام تضمن سبع جمل» انتهى. 


25 اهما 


(م سورة آل عمران: الآية .١75‏ « ريت إكا تَمَنُوا مَحَِةٌ أذ ظلموا أنقسهم ذكروا أله 
َأسْكَغْوا ديهم وس يَنْفِمٌ دومج إلا أنَهُوََمْ يُصِرُواعَل مَا ملوأ وَهُمْ يذكموت» #. 

[ف6 ١‏ ايمضظة 

(م) قال ذلك حين طلق امرأته أُم أوق. ديوانه ص 5017. التقالي: التباغض. 

(4) سورة النحل: الآيتان "41 - 414. 

(ه) الكشاف ؟: 48. قال: ««إولو أن أهل القرى» إلى «إيكسبون# وقع اعتراضًا بين 
المعطوف والمعطوف عليه». 

(ج) سورة الأعراف: الآية 4. « مُمبَدَلنَا مَكَانَ ةسه حَقٌّ عَمّوا ُو قد مت اهنا 
لَه وليه سدنهم بَئهٌوَهمْلَا يشر () #. الذي في شرح المصنف وشرح ناظر اليش 
ه: 707: لاتَأمَدْتَهُم بقئَدٌ 4 وهو موافق لما في الكشاف. 

(ه) سورة الأعراف: الآية 417. « أَفَوِنَ هَل لمر أَن ينبم بَأسا بماوَهُم تيون 5 4. 

(0) يعي ابن مالك. 


وتسمية ما تضمنه هذا الكلام سبع جمل فيه تسامح» بل هي أربع جمل: جملة 
لو وجملة حوابهاء وجملة الاستدراك» وجملة العطف عليها. وهو نظر إلى أن «لو» 
إلى «آمنول» جملة» وررائقول» جملة» وررلفتحنا» جملة””"» ورلكن كَذْبُولي جملة 
ررفأخذناهم) جملة» رركانوا» جملة” ريكسبون) جملة 

ولما كان المصنف قد تعرّض للجمل ال لا موضع لما من الإعراب» وذكر 
أنهما جملتان - أشعّر ذلك بأن ما سواهما له موضع من الإعراب» وليس كذلك؛ 
فأردنا حصر الحمل ف هذا الذي نذكره؛ وتبيين ما هو منها له موضع من الإعراب 
وما لا موضع له فنقول: 

أصل الحملة ألا يكون لها موضع من الإعراب؟؛ لأن ما له موضع من 
الإعراب إنما هو لوقوعه موقع المفردء والأصل في المملة أن تكون مستقلّة» لا 
تتقدّر .كفرد فتكون جزء كلام. 

والجملة الي لا موضع لما من الإعراب تنحصر في اثني عشر قسما: 

أحدها: أن تقع ابتداء كلام لفلا ونيّة» نحو: زيدٌ قائم» وقامٌ زيدٌ) أو نية لا 
انشان قو راك سام ازية. فإ امدكتن هذا خورابوة فانم ريق كنا هه اوضع 
من الإعراب. 

الثاي: أن تقع بعد أدوات الابتداء» فتشمل الحروف المكفوفة» و«إذل» 
الفحائية؛ وهل؛ وبل» ولكنٌ» وإلاء وأماء ورما» غير الحجازية» وبينماء وبّينا. 

الغالث: أن 3 بعد أدوات التحضيض. 

الرابع: أن تقع بعد أدوات التعليق غير العاملة» نحو لولاء ولو» وا على 


: زشف 
مدهب سس . 


)١(‏ ولفتحنا جملة ... يكسبون جملة: سقط من ك. 
() جملة: سقط من د. 
ص الكتاب 4: 584 - 716 


الخامس: أن تقع حوابًا لهذه الحروف. 

السادس: أن تقع صلة لاسم أو الحرف. 

السابع: أن تقع اعتراضية. 

الثامن: أن تقع تفسيرية على المشهور. 

التناسع: أن تقع جوابًا للقسم. 

العاشر: أن تقع توكيدًا لما لا موضع له. 

الحادي عشر: أن تملك الى نا لا وس لد 

الثاي عشر: أن تكون جملة شرطية حُذف جواها لتقدّم الدليل عليه نفسه 
أو تقدّم طالب الدليل عليه. 

واجملة اليا ترات ون كراج المي بانقسام نوع الإعراب: 

ففي موضع رفع | باثّفاق الواقعة حيرا للمبتدأء أو لرللا» الي لنفي اللنس» 
ولرران» وأخواتاء زاحنا لومرت مرفوع؛ ومعطوفة على مرفوع؛ وبدلاً من 
مرفوع. 

وباحتلاف الواقعة ف موضع فال وف موضع مفعول لم يسم فاعله. 

وف موضع نصب بأثفاق الواقعة خبرًا لكان راكؤاقاء وثانيًا لظننت» وثالًا 
لأَعلَسْت» وغيرًا 0 المنحاريةه ولدلا» أحتهاء ومحكيّة للقو ل» ومُعَلَقَا عنها 
العامل» ومعطوفة على منصوب» وصفة لمنصوب؛ وحالا. 
0": فذهب /السيراق إلى أنها في موضع 
نصب على الحال» وذهب الجمهور إلى أنه لا موضع لما من الإعراب. وي الواقعة 
في الاستثناء بالفعل» فقيل: لا موضع لها من الإعراب. وقيل: هي في موضع نصب 


وباختللاف قِ الواقعة بعد كذ ومنذ 


() كذا في المخطوطات! وقد تقدم ذكر هذه الجملة في 5: .4" - 24١‏ وقال ثم: 
رفاختلفوا في الجملة من مذ أو منذ والمرفوع بعدهما ... »» وهو الصواب. وقال في منهج 
السالك ص :75١94‏ أن تقع مصدرة مذ ومنذ». 


ال 


1١؟8-:4[‎ 


على الحال. وفي الحملة الواقعة استفهامًا بعد ما يتعدى إلى واحدء وقد أحذ 
مفعوله؛ فانّفقوا على أنما في موضع نصبء واختلفوا: أهي في موضع بدل» أو 
مفعول ان على التضمين» أو حال. 

وف موضع جر: فباتّفاق أن تكون مضافًا إليها أسماء الزمان غير الشرطية الي 
لا تحزم» أو تقع صفة محرورء أو معطوفة على بحرور» أو ما هو في موضع حر. 
وباختلاف في الواقعة بعد «ذو» في قول العرب: رراذهب بذي 0 فقيل: ذو 
موصولة؛ فلا موضع للجملة. وقيل: ذو جمعى صاحبء فهي في موضع حر. ولي 
الواقعة بعد ((آية» عمعئ علامة» فقيل: الجملة في موضع حر بالإضافة. وقيل: «ما» 
المصدرية محذوفة. وفي الواقعة ابتداء بعد حى» فالجمهور على أنه لا موضع لحا من 
الإعراب» وذهب الزجاج”'' وابن درستويه إلى أنما في موضع جر بحق. 

وف موضع جزم ف الواقعة غيرٌ بحرومة جوابًا للشرط العامل» أو عطفت 
على بحزوم؛ أو على ما موضعه جزم. 

وهذه الأقسام كلها مذكورة هي وأمثلتها في كتاب «رمنهج السالك في 


الكلام على ألفية ابن مالك» من تصنيفنا"”. 


خ+*# #9 


زى الكتاب 118:7 6171 ١68‏ والأصول ؟: .١6‏ 
( معان القرآن وإعرابه :١‏ 7545. 
(م) منهج السالك ص 5١7‏ - 0 


ص: باب التمييز 


5 0 مه ألإم عه ولبلا 

وهو ما فيه معنى ررمن» الجدسيّة من نكرة منصوبة فضلة غير تابع. ويميز 
إِنّا جملة ‏ وسيييّن - وإمّا مفردًا عَدَدَا أو مُفْهِمَ مقدار, أو مثليّة أو غَيْريّة أو 
تَعَجُب بِالنّصّ على جنس المراد بعد مام ياضافة أو تنوين» أو نون تثنية» أو 
وه 

ش: يُطلّق على التّمبيز لين والتفسير والمميّز والمبين والمفسر. 

. 00 لق 6 الع 

قوله ها فيه مُعنّى «من» حنس يشمل - على زعمه - التمييز» وتان 
منصوبّي أستّغفر» والمشبّه بالمفعول» عا نين إلبهايزن التعنييك واسم ردلا التبرئة» 
وتابع عدد من جنس المعدود, وصفة اسم رلا» المنصوبة. 

9 ا 0 زفق 

وقوله الجدسية فصل يخرج مثل : 
مرو - 2 


أ الله ذنبا ممممة وم مهفو ةوفه | الففففةةة م ةفر م ةم ةمي ةو مم ررم ةلمم ءة يرل 


فإنه على معيئ «رمن»» لكنّها ليست جنسية. 

وقوله من نكرة فصل يُخرج مثل: هو حَسَنْ وجهه فإنه ليس بتمييز» بل 
هو منصوب على التّشبيه بالمفعول به"". 

وقوله منصوبة فصل يُخرج به ما أضيف إليه من نحو: رِطْل زيت» فإنه على 
معين ««من)» الجنسية» ولا يعرب كمييرًا. 

وقوله فطئلة يُخرج به اسمٌ لاء نحو: لا خخيرًا من زيد فيها. 


.7"8٠. - "9/9 شرح المصلف ؟*:‎ )١( 
.19 هذا حزء من بيت تقدم في /ا:‎ ),( 
بالمفعول به: سقط من س.‎ )0( 


/ب] 


وقوله غير تابع يخرج به مثل: قبضتُ عشرة دراهم» فإن دراهم فيه معنى 
من الجنسية» وهو نكرة منصوبة فضلة» لكنه تابع» فلم يتناوله التمييز. ومثل: لا 
رجحل ظرياء فإنّ ظريفًا نكرة فضلة منصوبة بمعيئ من الحنسية» لكنها تابع؛ ففارقت 
التمييز. انتهى شرح هذا الحد وهو منقود /من وجوه: 

أحدها: ذكر رما في الحد, وهو لفظ مبهمء والحدودٌ تُصان عن الألفاظ 
لي 3 

الثاي: قوله «فيه معنّى من الحنسية»» - التمييز الذي هو منقول من 
الفاعل» ومن المفعول على مذهب 0 أجازه” '» ومن المبتدأء ونحو قولهم: داري 
خلف دارك راسي ار اللكسية وقد طيقة لظو مين “كلانه 
العبدي» فقال: «التمييز يتقدر”” ' بإمن) من طريق المعين». واحترز بذلك المصنف - 
على زعمه - («من الحال» فإنها تشاركه فيما سوى ذلك من القيود» ". 

الثالث: قوله من نكرة؛ ا 0 
الحدّ. ونقول: ذهب البصريون” ' إلى اشتراط تنكير التمييز» وذهب الكوفيون”) 


() قال في الارتشاف ص 1577: «رفذهب أكثر المتأحرين إلى أنه جائز». ومنهم ابن 
عصفور. شرح الجمل 1: 14817. 

.41١10/ :١ م الكتاب‎ 

(م) ك: مقدر. 

(1) شرح المصنف ؟: 7179. 

(ه) الكتاب :١‏ ه١٠‏ وشرحه للسيرافي 4: ١48‏ والمقتضب ”: 78 والأصول :١‏ 571 
وإعراب القرآن للنحاس .14٠ : )55 :١‏ وانظر الإنصاف ص 3١5‏ - 757 [43], 

() معان القرآن للفراء 79١08 :7 99 :١‏ والبديع لابن الأثير ٠٠١10 :١‏ وشرح الحمل لابن 
الضائع ٠١7 :١‏ [رسالة] والبسيط لابن أبي الربيع ص .٠١87‏ وانظر الإنصاف ص 
؟- 30" [":]. 


وابن الطراوة'") إلى أنه يجوز أن يكون معرفة؛ واستدلُوا على ذلك”"' بقول الشاعر» 
وهو مه بن أبي الصلت”": 

لهواع ببَكٌة ُشتعل نشو نحوق زايحة كادي 
إلى ردح منَالشيرَىملاء ‏ لاب اللِرَيُبَكُ بالشهاد 


5 جح (4) 
وقول الآخر : 
ايك لَنَا أن عَرَْتَ رُحُوهَنا ‏ صَدَدْته وَطبْت النْفْسَ يا قيس عَن عَمْرِ 


وقول الآخرا ©: 
عَلامَ مُلفْتَ الرُعْب» والخَربُ ل تقذ َظاها » ولم تُستَعمَلٍ البيضُ والسَمْرٌ 
قالواة ولغة لتعرب مسهورة: ما مَعلك النمسة عشر اللتر ”0 والعشيرون 
الدرهم» وقالت العرب: سّفه زيدٌ نفسّه, وألم رأسّه وغَبنَ رأيّه » ون بطرت 
مَعِيسَتَهًا 4" فهذه كلها منصوبات على التمييز» وهي معارف بالإضافة أو بأل. 
وتأَولَ البصريون هذا كله تأولُوا لباب لبن على أنه أسقط حرف الخرء 


0 7 رس 59 3 4 ل 20 - 5 
فانتصب» وتقديره: ملاء بلباب البر» أو: من لباب كي 3 وأمًا «وطبت اقس” ١‏ 


() شرح الجمل لابن عصفور ؟: 58١‏ ولابن الضائع :١‏ ه١٠٠‏ [رسالة] وشرح المقدمة 
الجزولية للأبذي ؟: ١714‏ [عخطوط]. 

() شرح الجمل لابن عصفور 7: .58١‏ على ذلك: انفردت به د؛ وهو في شرح الجمل. 

(م) تقدم البيت الثاني في : 9"4, والأول قبله في ديوانه ص .88١‏ مشمعل: نشيط سريع. 
وني شرح الجمل لابن عصفور ولابن الضائع أن الذي استدل به هو ابن الطراوة. 

(1) تقدم البيت في *7: 78؟. 

(5) البيت في شرح المصنف ؟: 785 وشرح عمدة الحافظ ص 415. 

(ه) انظر ما تقدم في : 578 وزد على ما فيه معان القرآن للفراء 7: 77. 

0) سورة القصص: الآية 8.58 َك مكنا من فَرِْيَم برت مَعِسَّتَهًا #. 

(4) المسائل الشيرازيات ص 7945. 

(و) البديع لابن الأثير :١‏ 7017. 


[4: 9؟(/] 


وررملت الرّعب» فعلى زيادة أل. وأمّا ررسّفة زيدٌ نفسّ) وأحواتا فيأتي الكلام 
عليه عند تكلم المصنف عليه إن شاوالله 0 

وأمًا قوله في الشرح””) «إنه احترز به من المعرفة: المنتصبة على التشبيه 
بالمفعول به في نحو: هو حَسَنْ وجهه» فإن فيه ما في هو حَسَّنْ وجهاى إلا التدكير» 
ولا يحتاج إلى ذكره ليحترز به مما ذكر؛ لأنَّ ما ذكر'” لم يدحل تحت ما قبله 
فيحترز منه؛ لأنه منقول من الفاعل؛ والمنقول من الفاعل كما قدّمناه لا يكون فيه 
معين من الحنسية. ْ 

الرايع: قوله «منصوبة» لا يحتاج إلى هذا القيد لأنه يحدٌ التمييز. وقوله 
«فضلة» يعن عن «منصوبة»؛ لأنه قد ذكر قبل باب المبتدأ» وقرّر أن النصب 
للفُضلة: وعد الفضلات» فذاكر فيهنا التميير”'". 

الخامس: قوله غير تابع» لا يحتاج إليه لأنه أخذ في القيد كونه منصوباء 
وإنما يعني لازم النصبء والتابع الذي ذكره إنما هو بحسب المتبوع» فليس فيه 
النصب ملتزماء /فلا ينبغي أن يحترز منه. 

السادس: قوله في الشرح إنه احترز أيضًا من ظريفًا في نحو: لا رحل ظريقاء 
قال" ورفانة نكرة منصوبة فضلة .معى من الجنسية؛ لكنه تابع» ففارق التمييز»» 
ولا يحترز من هذا لأنه ليس ملتزم النصب؛ إذ يجوز رفعه بخلاف التمييز» فإنه يلتزم 
فيه النصب. وأمّا قوله «إنه فضلة منصوبة يمعئ من المنسية» فمكابرة» هب أن 
الاسم منصوب على معن من الجنسية» أتكون الصفة منصوبة أيضًا على معى من 
الجنسية؟ هذا لا يصح. 1 


40 يذ الحضة 
(م) لأن ما ذكر: سقط من ك. 
م" انظر ما تقدم في 7: 71375. 
43 د افك 


وقوله ويُمَيّر إما جملة وسيْييّن هذا هو الذي يعبر عنه النحويون بأنه متتصب 
عن مام الكلام» فقوله «ويْمَيز ما جملة) فيه تسامح؛ لأنْ الجملة لا تُمَيّ إنما هذا 
التمييز الآ بعد الكلام هو مفسسّر لما انطوى عليه الكلام الذي قبله من حهة أنك 
إذا قلت: تَصحبْ زيدٌء وامتلاً الإناء عرف أن المتصبّب من زيد والمالئ للإناء 
شيء» ففسّر المتصبّب بالعَرّق والمالئ بالزيت» والمنتصب عن ثمام الاسم هو الذي 
يكون تفسيرًا لاسم مبهم قبله, فقد اشتركا في أن كلاً منهما يفسر مبهماء غير أن 
الذي يفسّر عن تمام الاسم مُبهَمُه مذكورء والذي يفسّر عن تمام الكلام مهمه غير 
مذكور» بل هو”'' مفهوم من مضمون الحملة» ويجوز أن يأتي بعد كل كلام منطرٍ 
على شيء مبهم إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يؤدي إلى إخراج اللفظ عن أصل وضعه»؛ نحو قولك: اذَهَنت 
زيئاه لا يحوز نصب زيت على التمييز؛ إذ الأصل: اذَّهَنتُ بزيت» فلو نُصب على 
التمييز لأدّى إلى حذف حرف الحرٌ» والتزام التدكير في الاسم» ونصبه بعد أن لم 
يكن منصوباء وهذا كله إخراج اللفظ عن أصل وضعه؛ فلا يجوز شيء من ذلك 
بقياس» بل يوقف ما ورد من ذلك على السماع» والذي ورد من ذلك قوهم'“: 
امتلاً الإنا ماء وتَمَقَاً زيدٌ شحمّاء الأصل: من الماءء ومن الشّحمء فحذفت من 
وله واضضب غير لاعن أنهامتكول بعد :إسقاط حرف الحرءبويدل على أن بير 
التزاً”” التدكير فيهء وكوئهم لا يُقَدّمونه على الفعل؛ على خلاف في هذا الأخير» 
ولو كان منصوبًا على المفعول بعد إسقاط الحرف لحاء معرفة ونكرة» وخاز تقديعه 
على الفعل بإجماع. 
)١(‏ بل هو: سقط من ك. 


م الكتاب 3١54 :١‏ - ه١5.‏ 
49 الترام: سقط من ك. 


: 5؟1اب] 


والموضع الثاني: أن يؤدي إلى تدافع الكلام» نحو «ضرب زيدٌ رحلام» إذا 
عات يد تفسيرًا لما انطوى عليه الكلام المتقدم من إيهام الفاعل” © ف 
رجلاً على التمييز» أي: إن الضارب ليس بامرأة ولا فرس ولا غيرهما مما يمكن أن 
يكون ضارباء وذلك أن الكلام من على حذف الفاعل؛ فذكره تفسيرًا آخره 
متدافع؛ لأن ما حذف لا يذكر. 

وقد ذهب إلى إحازة ذلك ب فشن اللجوون وخرّج على ذلك قوله تعالى 
«ود كرت يَعْ وَرَدُ كك 0 ننصب ل« ككل كه 4 على التمبيز لما 
انطوى عليه الكلام السابق من إهام الوارث؛ ذ ليه # عنده تمييز يفسر 
الوارث لا الموروث. وقد يُتَختَرّجٍ على ذلك قول الراجز”: / 
يبْسْذُ للأضياف رَحْهًا رَحْبَا بَسْط ذراغين لعَظْمٍ لبا 

نصب كد تفسيرًا لما انطوى عليه قوله («بَسْط ذراعين»» ويكون قد 
نوق فق الصدر " بناءة درك الذي لم يسم فاعله ثم أضافه: والتقدير: بُسْطًا 
مثلما بُسط ذراعان؛ فلما حَذف الباسط للذراعين أتى بقوله رركلبل» تفسيرًا لذلك 
الباسط المحذوف. 


09 ك: الكلام. 

(0) منهم مكي بن أبي طالب في مشكل إعراب القرآن .١57 :١‏ وفي مغين اللبيب ص 7ه 
أن نحويًا من كبار طلبة الحزولي قد أعرب (كلالة) في الآية تمييرًا. 

(م) سورة النساء: الآية .١١‏ 

() الرحز في شرح أبيات المغئى : 181 - ١97‏ [ه07]. وقد نخرّجه على ذلك ابن 
الحاحب في أماليه ص 507. وأنشد أبو عبيد في الغريب المصدف ص 157 شطرين 
يشبهان هذا الشاهد, وذكر أن أبا القعقاع اليشكري أنشده إياهماء وهما: 
يَصْمَحُ للقئّة وَجهًا جأبًا صَفْحَ ذراعيه لظم كلا 
وذكر الأزهري في تمذيب اللغة 4: 505 أن أبا اليثم أنشده هذين الشطرين» وفي 8: 
مو ؟ أن الأصمعي قال: «وأنشدنا القعقاع اليمشكري)). 

() فوقه في س: ((صح). وفي بقية النسخ: «بالمصدر». 
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ويُحتمل هذا البيت أن يكون من باب القلب» فأصله: بَسسْط كلب ذراعَين» 
فقال: 1 ذراعين كلبًا. 

وقوله وإمّا مُفَردًا عددًا مثاله: أحد عشرٌ رجلاء وعشرون امرأة» وقد يكون 
سؤالاً عن عدد كتمييز ((كم) الاستفهامية. 

وقوله أو مُفهِمَ مقدار يَعُم هُمُ الكيل والوزن والمساحة وما أشبهها 0 
ذرة ودَنُوب ماء» خب يرا ونخي'” سَمناء ومسئاب”" ' عسَلاء وراقود' 
خلا وما المكرك” دَقيقا 0 

006 المصنف «مفهم م مقدار» قسيمًا للعدد هو قول أبي علي الفارسي» قال 
ف الإيضاح”©: «والمقادير على ثلاثة أضرب: مُمسوح ومُّكيل ومُوزون». وكذا 
قال ابن عصفور ”ا 

وأدرج شيخانا أبو الحسن الأبذَيْ وابنُ الضائع تحت المقادير العددّء قال ابن 
الضائع”: «والمقادير أربعة أنواع: معدود» ومكيل؛ ومّوزون» ومّمسوح». وقال 
لأبُذو”': «روالقادير المبهمة تحصرها المعدودات والمكيلات والموزونات». ومثلا 
المقدر في العدد بخمسة عشر. 


و لل اده الشكنية 

( الْنْحِي: وعاء من حلد يحفظ فيه السمن خخاصة. 

(") المسأب: وعاء من أَدَم يُجعل فيه العسل. : ومشأب. 

(:) الراقود: دَنْ طويل كهيئة الإرْديّة يُسيّع دائحله بالقار. وإناء خحزف مستطيل مقير. 

(ه) المكوك: مكيال يختلف مقداره باختلاف اصطلاح الناس عليه في البلاد» قيل: يسع صاعا 
ونصفا. وجمام المكوك: ما يحمله رأسه. 

(:) الإيضاح العضدي ص ؟7١5.‏ 

.١51 :١ م المقرب‎ 

م شرح الجمل له ٠١814 :١‏ [رسالة]. 

(9) شرح المقدمة الحزولية ؟: 57 [مخطوط]. 
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وقال في البديع: روالعدد وإن كان مقدرًا إلا أنه ليس له آلة يعرف بما». 
وأمّا قوهم «داري علق :درك وإسخا :فرت تقول "نهر عير على ينا نهم 
عنه”". والمبرد يجعله حالاً”", وخلف لا يكون متداراء إنما يريد الإحبار بأنها 
مستقرّ لا مقدار» فاقتضى احتمال الوصف بالبعد وغيره» وكان ما بعدها مفسُرًا 
للفيقة امقطلة وقد مول هذا على ين أيفًا بآن يكون 'من'الأخوال غير المشيفة, 

وقوله أو مثليّة مثاله قوله عليه السلام: تر امسعاو لالد 
ا ذَهَبا ما بلغ مد المي 0 وقال بعضهم: ما لنا مثله 
رجحل" ولنا أمثالها إبلأء وقال الشاع ”") 
فإن خفت يومًا أن يَلْجّ بك المْرَى إن امَرَى يُكفيكة مثلهُ صَبْرا 

وعطف المصنف قوله «أو مل على قوله 0 يدل على أن مثلاً ليس 
من المقادير» وهو مذهب الفارسي”". وقد عد س”” ' مثله من المقادير ووجهه أن 
مثل الشيء يساويه ويقادره في الشيء الذي أشبهه فيه» فإذا قلت ««لي مثل زيد 
فارخ انك قد زعت أن للف كن له تعن الفروسية قد فروسية ريده 


(ى الكتاب :١‏ 41107. 

(0) شرح الكتاب للسيراقي 5: 47. 

(م) الانتصار لسيبويه على المبرد ص .١١7‏ 

(؛) أخرجه البخخاري في كتاب فضائل أصحاب البي ولق: باب قول البي ول لو كنت متخذًا 
خليلاً 4: ١45‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة: باب تحريم سب الصحابة 4: ١9517‏ 
-15548١غ‏ وأوله فيهما: (لا تسبّوا أصحابي). 

(ه) في الكتاب 2١1/4 :5 2:44 :١‏ 0 لي مثله رجلاً. 

() نسب البيت في الأزمنة والأمكنة 585:7 لحرير» وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في 
اللسان (ظنب) وشرح المصنف ؟: "8٠6‏ وشرح الكافية الشافية ص "/ال. 

(0) الإيضاح العضدي ص ”7١؟.‏ 

(م) الكتاب ؟: .١7/17‏ 


وقال ابن الضائع” "© : «روثما انتصب”" أيضًا وهو شبيه بالمقدار قوهم: لي مثله 
رجلا وذلك أنه نا حذف موصوف مثله وَالبهُمَ أشبه المقدر. وقد جعله س لشبهه 
بالمقادير منهاء قال”": (لأنك إذا قلت لي تكله ققد أفنيت الأنواع الأن مثئله يقع 
على الشجاعة والفروسية والعبيد والرجال» فإذا قلت عبدًا أو فارسًا فقد 
اختصصت كما اختصصت بالدرهم النوع المقدر بالعشرين؛ غير أن الفرق بينهما 
أن الفارس والعبد في قوله لي مثله عبدًا هو امثل» وليس الدرهم بالعشرين) يعي أنه 
يحوز في لي مثله عبدًا أن يقدّم التمييز ويصير مثله تابعًا له» ولا يحوز ذلك في 
العشرين؛ فما جاز”' فيه حريان المفسّر على المفسسّر إذا دم عليه جعله الأول وما 
لم يحر فيه حريانه لو دم عليه حعله غير الأول». 

قال ابن عصفور: ومذهب الفارسي أولى؛ لأنَا إنما نريد بالمقدار ما صّح 
إضافة المقدار إليه لفظًا أو نية» و(مثل) لا يصحّ فيها ذلك. 

وقال ابن الضائع” ': عار لتر ة مثلها رذ هذا شبية بالمقدار؟ لأن المنين: 
على التمرة قَدْرٌ مثلهاء كما أن المين في رطل وقفيز: قَدْرُ رطل وقفيز» وهذا مما تم 
فيه الاسم بالإضافة. وقد يقال: إن هذا من مقدار المساحة أو من مقدار الوزن لأن 
للعيئ: قَدْرُ مئلها مساحة أو وزئًا. وأمّا مَوَضِعٌ راحة فمن المساحة». 

«ونظير لي مثله رحلاً قوهم: لا كريد فارسًا”''» وقول الشاعر ': 


() شرح الجمل له ٠١89-1١84 :١‏ [رسالة]. 

(؟) ك: انتصابه. 

(م) الكتاب 7: ١77‏ بتصرف. 

(:) الذي في المخطوطات: كان. صوابه في شرح الجمل لابن الضائع. 

زه) شرح الجمل له ٠١860 :١‏ [رسالة]. 

رم الكتاب 3: 9/7 .1١‏ 

() هو كعب بن جعيل. الكتاب :١‏ “10/1 وشرح أبياته 7: 2١4‏ والبيت بلا نسبة في إيضاح 
الشعر ص 78". والمرفد: الجيش. والأصل: فهل في معد مرفد فوق ذلك؟ 


لالدلا 


]/(3١ :4[ 


لنا مرفدٌ سبعون ألفّ مُدَحُجٍ فهل ف مَعَدّ فوقَ ذلك مرفدًا 

1 حذف اسم لا وحذف البتدأ انبهم المفسّرء فأتى بقوله فارسًا ومرفدًا 
انين 

0 (روالعبد ضرب من الضروب الي تكون على مقدار المثل». قال 
الأستاذ أبو علي: «يعئي من الضروب المقدرة يممقدار المثل المقيسة عليه»). وقال 
أيضا: «يعي أن المثل مقدار» إذا قلت مثل هذا فكأنك قلت: مقدار هذاء إلا أنه 
مقدار معنوي» فا مثل مقدار» وإضافة المقدار إليه هنا كإضافة الخاتم ف قولك خباتم 
عديد ا اريم عن عر بتار مستكر رحبي إر تدا جلي لساري 

وقوله أو غيريّة مثاله: لنا غيرها شاء. 

وقوله أو َعَجْب مثاله: ويه عاك ويك 5077 ولله در أفارمكا 


يا حارتا )ما أنت جارة 


وقال بعض أصحابنا: الذي يأنٍ س ِ الاسم يفسّر عددًا أو مقدارًا أو 
شبيهًا بالمقدار. وذكروا شبيه 0 3 و ما ف السماء موضع راحة 


.)2 _ 
سحابا ٠‏ وعليه شَعرٌ كلبين دين" واتقديرة؛ مثئل شعر. قال: «رولا يجيء بعد ما 


() شرح الحمل لابن الضائع ٠١85 :١‏ [رسالة]» والبيت فيه مقدم على المثال. 

.١ 777 :5 الكتاب‎ )0( 

(م) صدر البيت: «ربانت لطيّتها عرارة)» وهو مطلع قصيدة للأعشى في ديوانه ص 23٠١17‏ وقد 
جعل فيه الصدر عجرًا والعجز صدرًاء وهو في إيضاح الشعر ص 2104 وتخريجه ني ص 
5 ؟. الطية: النية والقصد. وعرارة: امرأة. وقيل: الجارة هنا امرأته» وقيل: عشيقته. 

(:) في: سقط من د. 

(ه) المثال في الأصول :١‏ 2707 ولفظه: ما في السماء قدر راحة سحابًا. وما ذكره أبو حيان 
موافق لما في شرح الجمل لابن خروف ص .٠٠٠١١‏ 

() المثال في الكتاب *: .١0/1‏ 
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ليس بعدد ولا مقدار ولا شبيه به إلا قليلا» يحفظ ولا يقاس عليه؛ نحو قوهم: لله 
0 ِو 000 4 :2 5 
ل وَوَيحَه فارساء و(مثل أحد ذهب ''» ولنا أمثالها إبلا» ولنا غيرها شاء: 
وكيك عاذ ورها اقاننا لالد هل 


8 م 


يا سَيّدًا . ماأنست من سيد ل ا ا ا 2غ 
انتهى. 
ومن التعبجب الذي نحي ء بعده التمييز المنتصب عن ثمام الاسم قوهم: وَيلمّه 
مسعرً حرب) وقوههم: ليها ليله ويا يها ليلة وقال الشاع © 


8 0 30 00 مون ع 1 
/وقوهم: ناهيك رجلاء وقوهم: كالله رحلا » المعئ: الله ما رأَيتُ مثله 


- 


200 000 زفف4 
رحلاء وقوهم: يا لك ليلاء قال الشاعر؛ وهو حرير 8 
1 راصم م هرمو ام ” 7 7 7 2# لس 350 
فيا لك يوما نخجيره قبل شر 0 واشيه 34 واقصر عاذله 


وأمّا ما اتتصب بعد تمام الكلام ف التعجب فسأذكره - إن شاء الله - عند 
ذكر المصئف التمييز”" المنتصب عن الجملة. 


.7١7؟ هذا جزء من حديث نبوي تقدم في ص‎ )١( 

() عحز البيت: ((مُوَطأ البيت رَحْب الذراغ»؛ ويأني ثانية في ص 575. وهو للسفاح بن 
بكير اليربوعي. المفضليات ص ؟١0,‏ 67" [11] والخزانة 5: 38 - 14 [435]. 

(م هذا مطلع بيت للراعي في ديوانه ص 9؟ [تحقيق راينهرت فايبرت] والكامل ص 2758 
وهو: 
تخونها: ا والداعي: الموذن. وشحاج: أصله للبغل» واستعارة ذه لشدة لصرت وبعد 
قوله (ريا نعمها» بياض في ك إلى آخخر السطر؛ وفي حاشيتها: كذا وجد. 

الكتاب ؟: 4لاكء ل" 73917. 

(ه) ديوانه ص 455» وأول البيت فيه: «روذلك يومٌ)» وفي ديوان المعاني :١‏ 7ه" («فيا لك 
يوم)). 

)0( التمييز المنتتصب 5 ماذكر المصنف: سقط من ك. 


ن ما 


د٠١‎ 1 


وما جاء تفسيرًا لغير ما ذكر المصنف تمييزٌ «كم» الخبرية» وتمييز «ركائن»؛ 
وتميبز ركذام وكلها تميبز 0" انتصب عن تمام الاسم. 

وأمّا ما 0 به من قولهم: وَئْحَهُ رحلا وحسبك به رجلا ولله در فارسا ِ 
فرس» جعلها شبيهًا بالمقادير» وذلك أنه لما ذكر زيد أو عمروء وأردت التعجحب 
به» ونطقت هذه الألفاظ» وانبهم م المع الذي تمدحه به» فجىت به تفسيرًا لأنه قد 
يَُرّرَ في شيء على غيره» وينقص منه ف آخرء فلزم تفسير ما فيه برّزء فصار 
كقولك «ما مثله» إذا أردت الاستفهام. ويبين أنه تمييرٌ جوازٌ دخول «من» عليه؛ 
ويحوز نصبه على الحال. 

وأمّا «أبْرَحت جار فمن قول الشاعر”) 


2 ع رجا اكيت جازرًا 


ا 1 الل لل ل لل ل ل اننا 


أنشده س”؛ وقال الأعله” ©: هو عجز بيت؛ وأوله”) 
تقول ابنتي حينَ جد الرّحي 3 : أَبْرَحْتَ ربا » وأَبْرَحْتَ جارا 
واعمّلف ف هذا: فذهب الأعلم”' إلى أنه ما اتتصب عن ثمام الكلام» وأنه 
منقول من فاعل» وتقديره: أَبْرَّحَ ربك » وأَبْرّحَ حارّك؛ فأسند الفعل إلى غيرهماء ثم 


نصبهما تفسيرًا نحو: طاب زيد نفسًا. 


() مما: ليس في د. سء» ك: لما. ن: ما. 

(؟) انظر ما يأ في الأسطر التالية. 

(م الكتاب 5: 7996 .١‏ 

(4) تحصيل عين الذهب ص ٠7١5‏ 

(ه) هو للأعشى. الديوان ص 98 والخزانة "ل: 701 - 701 [/119]. أبرحت: جاوزت ما 
يكون عليه أمثالك. 


(:) تحصيل عين الذهب ص 0ه0١"7.‏ 


وذهب ابن خروف إلى أنه ثما اتتصب عن تمام الاسمء وعلى هذا أنشده س» 
وجاء به على أن الوب هو التاء في أَبْرَحْتَ» فهو خخطاب الشاعر لممدوحه؛ وَيُقرّي 
ذلك إنشاده إياه ررفَبْرَحْت» بالفاء» ولا يصح انُصاله بصدر البيت على أن يكون 
معمولاً للقول”" فلا يكون عجرًا لذلك الصدر. ونظيره ما أنشده س": 
ومَرّة يُحميهم إذا ما تَدَدُوا ويَطَمْتُهِمْ شَرْرًا ع فأبْرَحْت فارسًا 

أي: فَأَبْرَحْتَ من فارس» كأنه تَعَحَّب منه وأَبِهُم ثم فسر. 

وليس هذا في هذا البيت منتصبًا عن مهام الكلام؛ إذ ليس العيى على: : برح 
فارِسُّك» بل فاعل أَبْرَحَ التاءه غير أنه التولت اذاه السك مها قفرت كما 
انْبْهُم العشرون. 

وأمّا ما أنشده الأعلم من قوله: «تقول ابني» البيت - فظاهرٌ فيه ما قال» 
وكأن ابنته تعجبت من ممدوحه» والرّبُ هنا الملك الممدوح؛ وما رَدَّه به عليه ابن 
خحروف من أنه أفسد المعن؛ فصيرَ الفعل للرّبٌ واللحار - ليس بصحيح, بل المععى 
على ما أنشده الأعلم صحيح. 

واخمّلف في اشتقاق أَبْرَحْتَ: فقال الأعله”" : بن التراح أي: صرت في 
براح لاشتهار أمرك ف فروسيتك. وقال السيرافي””: من من البرْح» و" الشندة 


م 9 59 


المتعحّب منهاء أي: صرت ذا بررْح ومنه البرّحين والبرّحاء' الع ار حت 


(1) س: للفعل. 

(0) البيت للعباس بن مرداس. الكتاب ؟: ١74‏ والأصمعيات ص .]7١[ 7٠١5‏ الطعن الشزر: 
ما كان في حانب» وهو أشد من الطعن المستقيم. 

(م) تحصيل عين الذهب ص .7"١6‏ 

(؛) البراح: الت من الأرض المتكشف. 

(ه) شرح الكتاب : ق 57 /أ. 

() س» ن: وهي. 

(بم البرحين» والبرحاء: من أسماء الدواهي. 


3 فنالا 


ل وقيل: معناه تَناهَيتٌ واشتهرت. وقيل: عَظَمْتَ » 
0 ا 
ل '. وقيل: د 
5 0000 ُ 9 عع ب م” 
وقوله بالئّصّ على جنس المراد يتعلق «بالتص» بقوله «ويميز))» وينبعي أن 
النكرة إذا لم يكن فيها بيان ألا تقع تمييراء وقد اختلفوا من ذلك في مسائل: 


0 
(١ إن‎ 2 


منها ررما» في باب نعم أجاز الفارسي” ' أن تكون نكرة تامّة.معى شيء ء 
وتنتصب عمييرًا. وتبعه الزعخشري””) ٠‏ ومنع ذلك غيره؛ منهم أبو در مُصعب بن أبي 
بكر الخشني. 

ومن ذلك «مثل»» أحاز س التمييز يماء فتقول: لي عشرون مث" 
وك 4 ملء الدار أمثالّك. 

وف كتاب أبي الفضل” البَطَلْيُوْسِيَ: لي عشرون مثله لا يجيزه الكوفيون لأن 
التمييز إنما هو مُبيّْن ومثل مبهمة» فلا ينبغي أن تقع موقع ما بين به. وهذا كما 
ترى» فإن س نقله عن العرب. وأيضًا فالضمير في «مثله» يُعلم على من يعودء 
فكأنه”' قال: مما بين لهذا" الشخصء ولا شلك أن في هذا إفادة. ومنع ذلك 
اراق 


)0( دفظيي بهذا العجب. 

(؟) س: زهوت. 

(0) المسائل الشيرازيات ص 487 - 489 والبغداديات ص 5908 - 109. 
(:) شيء: سقط من ك. 

(0) المفصل ص ”77ا؟ - 71074. 

.571/ :١ الكتاب‎ 

م) الكتاب ؟: .١77‏ 

(م) د: أبي الفضل الصفار. 

(وى) ك: وكأنه. 

(.6) د: فهذا. 
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ومن ذلك «غيرم؛ أجاز يونس”” التمييز بماء فتقول: لي عشرون غيرك. 
ومنع ذلك القر وك ورهذة ارق أن ته الكوفون لأنةناهة إن" ٠‏ لكن اتلقى سن 
مذهب يونس بالقبول» ول يَرُدٌ عليه» فينبغي أن يُنسّب إليه جوازه لأنه لا يخلو من 
فائدة؛ إذ أفاد أن عنده ما ليس بممائل لهذاء وهذا المقدار فيه تخصيص. 

ومن ذلك ريما رحل»؛ أجاز التمييز بذلك الجمهورء ومنع ذلك الخليل 


2( 
رس 


وينبغي ألا يحوز شيء من هذه المبهمات إلا بسماع من العرب. 

وقوله بعد كمام الا مثاله: لله دَرُه إنسانا ويل الأرض دعبا 274 
#أر عَدَلٌ لِك كَ صسيَامًا 1# 

وقوله أو تنوين مثاله: رطل زيثًا. وقالوا: يكون التنوين مقدرَاء وذلك في 
المركب» نحو: خمسة عشرٌ رجلاً» فيكون التمام بالتنوين المقدّر. 

وقوله أو نون" ' تفنية مثاله: متُوان سّمنًا. 

وقوله أو جمع مثاله طقل هَل بكم ألدفَرنَ مها 274 كذا مَكْلَ المصنف”» 
فجعل هذا من التمييز الذي يُمَيّر مفردّاء وهو المعبّر عنه أنه منتصب عن تمام الاسم. 
وليس كذلك عند أصحابناء وإئما هو من قبيل ما انتصب عن تمام الكلام”". 


(ى الكتاب 1:1١‏ 15/8. 

(0) أشد إكامًا: مكانه بياض في ك؛ وفي حاشيتها كذا وجد. د: أشد انبهامًا. 

م الكتاب ؟: -18٠‏ (183. 

(4) سورة آل عمران: الآية .4١‏ لَك يُمبلَ مِنَ أَحَدِهِم ِل الْأَرْض ذَعَبا ولو آفتدَئ يده 4. 
(ه) سورة المائدة: الآية 56. 

() المقدر وقوله أو نون: سقط من ك. 

() سورة الكهف: الآية .١١01‏ 

جم ؟: ١٠خ8؟.‏ 

() زيد هنا في د: وسيبين بعد ذلك إن شاء الله تعالى. 
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4 "اب] 


م مهم 


وقوله أو شبهه أي: أو شبه نون الجمع» ومثاله لوَوْعَدَنا مُوسى تُلديت 
506 قال المصيف”": «وفهم من سكوتي عن نون شبه المثنّى أن التمييز لا يقع 
بعده). انتهى. ويعئ بشبه المثئ «ائنان) وراثنتان». 

ص: ويّنصبه مُمَيّرُهِ لشبّهه بالفعل أو شبهه. ويّجُرٌه بالإضافة إن حُذف ما 
به التمام. ولا يُحدّف إلا أن يكون تنويئا ظاهرًا في غير رمُمتلئ ماء» ونحوه, أو 
مقدرًا في غير رمّلآن ماء,, ورأحد عشر درهما». ورأنا أكثرٌ مالأ ونحوهن؛ أو 
يكون نون تندية» أو جمع تصحيح. أو مضافا إليه صالها لقيام التمييز مامه 29 ف 
غير رمُمتَلئين أو مُمَلئِينَ غَضبًام. 

ش: قال المصنف في الشرح””: «ثم قلت / (ويّنصبه مُمَيّرُم) - والكلام فيما 
يُمَيْر مفردًا - فمثال ما ينصبه لشبّه الفعل'' نحو: هو مسرورٌ قلبّاه ومُتشَرحٌ صَّدراء 
وطَيّبّ فسا باشتعال رأسه شيب وسَرْعان ذا إهالة”). وأمًا ما ينصبه مُمَيّزْه لشبهه 


- 


وم هاس 


272١ 9 0‏ 
بشبه الفعل فَمُمَيّرُ المقادير وما ذكر بعدها إلا: أبرحت جارا ) انتهى. 


() سورة الأعراف: الآية 1457 .١‏ 

0 ند كنات ا 

(") مقامه: سقط من ك. 

[49 يذ ليه 

(ه) لشبه الفعل ... وأما ما ينصبه مميزه: ليس في مطبوعة شرح المصنف». وهو في شرح 
المصنف الذي حققه الدكتور محمد علي إبراهيم ص 088 [رسالة]. وفي النص الذي نقله 
أبو حيان سقط من أوله» وهو كما في شرح المصنف: رثم قلت: وينصبه ميزه لشبهه 
بالفعل أو شبهه). 

() هذا مثل يضرب لمن يخبر بكينونة الشيء قبل وقته. أمثال أبي عبيد ص "١٠‏ - وأوله فيه: 
لَرَسْكانَ - وبجمع الأمغال :١‏ 4م امام الإهالة: الوّدك امُذاب. 

() هذه قطعة من بيت للأعشى تقدم في ص .75١5‏ 


56 


والذي: حكن بي اعادو "1 تفال ذو اتعزراه ونون ناء روني بزاة 
ونخي سمْناه ومسلأب عَسَّلاء وراقود 5 وحُمام الَكُوك دَقيقاء إلى سائر الأمثلة 
الي ذكرت بعد هذه ما يقتضي مث أو هَيُة أو تعَبيا. 
وإنما قال «إلا أَبْرَحْتَ جارأم لأنْ جارًا هو منصوب بالفعل لا لشبه!"» الفعل 
ولا لشبّه شبّه الفعل» ولذلك استثناه مما قبله. 
ْ رقا تعب إلبة لمك عت قهله :ذا ينئة الك لحت الفغل: اقول عر 
مُسرورٌ قلبّاه ومُنشَرِحٌ صّدرًاء وطَيْبْ نفْسا باشتعال رأسه شيب وسَرعان ذا إهالة - 
بعيد عن كلام النحاة ومغاير له؛ لأنْ المصنف جعل هذا التمييز مما يفسّر المفرد» 
فهو منتصب عن تمام الاسم» وهذا عندهم مما انتتصب عن تمام الكلام لا عن تمام 
الاسمء وكأنه التبسّ عليه مرادهمء وذلك أن الإبهام الذي يفسّره التمييز وبين 
يشمل النوعين» لكنّ ما اتتصب عن ثمام الاسم يكون الإبمام حاصلاً في الاسم 
خاصّة وما انتصب عن تمام الكلام يكون الإبهام حاصلاً في الإسناد لا في الاسم 
الذي هو أحد جزأي الكلام؛ فإذا قلت «رزيدٌ مسرور» فمسرورٌ ليس مبهُمًا في 
نفسه» بل حصلت نسبة السرور إلى زيده ول بين" من أي جهة سروره؛ فإذا 
قلت «قلبا» زال الإيام الذي في الإسناد» وليس كذلك ما انتصب عن مام الاسم؛ 
لأن الاسم في ذاته وي وضعه هو المبهم؛ فإذا قلت «عندي عشرون» فعشرون مبهم 
في وضعه فإذا قلت «ردرهما» بينتٌ العشرين ما هي. وكذلك إِرْدَب ورطل وذراعً 
من الكيل والمّوزون والممسوح, الإبمامٌ حاصل فيها من ذوات الأسماء وموضوعاتا 
لا من حيث النسبة . والتمييز في قوله مُنْشَرِحّ صدرًاء وطيّبْ تفسًا باشتعال رأسه 
شَيئّاك وسرْعان ذا إهالة» جميعها عند النحويين مما انتصب عن تمام الكلام لا عن 


60 0 للبكرة 
)١(‏ د: لا لشبهه. 


5) د: ولم يتبين. 
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[4: ؟"ا/] 


مام الاسمء فهي من التمبيزات الي تُفَسسّر ما انطوى عليه الكلام من الإهام - وهو 
الحاصل في نسبة الإسناد - لا من التمييزات الي تُفسثّر الاسم المفرد. 

وأمًا سْعانَ ذا إهالةّم فواضح جدًا أنه مما انتصب عن تمام الكلام؛ لأن 
«ذا» فاعل باسم الفعل الذي هو سَرْعان في معئ سرع فهو متحرّل من الفاعل؛ إذ 
أصله: سَرْعان إهالة هذاء فنسب السرعة إلى اسم الإشارة؛ ونُصب إاقالة شيا 
لما انطوى عليه الكلام من الإبهام » فهو نظير: طاب هذا تفسا: 

وقال أصحابنا: إِنّ الذي يُفَسَّر ما انتصب عن تمام الاسم يُنصبه مفسّرهء فإذا 
قلت: عندي عشرون درهماء أو قَفيرٌ /برَاه أو رطل سَمناء أو ذراغٌ ثُوبًا - فالناصب 
للتمييز ما قبله من عشرين وقفيز ورطل وذراع. وجاز لا أن تعمل وإن كانت 
18 لأن عملها على طريق التشبيه. 

واختلف البصريون في الذي شبْهَت به: 

فقيل: كيك باح لفل طايهلا ينين ليا اذ او نامل ان 
الحال والاستقبال كذلك. 

وقيل: لشبهها برأفْمَلَ من» في طلبها اممًا بعدها على طريق التبيين مُلتَرَمًا فيه 
التدكير كما أنه كذلكء» فالفعل هو الأصل؛ يعمل معتمدًا وغير معتمدء واسم 
الفاعل لا يعمل إلا معتمداء ويعمل في السببي والأحبي» والصفة المشبهة تعمل ف 
لمعرفة والنكرة؛ ولا تعمل إلا في السببي» ورأفْمل من» لا تعمل إلا في النكرة» 
لكنها تتحمل الضمير؛ والمقادير وما أشبهها لا تعمل إلا في المنصوب» فكل واحد 
من هذه أضعف من الذي قبله من الجهات الي ذكز ناهاء فشْبّهُ هذه الأسماء بررأفعل 
من» أقوى من شبْهها باسم الفاعل؛ لأنّ الحمل على ما تَمَكْنَ شبَههِ أولَى من 
الحمل على ما ليس كذلك. 

وزعم أحمد بن يحجى أن درها من قولك «له عندي عشرون درهمل» إنما 


انتتصب من جهة أن عشرين يمنزلة قولك: معدود) ودرهمًا ممنزلة قولك: عدداء 
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فكما”' أنك إذا قلت «معدود عددّل» كان عددًا منتصبًا بمعدود فكذلك انتصب 
درهم بعشرين. 

ورد هذا بأنه قد يحيء من المنتصب عن تمام الاسم ما لا يمكن فيه هذا 
التقدير» نحو قوله: وَيمّه رجلاء ولله دَره رحلاً. 

ولا نعلم خلافا في أن الناصب للمنتصب عن تمام الاسم هو المفسسّر الذي 
قبله'" إلا أن في «البديع» لابن الأثير ما نصه””: «عامل”/ التمييز على ضربين: 
فعل مَحْض» ومعنّى فعل: 

فالفعل نحو: تَصَبْبْ زيدٌ عَرَقَاء وطبْت به تفسساء وبابه. 

والمعين: [الحاحز]'' المقدّم ذكره في الأعداد والمقادير» وهو التنوين والنون 
والإضافة. وقيل: إن العامل في هذا النوع إنما هو الظرفء؛ نحو: عندي قفيزان برا 
واللحارٌ والمحرور في نحو: لي مثله رجلاء فيكون حينعذ لفظيّا» انتهى. 

فظاهر هذا الكلام أَنْ التنوين والنون والإضافة هي العامل؛ ولا نعلم أحدًا 
ذهب إلى ذلكء؛ وأما القول الذي حكاه فلم نحده إلا في هذا الكتاب. 

وف البسيط: «النحويون جميعهم”' يرون أن العامل في قولك (أعطيت 
عشرين درهمًا) عشرون لشبهه بضاربين» وكذا ما تَرّل منرلته كأحد عشر؛ لأن 
الاسم الثاني صار كالنون في عشرين. وكذلك ما كان فيه التنوين» نحو: راقود 


() ك: كما. 

() وقيل: العامل فيه المقدار الذي دل عليه الكلام. وتُقل عن الكوفيين أن التمييز منصوب 
بإسقاط النافض. شرح ألفية ابن معط للرعيين: السفر الثالث ص ٠١7‏ [رسالة دكتوراه]» 
جامعة أم القرىء تحقيق إبراهيم رحب بخيت» 1418 ١ه‏ - 9910١م.‏ 
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(:) ك: إن عامل. 

© الحاجز: تتمة من البديع. 

وك د: بجميعهم. ل: فجميعهم. 


ارخل 


4: +3 (/ب] 


خحلاً. والضابط فيه عندهم أن كل ما كان عن تمام جملة كان العامل فيه الفعل؛ وما 
كان عن تمام المفرد كان العامل فيه ذلك المفرد». 

وقوله ويجره بالإضافة إنْ حُذف ما به التّمام أي: وير التمييز بإضافة ما 
قبله إليه إن حُذف ما به التمام» والذي به التَّمام هو: المضاف إليه» والتنوين» ونون 
التثنية» أو نون الجمع؛ ونون شبه الجمع. 

وقوله ولا يُحذّف إلا إن كان تنويئًا ظاهرًا / مثاله : رطل زيت » وإِرْدب 
شعير » وذراعٌ ثوب » وعلى ما مله هو قبل : مسرورٌ قلب » ومُدشّرحٌ صدرٍ » 
وطيّبُ نفس . واحترز بقوله ظاهر من أن يكون التنوين مدر » فإنه له حكم 
0000 

وقوله في غير رمُمَتّلى ماع» احتراز من: مُمتلئ ماء» فإن فيه تنويئًا ظاهراء 
ولا يجوز جب" تمييزه بإضافة ممتلئ إليه وإن كان عنده من قبيل تمبيز المفرد المعبر 
عله ضاي عن قام الاسم واقال ق العري”: رولا يفعل ذلك”" - يعي ابلحر 
بالإضافة - في التمييز بتنوين ظاهر”” إن كان ما هو فيه مقدّر الإضافة إلى غير 
الميره قو اليك مكل به فإن تقديره: البيت مُمثَلىٌ الأقطار براه فلمًا كان 
الجر في هذا الباب ونحوه مضافًا إلى غير التمييز تقديرًا امتنع أن يضاف إلى التمييز» 
كما لا يضاف إليه المضاف صريحء فإن كان التنوين الظاهر فيما لا يقدّر بذلك 
جاز بقاء التنوين ونصب المي بالميرا”“» وزوال التنوين وإضافة الْميرَ إلى الْمَيّر 


انتهى. 


)١(‏ سء د: حجره. 

(ف4 د ليقت 

م) ذلك: سقط من س. 
() ظاهر: سقط من ك. 
(ه) بالمميز: سقط من ك. 


وقوله ونحوه أي: ونحو: مُمكَلى ماء ومثاله: متَمَقَئْ شَحْماء فتقديره على 
زعمه: زيد مُتَمقَىَ الأقطار شَحْمًا. 

وما ذهب إليه من أن قولك: الإناء مُكَل ماء» وزيدٌ مُتَفَقَى شَحمّاء أن 
انتصاب التمبيز فيه هو فيما يُميّر مفردًاء وهو المعبّر عنه بأنه منتصب عن تمام الاسم 
كالجائي بعد العدد والمقدار حب يستئنيه من ذي التنوين الظاهر - هو خلاف 
مذهب س ومن وقفنا على كلامه من النحويين» بل هذه الصفة حارية بحرى 
الفعل؛ فالتمييز متتصب عن تمام الجملة كما هو منتصب عن تمامها في فعله» وقد 
ذهب هو إلى ذلك في الفعل» وسيأق ذكره ذلك في الفصل بعد هذاء وإنما هذا من 
قبيل ما التمييرٌ فيه فاعل من حيث المعيئ» وهو منتصب في الفعل وفي الوصف عن 
تمام الكلام» وقد بِيْنَا الفرق بينهما - أعين بين ما انتصب عن تمام الاسم وبين ما 
انتصب عن تمام الكلام - حين تكلمنا معه في تمثيله بقوله «هو مسرورٌ فلب إلى 


إلا أن ابن عروف”” أشكل عليه كون المنصوب في: امتلاً الإناء ماء» وما 
زيدٌ شّحمًا - هو المرفوع في المعيئ بالنظر إلى الأصل وبالنظر إلى اللفظء قال: «لأن 
الأصل: من ماءء ومن شحم) فليس ما كان أصله الجر بحرف اجر مرفوعًا من 
حيث المعين». وقال: ررولا يقال: امتلاً ماء الإناء» كما يقال: تَصَبِبْ عَرَقْ زيم 
انتهى. 1 | 

ولا يُلزم ذلك من قال إنه فاعل في المععيى؛ لأنه لم يقل إنه فاعل في المععى 
بررامتادّ»» إنما أراد أنه فاعل في المعئ من حيث إنه مالئ للإناء؛ لأن المطاوع الذي 


.3؟١ تقدم ذلك في ص‎ )١( 
مذهبه هذا في شرح الجمل له ص 444» وليس فيه لفظه الذي ذكره أبو حيان. وانظر‎ )( 
[رسالة].‎ ٠١8٠١ :١ شرح الحمل لابن الضائع‎ 


نض 


[4: *"/أ] 


هو امتلاً يتضمنه الحامل الذي هو مَاذَّه وقد استعملت العرب: مَل الماء الإناى 
خلافًا لمَنْ أنكرٌ استعماله» قال الشاعر”": 
ع حير وك ورور - ووم اق رات مده 
فَوارِصُ تسأتيني , ويحتّقروئها وقد يت الاء الإاثاء : فسن 
/فإذا أردت المطاوع قلت: امتلاً الإناء ماء. 
وقوله أو مقذرًا في غير ررملآن ماعم, ورأحد عشرٌ درهما», ورأنا أكثر 
مالأ», ونحوهن أما ما كان غير الثلاثة ال ذكر عدر زأيت رجلة أنشقت ,ران 
وهند شُْباء أنياَا"'"» يجوز فيه النصب على التمييز والحر بالإضافة» فتقول: أَشعَث 
رأس» وشنباء أنياب. 

١‏ وهذا عن الت ليس من قبيل ما اتتصب عن المفرد الذي عبَّر النحويون 
عنه بأنه منتصب عن تمام الاسمء وإنما هذا مما اتتصب عن تمام الدملة والكلام» وقد 
تقدم الفرق بينهما!"» وهذا فاعل من حيث المعيء تقول: زيدٌ أشعث رأمله؛ وهند 
شنباء أنيابُهاء فهذا التمييز هو من التمييز المنقول من الفاعل» وسيأنيٍ الكلام فيه إن 
شاء الله. 

وما قوله مَلآن هاء فررمّلآن ماع هو عندنا من التمييز الذي هو فاعل من 
حيث المعيئ» وانتصب عن تمام اللجملة لا عن تمام المفرد. 

وأا أحدَ عشر درهثما فهذا مما انتصب عن تمام المفرد لا عن تمام الكلام؛ ولا 
حلاف ف ذلك. 


)١(‏ هو الفرزدق. الديوان ص 755 وطبقات فحول الشعراء ص 701 - 58" والكامل ص 
5 والحيوان "7: 45. تصرّم: تقطع. وقوارص: جمع قارصة: وهي الكلمة المؤذية. وفعم 
الإناء: ملأه وبالغ في ملئه. د: قوارض. وهي ,معيئ قوارص. 

(0) الشتب: برد في الأسنان وعذوبة في الريق. 

(م) تقدم في ص .771١‏ 


وأمًا أنا أكثرٌ مالا فهو عندنا من التمييز المنقول عن المضاف» وتقديره: مالي 
أكثْرٌء وهو مما انتتصب عن تمام الكلام لا عن تمام الاسم. 

وقال في الشرح”": رومن الممنوع الإضافة للتمبيز”” روم تنوينه تقديرًا 
أحدَ عشرّ وبابه» وكذلك أَفْعَل التفضيل المميز بسببي» نحو: زيدٌ أكثرٌ مالاً» وعلامة 
السب صلاحيله للفاعلية بعد تصير نَل فعلاء كقولك في زية أكثر مالا: 0 
كثْرَ ماله» فإن لم يصلح ذلك تعيّنت الإضافة» كقولك: زيدُ أكرم رحل» انتهى. 

والذي أقول: إنه ليس في أحدَ عشرٌ ولا في رأنا أكثر» تنوينٌ مُمَدّر البثّء 
فالذي”” منع الصرف منع منه التنوين» فكيف يقال: إن فيه تنويئًا مقدرً؟ وكذلك 
أحدَ عشرّ مبني ومحكوم له بأنه اسم واحدء والتنوين الذي هو فيما يقابله هو تنوين 
الأَمْكَيٌة» فكيف يقال: إِنّ فيه تنويئًا مقدرًا؟ 

وقوله أو يكون نون تثنية مثاله: رطلا زّيت. 

وقوله أو جمع تصحيح مثاله: :. هم حَسَنُو وحوه) وذلك على ما قال في أن 
تربع رد ا 

وقال المصنف في الشرح” ": «ومما لا يضاف إلى ميزه عشرون وأخواته» فلا 
يقال: عشرو درهم ابل عشرون درهماء هذا هو المشهور. 

وحكن كارا" أن من لفرت مو يقل اعطلروادرهر». 

وبعض النحويين قاس على هذا الشاذء فأجاز: عشرو درهيء وكذلك 
العمقود بعدها. 


60 4د اليكة 

0 كء دء ن: التمييز. 

(م) ك: والذي. ن: والذي منع الصرف منع منه التنوين. 
0)؟:١1خ58.‏ 

."٠8 :١ (ه) المقرب‎ 


517/ 


*”(/ب] 


وقوله أو مضافًا إليه صاخًا لقيام التمييز مُقامه قال المصنف في الشرح””: 
زرفإن كان انكر" خضانا إلى جمع بعده تمييرٌ لا متنع جعله مكان أَفْمَل جاز بقاؤهما 
على ما كانا عليه» وجاز حذف الجمع والإضافة إلى ما كان تمييرّاء كقولك: زيدٌ 
أَشْحَعُ الناس رحلاً» وأشْحَعٌ رجل» انتهى. 

واحترز بقوله «صاخًا لقيام التمييز مقامم» من مضاف إليه لا يُصلح إن 
حُذف أن يقوم التمييز مقامه؛ مثاله: زيدٌ لله /دَرُهُ رجلاً! ويا وَيْحَهُ رجلاً! لو 
حذفت المضاف إليه لم يصلح التمييز 500 فلا يحوز حذفه وجرٌ ما بعده» 
لا يحوز: لله در رجحل ولا: وَيْحَ رحل. 

وأنّا قول المصنف في الشرح ررإن كان أَفْمَلَ مضافل» إلى آخر كلامه, 
وتفسيره قوله أو مُصافًا إليه صالخا لقيام التمبيز مُقامه» بقولك: زيدٌ أَشْجَمْ الناس 
رحلا فيقرهما!” على ما كانا عليه من إبقاء المضاف إليه ونصب التمييز» أو 
يحذف الجمع ويضيف إلى ما كان تمييرًا - فتخليط فاحش وسوء فهم؛ لأنك إذا 
قلت زيدٌ أَشْجَعٌ رحل فليس رجل هنا في هذا التركيب هو الذي كان ن: زيدٌ 
أشجمٌ الناس رجلا 57 الناس» وأضفت أشجع إلى تمييزه» بل لم يكن هذا 
تييرًا البتة» وإنما هو اسم مفرد قام مقام الجمع؛ واكتّفي به عن الجمع؛ والمعين: زيدٌ 
أشجمٌ الرحال؛ فليس التمييز لوأشجمّ»؛ ألا ترى أنه يحوز أن تأتي 52 
فتقول: زيدٌ أشجع رجحل قلبّاه وأحسن رحل وجهاء ولو كان هو التمييز لم يجز 
أن يكون لأشجع ولا لأحسن تمبيزان اثنان. 


ا 

() س: أفعل التفضيل. 
(م) ك: فيفسرههما. 

() بالتمييز: سقط من ك. 


(ه) د: الناس. 


8 


وقال س في أثناء باب الصفة المشبهة”: ررفإن أضفت» فقلت: هذا وَل 
رحلٍ الحو ار ل برا 0 يقول: ول 
الرحال» كن اانا واختصاراء كما قالوا: كل رحل» يريدون: كل 

3 ١ 
الرجال» فكما'” اسْعَحَهُوا بحذف الألف واللام اسْكْحَفوا بترك بناء الجميع»‎ 
واستغترًا عن الألف واللام بقولهم: خيرٌ الرحال» وأوَّل الرجال».‎ 

.- و 35 5 ٠‏ 50 زفق 5 7 

وقال س أيضًا في باب كم, وقد ذكر تمييزهاء فقال : ولو قلت كم لك 
الدرهمٌ لم يُجز كما لم يُجز في قولك عشرون الدرهم؛ لأهم إنما أرادوا عشرين من 
الدراهم. هذا معو عي اكلام ولكمّهم حذفوا الألف واللام؛ وصيّروه إلى الواحد؛ 
وحذفوا من استخفافاء كما قالوا: هذا أَوّل فارس في الناس» وإنما يريدون: هذا 
ول من رساو انتهى. 

وتبيّن من كلام س أن المجرور هو المفضّل عليه زيدٌ؛ لأنك إذا قلت زيدٌ 
أشجَعٌ رحل فمدلوله: أشجَعْ الرحال» فهو مُفْضّل عليهم؛ ولذلك قدّره س مرة 
بالجمع المعرّف مضافًا إليه أفْعَل» فقال: أل الرحال» وتارة قدّر ه بالجمع المعرّف 
بحرورًا بمنْ» فقال: أَوَّل من الفرسان, وانّضح أن المجرور المفرد هو بمعين اللجمع 
المعرّف» وهو المفضل عليه من سبق ذكره» والمفضّل عليه لا يكون هو التمييز. 

وقوله في غير مَمتَلئين أو مُمعَلئِينَ غَضَبًا قال المصدف في الشرح” : ررومما لا 
يضاف مُمتلئان وممتلفون ونحوهما. والعلة في ذلك مفهومة ثما ذكر في ممتلى 


وملآن» انتهى. 


.5037 1:١ الكتاب‎ ١ 

)١(‏ الذي في المخطوطات: «رفحذفوا»» والتصويب من الكتاب. 

(م) الذي في المحطوطات: ركمام» بلا فاء» والتصويب من الكتاب. 
الكتاب 5: /164-161. 

(ه) "85:7" 
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هذا بناء منه على ما قال: إِنْ مثل هذا هو" من تمييز المفرد المعبّر عنه في 
الاصطلاح بأنه منتصب عن تمام الاسم. وفهم العلة هو أنه عنده - مضاف من 
حيث المعن» أي: ممتلنا الأقطار» أو : ممتلئو الأقطار غضبًا. وسيأن كلام أصحابنا 
فيما خالفهم فيه المصنف وقال: إنه تمييز عن مفردء وهم /يقولون: إنه تمييز عن 
جملة» في الفصل بعد هذاء إن شاء الله. 

ص: وتجب إضافةٌ مُفْهمِ المقدار إن كان في الثاني معنّى اللام» وكذا 
إضافة بعض ل كفي تسميئُه بالتبعيض» فإن كيرت به رُجّحَت الإضافة واججر 
على التنوين والنصب» وكونُ المنصوب حيئئذ كمبيرًا أُولَى من كونه حالاء وفاقا 
لأبي العباس. ويجوز إظهار من مع ما ذُكر في هذا الفصل إن ل يمير عدا 3 
يكن فاعل المعنى. 

ش: المقادير إذا يراد بها الآلات الى يقع ها التقدير فلا يجوز إلا إضافتهاء 
تر ساي نل مز رفي لود ان لوا زر الت للد تررو هنا 
السّمن» والمكيال الذي كال به لبر والآلة الي يُذْرَعٌ كما الثوب» فإضافة هذا 
النورع على معن اللام لا على معى من. 

وأفهّمَ كلام المصنف أنه إذا لم يكن في الثاني معنى اللام لا يحب الإضافة؛ 
وتحت نفي وحوب الإضافة المنع والحوازٌء ففي هذا ين 0 فكان ينبغي أن 
ين الحال ‏ في المميز والمميّز» لكنه قال في الشرح ا ': «لي ظرف عَسَلِ) 
وكيس دراهم» تريد ظرفًا يَصلّح للعسل» وكيس يَصِلّح للدراهم: فالإضافة في هذا 
النوع ع فلو ارقت علا ين طركاة ودرلت بيه ينام عا لك أن 


تُضيف وَجْرٌ» وأن تُنَوْن وتنصب) انتهى. 


)١(‏ هو: سقط من س. 
زفة ك: أو م 
5 ؟: ؟583. 


لضن 


وفي البسيط: رلا يكون النصب إلا إذا كان الأول مقدارًا: كيلاء أو وزئاء 
أو ما في حكمهماء ونويت فيه ذا المقدارء فإن نقص أحدهما لم يجز النصب» 
والمقدار كالمثقال» والرّطل» والكرا”'» وعَدْل كذاء ووَرّن كذاء ونحوه. وقد تُتَرّل 
أشياء مَنْزلة المقادير وإن لم تكن 0 و 0 بيتان تبناء وحُرْمّتان بقل» 
وحبتان حرا وخمائمان ذهب لا يت إلا ا ' تريد مقدار اين 0 
والخائمين من الذهبء» ولو أردت نفس ذلك خنفضت» كقولك: ما فعلت حبّة 
لخر وما فعلت حُبْتُك الْر؟ إتباعاء إلا أن تقطع كالنعت والحال. وتقول: عندي 
قضيبان عَوسّجٌ هّ وشوْحَطء ترفع لأن القضيب وما أشبهه ليس مقدارًا لشيء» فإن 
نويت قَدرٌ قضيبّين من ذلك جَرَرت ذلك» انتهى. 

وقال أصحابنا: إذا أريد بالآلات الأشياء المقدّرة يما جاز أربعة أوجه: 

أحدها: نصب ما بعدها 1 مييق وحاز النصب أن الأصل ف بدي 
رطل زينًا: عندي مقدارٌ رِطلٍ زيئًا'”'» وكذلك في: قفي م دياع ثُوبّاء وإضافة 
«مقدار» إلى تمبيزه لا ُمكن لحجز المضاف بينهماء فلمًا تقرّر النصب لما ذكرناه 
حذفوا المضاف الذي هو مقدار وأقاموا ما كان مضافا إليه مُقامه» فأعربوه 
بإعرابه» وأبقوا النصب ف التمييز على ما كان عليه في الأصل. 

الوجه الثاني: الإضافة على معنى من؛ لأنه بعض ما أضيف إليه» وذلك أن 
التفيز والرّطل والذّراع إنما يراد بما القدار المحذوف؛ وليس ا في اللفظ ما يمنعها 
من الإضافة ويحجز”” عنهاء فأوثرت”' الإضافة على النصب. 


() الكرّ: مكيال لأهل العراق» ستون قفيرّاء أو أربعون إردبا. 

)١(‏ ك: لانتصب. 

(0) فيما عدا ن: حى. 

(8) عندي مقدار رطل زيتا: سقط من ك. 

(ه) كذا في المحطوطات. وفي شرح ناظر الجيش ©: 57548؟: ويحجزها. 
() ك: فآئرت. 
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الوطة النالنقة جفل, ماترنن قاد اميه لا كرت واااو 00 
س» وضعّفه”"» تقول: عندي /منوان سَمنٌ» وقفيرٌ بر وذراعٌ ثوبٌ. وهذا الوحه 
ضعيف لأنْ أسماء الأحناس جوامدء والحامد لا يوصف به إلا بعد أن تتكلف 
فم ملكتو وذلك فليل قي ال 57 

وقال ابن السراج””: ويجوز أن تقول: عندي رطل زيت» وحمسة أثواب» 
ولي مثله رجل» على البدل. 

الوجه الرابع: نصبه على الحال» ويكون أيضًا في هذا الوحه قد ضُمَن معنى 
المشتقّ كما كان في الصفة. قيل: وحسّن وقوعَ الحال بعد الذكرة كوثه غير وصف 
في الأصل» نحو: مررت بماء قعدة رحل» ووقع أمرٌ قجاءة . 

واعلم أن انتصاب التمييز عن تمام الاسم في الأعداد والمقادير إنما يكون إذا 
درت الإضافة» فإن لم تتعذر لم يُجز النصب أن النصب ف هذا الباب ضعيف 
لكونه في خامس رتبة من الفعل؛ لأنّ النصب بعدها مُشْبّه””؟ بنصب أفْعَل من 
قعل من مسي بالصفة المشبّهة”'» وهي مُشيّهة باسم الفاعل» وهو سسب بالفعل» 
فلا يتكُلْف النصب إلا عند تعذّر الإضافة» تقول: ثلاثة أثواب» ومئة ثوب» وألفُ 
درهم» ولا يجوز التنوين والنصب إلا في اضطرار الشعر. 

وإفا نصبوا في عشرين وأحدَ عشرّ وبايمما لأنْ الأصل: من الرحال» 
واختصروا تخفيفًا بحذف 5 و(أل)» واحتزائهم بالمفرد المراد به اللجنس عن المع 
إذ يذل غلق ها يال اللنم» راقو أخف وتطبوهة 


)١(‏ فوقه في د: كذا. 

(0) الكتاب :1١‏ 95” وشرحه للسيرافي *: 4 ١‏ والتعليقة .75١١ :١‏ 
فض الأصول 1:1 4.". 

(1) ك: مشتبه. 


)2( المشبهة: سقط من ك. 


ضف 


ولم يُجيزوا: غشرو رحل؛ ولا أحد عشرٌ رجل؛ لأن الإضافة على معى من؛ 
ولو صرّحت بدمن» عاودت الأصل» وهو اللجمع بأل» فكما امتنع دول من على 
المفرد امتنعت الإضافة إليه لأنه مفرد» وحاز النصب في «رطل سَمئاي باعتبار أن 
الأصل: مقدارٌ رطل سسّمئًاء وتقدّم تقرير ذلك. 

فرع: إذا كان المقدار مختلطًا من ججحنسين فقال الفراء: لا يجوز عطف أحدهها 
على الآخرء» بل تقول: عندي رط سّمئًا عَسَّلا إذا أردت أن عندك من السمن 
والعسل مقدارٌ رطل؛ لأن تفسير الرّطل ليس السمن وحده ولا العسل وحده؛ وإإما 
هو بجموعهماء فجعل سَمئًا عَسَّلاً اما للمجموع على حد قوهم: هذا حلو 
حامض. 

ْ وذهب غيره إلى العطف بالواو» وتكون جامعة؛ والواو الجامعة تُصّيْر ما 
قبلها وما بعدها .ممنرلة شيء واحد؛ ألا ترى أنك تقول: هذان زيدٌ وعمرو» 
فصيرت الواوٌ الجامعة زيدًا وعمرًا خبرًا عن هذان» ولا يمكن أن يكون زيد على 
اتفراده خبراء وعمرٌو خبر آخر عُطف عليه؛ لأن كلا منهما مفرد» وهذان مثثى » 
والمفردُ لا يكون خبرًا عن المثنّى. وكذلك: زيدٌ وعمرو قائمان» الواو جامعة» لا 
يجوز أن يكون زيد مبتدأ على انفراده» وعمرو معطوف عليه؛ لأ كلا منهما 
مقرو وله يكرن لشن جنا عل لعزا 

قال بعض أصحابنا: وكلا القولين سائغ عندي. 

وقوله وكذا إضافةٌ بعضٍ م تقر َ اال 
ومثل ذلك المصنف في الشرح يجوز طن وحَب رَمّان وغصن ريحان» وتمرة 
تخلة» وسَعْف مُقَل”» قال”": ررفهذا النوع إذا مُيْرّ.بما هو منه فلا بد من إضافته 
ليه أن 5 الذي كان له غير مستبدل به». 


)00 المقل: حمل الدوم» والدّوم: شجر كالنخل. 


0 ؟: 3885 


ضف 


[4: ه"(,/أ] 
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رإذا قلت ماء فرات» وتمر شهريزء وقضيبا بان‎ 
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وقال ابن السراج 
وتخكلتا برني - فذلك ليس يمقدار معروف مشهورء وكلام العرب [المخفض] 
والاختيار فيه الإضافة أو الإتباع» ولا يجوز فيه التمبيز إذا لم يكن مقدارا». 

وقوله فِإن تفيررَتَْ [به]”” رُجْحَت الإضافة الجر على التنوين والنصب 
إلى قوله لأبي العباس”“ مثله المصئف في الشرح بجّة حر وخاتم فضّة؛ وسوار 
ذهبء قال”: ررفإنٌ أسماءها حادئة بعد التبعيض والعمل الذي هيأها بالميئات 
اللائقة يماء فلك في هذا النوع الحرٌ بالإضافة» والنصب على التمييز أو على الحال؛ 
والثاني هو ظاهر قول س"“ء وقد تقدم في باب الحال بيان شبهة س ف جعله 
حالاً”"» والأول قول أبي العباس””» وهو أولى لأنه لا يُحْوجٍ إلى تأويل؛ مع أن فيه 
ما في اللْجْمَع على كونه ممييرّك بخلاف الحكم بالحالية» فإنه يُحْوِجٍ إلى تأويل 
ِمُسْئَقّ مع الاستغناء عن ذلك؛ ويُحُْوجٍ إلى كثرة تنكير صاحب الحال» وكثرة 
وقوع الحال غير منتقلة» وكل ذلك على خلاف الأصلء فاحتنابه أولى. فلو كان 


ما قبل حَرٌ وفضّة معرفة رُححت الخحالية» وقد تقدم ذلك في باب الحال» انتهى. 


.”1917- "951 :1١ الأصول‎ ( 

(0) الذي في المخطوطات: «ريحفظ). والتصويب من الأصول. 

(0) به: ليس في المخطوطات؛ وهو ف الفص. 

(5) يعني قوله: فإن تعبرت به رُّحَت الإضافة والح على التنوين والنصب» وكون المنصوب 
حيتدذ تمييرًا أولى من كُونه حالاً» وفاقا لأبي العباس. 

(ه) "1:3 385 

الكتاب ؟: .1١8-111/‏ 

() تقدم ذلك في ص .5١ - 1١5‏ 

() المقتضب "1 7377. 


نارق 


وهذا الذي ذكره المصنف ف القَصّ والشرح غير موافق عليه» بل في ذلك 
تفصيل: قال بعض أمخابنا: .راذا قلت عندض اكه عر فإنا أن تزيك أن عندك 
مقدار حبّة أو الخُبّة نفسها الي نسحت من الخرٌّة 0 

فإن أردت الأول كان بمُزلة: عندي رطل سمنَاء تجوز فيه الأربعة الأوجه: 
الح بالإضافة» والنصب على التمييز» أو الحال» أو التبعية على الوصف. 

وإن أردت الثانئ فالحرٌ بالإضافة. ولا يجوز النصب على التمييز» بل إن حاء 
منصوبًا فعلى الحال» وذلك لما تقدم من أنه لا يجوز النصب على التمييز في هذا 
الباب إلا إذا تعذر الخفض ف لفظ المسألة أو في أصلهاء وعتفضُ حر في هذه المسألة 
على هذا التقدير بإضافة حُبّة إليه غير متعذر لا في اللفظ ولا في الأصل؛ لأنه لا 
يُقَدٌر على هذا المعئ إضافة مقدار إلى حُبّة؛ لأنه ليس عندك مقدار حْبّةَ» وإنما عندك 
اليّة بنفسهاء وإذا لم يكن الأصل عندي مقدار حُبّة لم يكن في المسألة ما يمنع من 
الإضافة؛ ولهذا حَمل س انتصاب حمر في قول العرب عندي جيه عترًا على الحال» 
ولم يجعله على التمييز» وخالفه في ذلك المبرد» وزعم أن انتصابه على التمييز. 
والصحيح ما ذهب إليه س من أنه منصوب على الحال للعلة الي ذكرناهاء ويكون 
إذ ذاك متضمنًا معئ المشتق» والعامل فيه ما في عندي من معي الفعل» انتهى. 

فعلى ما قاله هذا القائل لا يحوز في جبّة محر ولا سوار ذهبء ولا خاتم 
فضّة - النصب على التميبز إذا أريد بذلك أن الليّة منسوحة من ار وأن السوار 
مصوغ من الذهبء وأن الخاتم مصوغ من الفضّة» وإنما يجوز ذلك إذا أريد أن 
عنده من الرٌ مقدار حُبّة ومن / الذهب مقداز سوارء ومن الفضة مقدار خاتم؛ 
وهذا مخالف لما قرَّره المصنف. 1 

ويحري إذ ذاك جبَة خَرٌ وبابه بحرى رطل زيت ف التقسيم» إن أريد بما 
الآلات فالجرٌ بالإضافة» أو المقادير فالوجوه الأربعة. ْ 


كرفا 


[4: هر 


وفي الإفصاح: ينون الأول؛ ويُنصب الثاني» وهو كثيرء يعني في: ثوب حرا 
ونحوه. ومذهب أبِي العباس أنه تمييزه و(س) يجعله حالء وهو الصحيح؛ لأنه 
يوصف به بدليل رفعه السبب. 

وإذا أتبع فقول بن" إوااضقة: وشكفه :وذ كز أن بهن الترب مين رقع 
به فيقول: [مررت]”" سرع حر صفتُة) وبكتاب طين خائمه. وجعله غيره عطف 
بيان» وهو قول أبي العباس”": والرّحَاجي” 2. وقد قيل: إنه بدل. قال ابن هشام: 
وفيه نظر؛ لأنْ الثاني أعمّ من الأول بوجه. والأول أعمّ بوجه آخخر؛ إذ ليس كل 
باب ساجًا ولا كل ساج بابّاء وهو جائز عندي على حذف مضافء أي: هذا 
باب [بابُ]”) ساج». | 

وقوله ويجوز إظهار من مع ما ذكر في هذا الفصل يعن أنك تقول: ملء 
الأرض من ذهبء ارقي من قمحء وجحمام الَكُوك من ذقيق» ولي أمثالها من إبل» 
وغيرها من شاءء ووَيحٌه من رجل» ولله 0 من فارس» وحَسسبك به من رجل؛ 
أَبِرَحْتَ حت من 17 وما أنت من فارس» قال'") 

ا 2002] لاف رَحْبٍ الذراغ 


- 7 0 ٠. 072 5-85 7 2 5 ٠. 
وكذلك ما ذكرناه نحن » تقول: وَيْلَمّه منْ مسئعر حَرْب» ويا طيبّها من‎ 
4 775 2 1 
لزلةمتزنة للق مر ررم ل‎ 


جى الكماب 5: "ل ا لالاء يك اك لالع لللء 

(0) مررت: تتمة يلتمم بها السياق» وهي في الكتاب خرقة 

م) نص ف المقتضب 7: 705 على أنه محمول على البدل والإيضاح. 
(:) الجمل ص 50» وقد نص فيه على أنه بدل. 

(ه) باب: نتمة يقتضيها السياق. 

(1) تقدم البيت في ص .5١6‏ 

(0) ذكره في ص .5١8‏ 

(م) تقدم البيت في ص 180. 


كرف 


نيا لَك من ليل » كأن تُجُومَه بِكُلّ مُغار القثل شُدّت يبل 
وناهيك من رحل» وما في السّماء مُوضع راع من سّحاب» وعليه شَعرٌ 
كيين مِنْ دَينِه ومُمتلئ من ماء. 

ولم يُييّن المصنف ما معئى «من» الي تظهر مع ما ذكر في هذا الفصل من 
المقادير وما أشبههاء واحتلف النحويون فيها: 

0 لم تدحل على التمييز المنقول عنه ' 
الفعل؛ لأنه ليس أعم من المبهم الذي أي به لتفسيره» فإذا قلت طاب زيدٌ كفس 
فررفسً/ ليس أعم من المبهم الذي انطوت عليه الجملة» وإذا لم يكن أعمُ لم تدخل 
عليه من اليّ معناها التبعيض. 

وقال الأستاذ أبو علي: ويمكن أن تكون (من) الداحلة على التمييز بعد 
المقاذير ونا أحنيها في ابا ةن جاءني من أحد؛ لأنه 
جعل من في قوله رروَيحٌه من رحل» مؤكدة لمعن التبعيض» ل 
ما جاءني من أحد. قال: ررإلا أن المشهور من مذهب النحويين ما عدا الأعفط ”") 
أن منْ لا تزاد إلا في غير الواحب». 

قال ابن عصفور: رروالصحيح عندي أنما ليست بزائدة؛ لأن الاسم المتتصب 
بع المقادير نا أشبهها يحتمل أن يكون حالاً وأن يكون تمييرَا؛ فإذا أتيت بإمن) 
كان المعين معنّى التمييز لا الحال؛ لأنْ من لا تدخل على الحال» فلما كانت من 
ا 
حعلها زائدة؛ لأن الزائد هو الذي يكون معن الكلام في حال ثبوته وسقوطه 


واحدا». 


الكتاب 4: 73178. 
() معاني القرآن له ص 18 - 249 7؟7, 0/14ا7. 


إيخرننا 


وقال ابن عصفورٍ أيضًا: : ومن هذه مؤكدة لمعتّى التبعيض» وذلك أنك إذا 
قلت: عندي راقُودٌ ملأ ولي مثله رجلا وعندي ذراعٌ ثوباء فمثله والذ 3 
والراقود بعض هذه الأجناس 59 على التمييز» فإذا أتيت بإمن) كانت مؤوكدة 
لمعتى التبعيض المفهوم قبل الإتيان به» كما أن (منْ) في قولك ما جاءن من أحد 
مؤكدة لمعنّى التبعيض الذي كان يعطيه الكلام قبل دخول من؛ ألا ترى أن المراد 
بقولك « ما جاءني أحدّ » نفي بحيء كل أحد من الناس منفردًا أو مع غيره» 
وبذلك حصل في هذا الكلام مع النفي العام؛ إذ لو كان المراد نفي بحيء الناس 
كلهم لم يلزم من ذلك نفي بحيء بعضهم, وإذا كان المع على ما ذكرناه فالموضع 
موضع تبعيض؟ لأن كل وانحد من الناس بعض الناس» فأني ب(من) لتأكيد ما في 
الكلام من معن التبعيض». 

وقوله إن ل يُفَس”” عددًا أي: فلا تدحل عليه من» نحو: أحدَ عشرٌ درهماء 
وعشرين رجلا فلا يحوز: من :درهي) ولا: من رحل. ويعئي بذلك إذا بقي على 
إفراده» فإن حَمَعنّه رمن من والتعريف» فتقول: قبضت أحدّ عشرّ من الدراهم؛ 
ورأيت عشرين من الرحال. 

وإما لم تدخحل من على تمييز الأعداد وهو مفرد أن التمييز إذ ذاك لا يحتمل 
معنيين قبل دخول من فيكون دخوها مَبَينَا أن المراد أحد المعنيين» كما كان ذلك 
في المقادير وفي ص فإذا أدحلت من على ما يُييّن الأعداد رَدَدتَ الكلام إلى 
الأصلة فحيعيت امن وعرفته 1 ذاك تمييرًا لأنه معرفة» والتمييز لا 
يكون معرفة» فالذي بقي على إفراده إذا دخلت عليه منْ في هذا الباب هو تميز 
كم وكل تمبيز يجوز فيه أن ينتصب على الحال» نحو: لي مثله فارسّاء وللّه دَره 
عالًاء ووَيْسَة راكبّاء وعندي راقُودٌ حخَلا» وما أشبه ذلك. 


() كذا في المخطوطات! والذي تقدم في الفص: لم هيز. 


ل 


وقوله وم يكن فاعل المعنى قال المصنف في الشرح”"©: ررحو زيدٌ أكثرٌ مالأء 
وطَيْبُ فسا بِتَفْجُر أرضه عونا انتهى. وهذا بناء منه على ما قرّره من أن التمييز 
ف هذه اليل ونحوها هو تمييز مفرد لا تمييز جملة» وسييّن في الفصل بعد هذا أن 
مثل هذا مندرج تحت تمييز الحملة لا تحت تمييز المفرد. 

وفي كلامه مناقشتان: ظ 

إحداهما: أن قوله «رفاعل المع) ليس بجحيد؛ لأنّ من مثله أفعَل التفضيل» فإذا 
قلت: زيدٌ أكثرٌ مالأ وأحسنُ وجهًا - فمالاً ووجهًا ليسا فاعلّين في المعن؛ إذ لا 
َتقَدّر بر كثر مالمم» ولا بحسن وجهم؛ لأنْ كثرَ يدل على مطلق الكثرة» 
وكذلك حَسْنَ وأكتْرٌ وأَحسَن يَدُلان على الأكثريّة والأحسَّيّة» ول تبن العرب 
فعلاً يدل على هذا المع » فليس لنا لفظ فعل يتضمّن /”' معتى أفْعَلٍ التنفضيل» فلا 
ا ل 0 ا 
النحويين إلى أن هذا التمييز غير منقول لا من فاعل ولا مفعول؛ وسيأتي 
إن شا الله. 

لللإرخة لماي أن من مُثل المصدف في شرحه: هو مسرورٌ قبا وقلبًا ليس 
فاعلاًء فعلى ظاهر كلامه يجوز أن تدخحل عليه من؛ ولا يجوز ذلك؛ وقلبًا هر 
مفعولٌ [لما]'" ل يُسَمّ فاعله؛ لكنه قد يكون عين: ولم يكن فاعل المعيى ولا نائًا 
عنه. وأمّا تمثيله بقوله «طَيّبْ نفسًا بتَفحر أرضه عيوئا» فهذا فاعل في المععى؛ إذ 
كان قبل صيرورته قييرًا: طَيُب" نفسه بِتَفجر عيون أرضه فإعيون) وإنفس) حالة 
التمييز فاعلان من حيث المععن. 
60 رد تردكيرة 


(0) اللوحة 7١ب‏ - 5١/أ‏ ليست في مصورة ك. 
(م) لما: تتمة من شرح ناظر اليش ه: 780/١‏ حيث نقل كلام أبي حيان. 


اونا 


[4: "لم 


وقد ضبط بعض أصحابنا ما تدحل عليه «من» وما لا تدحلء» فقال: «إن 
كان التمييز جنسًا بقي على لفظه: نحو: لوه عَسَلاء ويجوز: من عَسَلٍ. أو غير 
جنس - وكان ما لا يحوز جمعه - فكذلك» نحو: لي مثله خيرًا منك» ومن خير 
منك» أو جاز جمعه والمفسّر واحد فكذلك» نحو: لي مثله بدا الور فار يا 
ومن عبد» ومن فارس» حافظوا على المشاكلة. أو جمعّ غير عدد حاز جمعه وإفراده 
نحو : لي ملء الدار من عبد» ومن العبيد) وعَبدَاء وعَبيدًا» أو عدد''' غير (كم) 
انتصب مفرداء ودخلت درا إلى الجمع المعرّف بأل» نحو: 500 درهماء 
أو: من الدراهم» رَقْضْت الأصل حين نصبت» ولم ترفضه في: لي ملء الدار رجالاً» 
أو (كم) خبرية فيجوز فيها مع من الإفراد واللجمع؛ أو استفهامية فالإفراد» انتهى 


() ك د: وعدد. 


54٠ 


ص: فصل 


مُميّرُ الجملة منصوبٌ منها بفعل يُقَدرُ غالب إسناده إليه مضافا إلى الأوّل» 
فإ ص الإخبارٌ به عن الأول فهو له أو ا لمُلابسه المقدّرء وإن ذل الثائ على 
هيئة وعُني به الأول جازٌ كوثه حالاً» والْأَجْرَدُ استعمال (من) معه عند قد 
الكمييز: 

ش: قال المصنف في الشره”": (المراد بمميّر الجملة ما ذكر بعد جملة فعلية 
مبهّمة اللُسبة» نحو: طبت َفْسّا واشتعل رأسي شيباء 9١‏ وجرا رض بو 0 
وامتلاً الكُورُ ماء» وكفى اليب ناهيا. وإنما أطلق مميّر الحملة على هذا التوع 
خصوصًا - مع أن كل تمييز فضلة على جملة ‏ لأن لكل واحد من جزأي الحملة في 
هذا النوع قسطًا من الإبهام يرتفع”” بالتمييزء بخلاف غيره؛ فإ الإبهام في أحد 
جزأي جملته؛ فأطلق على ميزه مير مفرد وعلى تمييز هذا النوع مير جملة» انتهى. 

وهذا الذي شرّطه المصنف في مميّر الجملة أن يكون بعد جملة فعلية لم 

ارم اتج انء بر تلان سيم كرد يود جل بحي از جاه اليا اراي ول 
فمثل: زيدٌ طَيْبّْ نفسّاء وأكثر مالأ ومَسرورٌ قلباك ومُمتلئ غضبًاء ومُتفقى شحمّاء 
وسَرْعانَ ذا إهالة» والزيدان حَسّنان وٌحوماء والزيئون حَسّنون وجومًا - كل هذا 
من قبيل ما انتصب عن الحملة» وهو الذي يعبرون عنه بأنه اتتصب عن تمام الكلام. 
لما أخذ المصنف في تمييز الجملة شرط الفعل حَعَلّ هذه الأمثلة جميعها / من قبيل 
تمييز المفرد» ولا نعلم له سلما في هذا الاصطلاح. وتعليله تيز الحملة يقتضي 


تت رتيرة 
(؟) سورة القمر: الآية .١7‏ 
(م)يرتفع بالتمييز» بخلاف غيره فإن الإبهام: سقط من ك. 
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م١"‎ :4[ 


اشتراك الجملة الاسمية مع الجملة الفعلية في ذلك؛ وهو قوله ررلأن لكل" واحد 
إلى آخره. 

وقد ذكر شيوخنا”' تقسيم التمييز إلى ما هو منتصبٌ عن تمام الكلام؛ وهو 
ما كان واقعًا بعد فعل» أو اسم فيه معتّى الفعل» نحو الصفة المشبهة باسم الفاعل 
وأفمل من» وتأنٍ تقاسيمه. ومنتصبٌ عن تمام الاسم» وهو الذي يأني بعد الأعداد 
والمقادير من المكيل والموزون والممسوح وما شُبّهَ هاء وذكروا أن هذا يكون تفسررًا 
لاسم مبهم قبله. :وأن الذي عن تمام الكلام يكون مفسرًا لما انطوى عليه الكلام 
الذي قبله. وملخص ما ذكروه أنْ هذا مبهم في النسبة» وذلك مبهم في المزء لا 
ف النسبة» وإذا قُهم هذا المعيئ لم يكن لما قاله المصنف وجه ولا لما اصطلح عليه 
وحده؛ إذ صار فيما اصطلح عليه أنه تفسير للمفرد تخليط في المعى؛ إذ جمع فيه 
بين ما الإهام فيه من جهة النسبة وبين ما الإهام فيه من جهة الجزء» وفيما اصطلح 
عليه من تمييز الجملة قصور؛ إذ نحص إهام النسبة بالحملة الفعلية؛ وهو معنى تشترك 
فيه الجملة الاسمية والحملة الفعلية. 

وقوله منصوب منها بفعل أي: منصوب من الحملة بفعل» هذا على ما 
اخختاره. ١‏ / 

وأمّا أصحابنا فيقولون: منصوب بعد فعل أو مصدر”” ذلك الفعل أو ما 
اشئق منه من وصف» نحو: اشتعل الرأسُ شَيبّاء و طَيِْبْ نفساء ومّسرورٌ قلبا 


وأكثرٌ مالًء وفْرَهُ عبدًا. 


() الذي في المخطوطات: كل. والصواب ما أثبتناه كما في شرح المصنف. 
() المقدمة الحزولية ص 7١ - 7١”‏ والتوطئة ص 9١68 - "١4‏ والمقرب ١11 1١‏ 
والملخص :١‏ 98") 98"؛ .4١١‏ 


(م) ك: أو اسم مصدر. 


ونصبّه بالفعل أو ما جرى بمجحراه من المصدر والوصف واسم الفعل» كقوهم: 
2 5 7 1 0 ورم زلف 4 
مان :213 بإفالة هذ مدعت رضن" وللاوى 4 بوالرد © :والاحاج» 


انار 

قال ابن عصفور: وذهب احققون إلى أن العامل فيه هو الحملة ال اتتصب 
عن تمامها لا الفعل ولا الاسم الذي جرى بحراه. 

وإليه ذهب ابن عصفورء قال: «والدليل على ذلك شيئان: 

أحدهما: آنا وجدنا المنتصب عن تمام الكلام قد لا يتقدمه فعل ولا اسم 
يحري مجحراهء نحو قوله: داري خلف دارك فَرْسَّاء وليس فَرْسّحًا من قبيل ما 
اتتصب عن تمام الاسمء فلا تنصبه داري لأنما ليست الفرْسّخ» ولا حَلْف لأن 
الخلف ليس بِالفَرْسّخْ؛ إذ الخلف ليس له مقدار يحصره؛ والفرْسّخ معلوم المقدار» 
وإنما هو تفسيرٌ لما انطوى عليه الكلام من المسافة» فبينَتَْ ؛هذا التمييز. 

والآخر: أنه قد يكون في الكلام فعل» ولا يكون طالبًا للتمييز» نحو: امتلاً 
الإناء ماء» فليس الماء تَبيينًا للفعل ولا لمعموله الذي هو الإناء؛ وإنما هو تفسير لما 
انطوى عليه الكلام؛ ألا تر ى أنه إذا قلت رامتلا الإناء» عُلم أن له مالا إلا أنه لا 
تدر نا عو في كد رقولك قا انين عتما 

وقد ينار ع في هذين الدليلين: 

أمّا الأول فقد يُدُعى أن هذا المثال من قبيل ما انتصب عن تمام الاسم وهو 
شبيه بقوهم: لي مثله فارسًا؛ لأنه لما قال لي مثلم" 50 الثليّةء فرك 
وى الكتاب 5١4:1‏ - هد73, 
( المقتضب ": 5 والانتصار ص 87 وشرح الكتاب للسيراقي 4: .١5٠‏ 
(م) المقتضب ": وشرح الكتاب للسيرائي 5: .١150‏ 


(:) الإيضاح العضدي ص .7١1‏ 
(ه) لي مثله انبهمت المثلية» ففسرت بقوله فارساء وكذلك لما قال: سقط من ك. 


وحن 


/ا"ا/ب] 


بقوله فارسّاء وكذلك لَمّا قال «داري خلفّ دارك» انبهمت / مسافة الخلف» 
ففسّرت بقوله فرسنمًا. وأمّا قوله «لأن الخّلف ليس بالفرْسّخ» أمّا من حيث 
المدلول والقطع عن هذا التركيب فصحيح؛ وأمّا في هذا التركيب فليس بصحيح؛ 
بل مسافة لف دارك هي الفرْسّخ. 

وأمًا الثاني فلا أُسَلُم أن امتلاً لا يطلب ماء؛ بل هو طالب له من حيث إن 
المطاوع دا على الحامل؛ فهو طالب له من حيث المعين وإن لم يصمح إسناده إليه. 

وقوله يُقَدّر غالبًا إسناده إليه مضافًا إلى الأول شمل قوله «إسناده إليه» أن 
يكون منقولاً من فاعل؛ نحو: طابت نفس زيد» في قولك: طاب زيدٌ نفسّاء وقال 
الشاع 9"©: 
لَفْتُ نحرَ اَي حن وَجَددي 2 رَحِطْتُ من الإضغاء ليئًا وأْدعًا 

وأن يكون منقولاً من المفعول» نحو «9 وَكَجَرَ لوص عونا م”'؛ لأن إسناد 
الفعل إلى. ما كان ممييرًا وإضافته إلى ما كان انتصب بعدهما يشمل الإسناد إلى 
النوعينء لكر اللصنف فر في شرحه أنه يريد بالإسناد الإسناد إلى القاعل؛ قال" : 
«واحترزت بقولي (يُقَدَرُ غالبا من نحو 39 وَفَجْرنا لْأرْصٌ يونا #» وامتلاً الكوزٌ ماء؛ 
راك يله سَهِيدًا 4" . وما أحسنٌ الحليمَ رحلأ». 

نأا قوله تعالى « وَمَيَْ الأَرْسَ ْو # فقد استدل به على بحيء التمييز 
منقولاً من المفعول؛ وإلى أن التمبيز يكون منقولاً من المفعول ذهب أكثر المتأخرين» 
ونه قال ابن عصقور”© وهذا اللضدف. 


.١١14 :5 تقدم البيت في‎ )1١( 
.١7 سورة القمر: الآية‎ )0( 
ا‎ 000 

(4) سورة الرعد: الآية 17. 
(ه) شرح الجمل له ؟: 1814. 


وقال الأستاذ أبو الحسن الأيُذي”": بهذا القسم لم يذكره النحويون» وإنما 
الثابت كون التمييز منقولاً من الفاعل». وتأوّل'”' كلام الجزولي على أنه يمكن أن 
يريك بقوله ومتقولاً عن مفغولع أي: من المنعول الذي لم يس فاعله» نحو ضرت 
زيدٌ ظهرًا وبطناء وفجّرت الأرض عيوئًا. 

وحمل الأستاذ أبو علي”” (ِعُيوئُ) على أنه منتصب على الحال لا على 
التمييزه ويكون حالاً مقدرّة تسمية بالمآل» كقوله ف الوه اقيق 02 يال 
أي: صارت عيوئًا بعد التفجير. 

قال ابن الضائع”': «والأولى أن يقال: إِنْ التفجير وكوئها عيوثًا متلازمان» 
ليس أحدحهما قبل الآخر بالزمان» وإنما غلطه في ذلك كون التفجير سببًا في كوفا 
عيوئاء فليست غيوئًا قبل التفخير؛ بل فَحُرَتْ في خال ها عيون» انتهى. 

وهذه نلثال حامدة» ويتارل فيها الاشتقاق» وهو أن عيوًا في معتى محال 
سوال 0 اوكثرا ما تأي الحال جامدة» وقد نص على ذلك 0-0 قال 
الأستاذ أبو علي ”7 ': ررفعلى هذا لم يثبت التمييز قرلا من المفعول» فينبغي تكبف ألا يقال 
به انتهى . 

وتأوّله أبو الحسين بن أبي الر ب تأويلين: 


(1) شرح المقدمة الجزولية ؟: 716 [عنطوط]. 

0) يعن الأبذي. شرح المقدمة الجزولية 7: 375 [مخطوط]. 

(م) التوطئة ص ١6 - 7١4‏ وشرح الحمل لابن الضائع ٠١8٠١ :١‏ [رسالة]» وقد رجح 
الحال في هذه الآية على التمييز. 

(4:) سورة يوسف: الآية 75. 

(ه) شرح الحمل له ٠١4١-١١8٠:‏ إرسالة]. 

() الكتاب "41:١‏ وما بعدها. 

(,) التوطئة ص ١6 - "١4‏ وشرح الحمل لابن الضائع ٠١8١ :١‏ [رسالة]؛ وأول الفقرة 
من كلام أبي علي أيضًا. 

(م) الملخص :١‏ 95". 


انا 


]/1 4:4 


أحدهما: أن انتصاب (عيوتًا) على البدل من الأرض» أي: وَفَجُرْنا عيون 

الأرض» وحذف الضميرء أي: عيوئها. 
. والثاني: أن انتصابه على إسقاط حرف الحرء والأصل: فَجرْنا الأرض بعيون» 

وغرست الأرضٌ بصعدر. 

ورد ذلك عليه بالتزام العرب التتكير في ذلك؛ ولو كان مفعولاً على إسقاط 
حرف الجر أو بدلاً لماز" أن يأ معرفة ونكرة؛ فتقول: فجرت الأرض عيوئهاء 
وغرست”' الأرضّ شحرهاء وَفَجرتُ الأرض العيون» وغرّست الأرض / الشجرً» 
ولو كان معمولاً على إسقاط الحرف حاز تقديمه على الفعل. 

وأمًا ررامتلاً الكورٌ ماء, فلا نعلم خلامًا أن انتصاب ماء على التمييز عن 
الجملة وعن تمام الكلام؛ ولا يجوز أن يكون ماء منصوبًا على إسقاط حرف الجر 
وإن كان أصله حرف الحرء ويجوز أن تصرح به فتقول: امتلاً الكورٌ من الماء؛ لأنه 
لو كان كذلك لماز أن يأق نكرةً ومعرفة» ولحاز تقديمه على الفعل» ولكنه لما 
اليم فيه التدكير والتأخير عن الفعل دل على أنْ العرب إنما نصبئه على التمييز» وقد 
تقدّم”" لنا أن الماء من حيث المعين هو فاعل؛ لكنه ليس فاعلاً لررامتلأًم» إنما هو 
فاعل لررمّلامي الذي امتلاً مطاوعه. 

وكذلك تَفَقَا زيدٌ شّحمًاء هو مطاوع فَقَأ فالشّحمُ فاعل؛ لكنه بررفقأ», 
كما أن الماء فاعلٌ بررمّادي» والشّحم غير الْتََقَىء والماء غير الْممتلى» فهما بخلاف: 
طاب زيدٌ تَفسّاء النّفس هي الطُيّبة وحَسُنَ وجهّاء الوجه هو الحسّن؛ فكأنه قال: 
تشَقَقَ زيدٌ من أحل الشّحم أو به, وامتلاً الإناء بالماء أو من الماء. ويجوز أيضًا 
التصريح ف َفقَا زيدٌ شّحمًا برمن»؛ فتقول: من شّحم. 


() لجاز أن يأن معرفة ونكرة ... ولو كان معمولاً على إسقاط الحرف: سقط من س. 
(؟) وغرست الأرض شجرهاء وفجرت الأرض العيون: انفردت به د. 
(م) تقدم ذلك في ص 0-576 770. 


وأا لحك ام مَهِيرًا 4''' فهذا ممبيز» يدل عليه جواز دخول من عليه 
فتقول: كفى بالله من شهيد. وجعل المصنف هذا التمييز ثما اتتصب عن الجملة؛ 
ولا يصح أن يكون فاعلاً برركفى)؛ إذ ليس المعئى على: كفى شهيد الله. 

وهذا النوع فيه خلاف: عذّه المصنف مما انتصب عن تمام الجملة» وهو 
الظاهر في بادي الرأي. 

وعده بعضهم مما اتتصب عن تمام الاسمء فذكر أن الذي أت عن تمام الاسم 
ثلائة أضرب: أعدادء ومقادير» ومحمول عليهاء فذكرّ الأعداد والمقادير» ثم قال: 
«الضرب الثالث المحمول عليهاء وذلك كقولك: حَسبُك به فارسّاء ولله دَرَه 
شجاعاء وكفى به ناصرّاء مركي لَه ك4 وويحه رحلا ولي مثله رحلا 
وعلى المرة مها يباه هذا النوع - وإذ لم يكن داعلاً تحت القادر - فإ 
يُناسبها من حيث إنه يزيل الاحتمالات المبهمة» فإنك في قولك هذا قبل دخول 
المميز متعجب من الأجناس الي خسوا ناذا قلع فاركا "أن مساق ولد 
بَيّنتَ المقصود. والباء في رحَسبك به) يجوز أن تكون زائدة» فتكون الكاف مفعولة 
والهاء فاعلة في المعئ. ويجوز أن تكون غير زائدة» فتكون الكاف”" فاعلةً في المعى» 
التقدير: اكتف به) انتهى. 

ويظهر من كلام الأفش في الأوسط أن رركفاك به رجلا» من امحمول على 
لمقادير؛ لأنه ذكره مع: حَسسْبك من رجلء وناهيك من رجل» وَهَدّكَ وشرْعَك 
وكفْرَكء قال الأحفش: «واعلم أن هَدّكَ وشَرْعَكَ و نيك لا تنّى ولا تُجمّع 
ولا تؤنّث. ويجيء فيها نحو كُفاك وئهاك» تقول: هَدُوكَ وكفْك؛ وتقول: 


(1) سورة الرعد: الآية 1415. 

(؟) سورة النساء: الآية .8١‏ 

(م) زيد هنا في ك: مفعولة واماء. 

(:) هدّكء وشرعكء وكفيك: مع حَسبك. 


"2 / 


]ب/١؟4‎ : 


أحْسبُوك وأحْسباك» ولا يجيء ذلك في: شرعك. ومن قال كفا به رحلاً قال: 
كفاك يهم» للجميع؛ وكفاك هماء للاثنين؛ لأن اسم الفاعل هو الذي بعد الباء؛ 
والباء زائدة» انتهى. 

وإذا استعملوا هدك وئهاك وكفاك وأَحْسْبَكَ وهي أفعال في معئى هَذدَّك 
وناهيك وكفيك وحسبك ألحقوها الضمائر وعلامة التأنيث إذا 5 إلى الى 
والمجموع / والمونث؛ وجاء بعدها التمييز كما جاء بعد الأسماءء والكلام فيها 
كالكلام ني هكس أنه سَّهيدا 4. 

وقد ذكر بعض شيوخنا مع أَبْرَحْتَ فارسّلي «لله دَرّمي» وقال: برو كذلك: 
كي يله 0 بالله شهيدًا): وكذلك قوهم: تالله رخلام: 

وأمًا زرما أ حدن نيم رحاقم فكان قبل غيرة النقل؛ طلم راذا 
فهذا تمييز ليس منقولاً من فاعل» فهو شبيه بقولهم: كفى بزيد ناصرًاء فيمكن أن 
يجري .فيه اللدلاق كما خرى فق :ذلك: فلو قلت ما أحَسن الحليم عقلاً كان هذا 
من قبيل ما انتصب عن مام الكلام بلا علاف؛ أن أصله: حَسُنَ الحَايمُ عقلا» أي: 
حَسسُنَ عقل الحليم» فهو منقول من الفاعل كررطاب زيدٌ نفسا». 

وقد قسم بعض أصحابنا ' التمييز المتتصب عن تمام الكلام إلى: 

بو من فاعل أو مفعول أو مبتدأء نحو: طاب زيدٌ نفساء ١‏ جر أل رَض 
و 4 ١‏ وزيدٌ أُحسنُ وجهًا منك؛ الأصل: طابت نفس زيد وفنا عُيون 
الأرض؛ ووحهُ زيد أحسنٌ من وجهكء وهذه الثلاثة يحصرها أنا منقولة من 
مضاف. . 

وإلى مُشْيّهِ بالمنقول» وذلك نحو: امتلاً الإناء ماء» ونعْمَ رحلاً زيدٌ. ووحة 
التَبّه أنّ امتلاً مطاوع ماد فكأنك قلت: مَلذً الماء الإناء» ثم صار تمييرًا بعد أن 


() شرح اللحمل لابن عصفور ؟: 585 - 75817. 
(0) سورة القمر: الآأية ؟5١.‏ 


ل 


كان فاعلاً. وأمّا نهم رحلاً زيدٌ فكان الأصل: نم الرحل» ثم أضمرت» هناو بعل 
أن كان فاعلاً تمييرًا. 

وإلى ما ليس يمنقول ولا مُشَّهِ بالمنقول» نحو: حَبّذا رجلا زيدٌ. 

وزعمٌ ابن الضائع أن التمييز في باب نعم وحَبذا شبيه بالمنقول» فإذا قلت 
نم رجلاً زيدٌ فالأصل: نعم الرحل» فلما أسندت الفعل إلى ضمير مبهم حجنت 
برحل بياناء وكذلك حبّذا. قال”': «والظاهر من كلام س"'" أن التمييز في نَعْمَ 
رجلاً زيد”” ونحوه أشبة بالمقادير» . 

وقول ابن عصفور”' إنه أشبه بلمنقول ليس كذلك؛ بل هو كروَيحَه رحلا) 
وبابه. ومنة أيضاء ره رخلاء :فنا كله مل وائحد. 

وقوله فإن” صم الإخبار به عن الأول فهو له أو لمُلابسه المقدّر مثاله: 
كرّم زيدٌ أباء فهذا يصح أن يقع أب خيرًا لزيد» فتقول: زيدٌ أبْ» فيجوز فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون زيد هو الأب»؛ أي: كرمٌ زيدٌ نفسه أب أي: ما أكرمّه 
من أب» وإذ ذاك لا يكون هذا التمييز منقولاً من الفاعل» ويجوز إذ ذاك دحول من 


- 


عليه. 


والثاي: أن يكون التمييز ليس زيدًاء وإنما هو أبوه؛ فيكون الأصل: كرّمٌ أبو 
زيد أي : ما أكْرَمٌ أباى» ويكون ل من الفاعل» ولا يحور إذ ذاك دحول من 
ْ 


<. 


() شرح الجمل له ٠١84 :١‏ [رسالة]. 

.١ 75 - 1١7/4 الكتاب ؟:‎ 

(0) زيد: ليس في سء د. والذي في شرح الجمل: في هذا وفي ويحه رحلا». 
(:) شرح الجمل ؟7: 5807 - 7581. 

(ه) ك: وإن. 


؛: ة"(١/]‏ 


وقوله وإلا دل الثاني على هيئة وغبي به الأول جلا كوئه نه حالا إلى آخره 
مثال ذلك: 2 زيدٌ ضيفاء إذا 5 أن زيدًا هو الضيف جاز أن يكون ضيفًا 
منصوبًا على الحال لدلالته على هيئة؛ وجاز أن يكون تمييزرًا لصلاحية من. والأحود 
امحيء بررمن) عند قصد التمييز رفعًا لتوهم الحالية. 

وإن ل يُعْنَ به الأرّلء بل المعين: كَرُمَ ضيف زيد - لم يُحز نصبه على الحال» 
/بل يتعين أن يكون تمييرَاء ولا يحوز دحول منْ عليه لأنه فاعل في الأصل. 

ص: ولمَمَير الجملة من مُطابقة ل ا ل 
إن لم يتحداء ولم يلزم إفراذٌ التمبيز لإفراد معناه أو كونه مصدرًا لم يُقصّد 
اختلاف أنواعه: وإفرادٌ لبان بعد جمع إن لم يُوقع في محذور أولى. 

ش: مثال المسألة الأولى: كَرْمَ زيدٌ رجلاء وكرُمَ الزيدان رَحُلَينِء وكرمٌ 
الزيدون رجالاً» فالتمييز مطابق لما قبله في الإفراد والتثنية والجمع لانّحاده بما قبله 

في المعين كما يُحمّل مطابقًا له في الإخبار؛ فأمًا قوله وحن أُوْلِيكَ رَفِِمًا ب" 
فرّفيق وعليط وصديق وعَدوٌ يُخبّر يما وهي مفردة عن جمع كثيراء ويزيده هنا 
حُسئًا أنه تمييز» والتمييز قد اطرد في كثير منه الاستغناء بالمفرد عن الجمع. ويحتمل 
أن يكون الأصل: وحَسُنَ رَفيقٌ أولئك؛ فحُّذف المضافء وأقيم المضاف إليه 
مُقامه» وجاء التمييز على وفق المحذوف. 

وقوله وكذا إن لم يَتّحدا أي: يُطابق ما قبله في الإفراد والتثنية والجمع إذا 
كان غير مُتحد بما قبله من حيث المعين؛ ومثاله: حَسَنَ الزيدون وجوها. 

واحترز بقوله «ولم يَلزم إفرادُ التمييز لإفراد معناه) من قولهم: كرّم الزيدون 
أصلاًء إذا كان أصلهم واحداء فأصل لم يتْحد من حيث المع بالزيدينَ؛س 


.56 سورة النساء: الآية‎ )١( 


وأصلهم واحدء فلا تحوز المطابقة لإهام اختلاف أصولهم. فإذا كان الأصل واحدا 
لزم إفراده لإفراد مدلوله. 

وكذلك أيضًا شرط ألا يكون التمييز مصدرًا لم يقصّد احتلاف نوعه» نحو: 
ركا الزيدون سَعيا. فإن قصد اختلاف الأنواع في المصدر لاختلاف محاله جاء 
التمييز جمعًاء كقوله تعالى صقل هَل بيك لفن ميا 4''"؛ لأن أعمالهم مختلفة 
المحال» هذا سر بكذا وهذا سر بكذاء وكقولك: تخالف النامن آراء» وكفاوثوا 
أذهانًا. 1 ١‏ 

وقوله وإفرادُ لمباين إلى آخره مثاله إن طِبْنّ لم عن تر ينه تنام" 
والزيدون قَرُوا عيئَا الإفراد هنا أولى من الجمعية أنه امسر ولأنم :يدل على أنه 
أريد به الحمعُ لجّمع ما قبله؛ إذ معلوم أن المممع لا يكونون ذَرِي نفس واحدة ولا 
ذوِي عين واحدة. ويحوز أن يأ جمعًا مطابقًا للجمع قبله: فتفول: طابوا أنفساء 
رد الريشوة أمييا: 

وقوله إن لم يُوقع في / محذور شرط في كون إفراد المباين أُولّى من المطابقة 
ف الجمع» ومفهوم الشرط أنه إذا أُوفَع في محذور كان اللجمع أولّى وليس كذلك؛ 
بل إذا أوقّع ف محذور لَِمَت المطابقة» كقولك: كَرُمَ الزيدون آباء» جمعيى: ما 
أكرّمَهم من آباء؛ انك لو فودنت كرش :اكول أده تهنا بالك. 

ويحتمل أيضًا هذا المثال أن يكون المعي: كرمٌ آباء الزيدين”' فإذا أردت 
هذا المعى لَزِمَت المطابقة. وقد يلزم الجمع أيضًا بعد المفرد في المباين إذا كان معنى 
الممع يفوت بقيام المفرد مقامه؛ نحو قولك: نظف زيدٌ ثيابا؛ لأنك / لو قلت وبا 
ُوْهُمْ أنه له ثوب واحد نظيف. 
() سورة الكهف: الآية ١١57‏ . 


(7) سورة النساء: الأية 4. 
م ك: أن يكون المعئ آباء الزيدون. 


5١ 


"4 :4[ 


فرع: طابّ الزيدان أبا وأغمّاء تريد الأب لأحدهما والأخ للآخره لا يحوز أن 
يُجمّع ولا أن يُعطّفء ولا يقال إنه يجوز كما كان في النعت» كقولك: قام الزيدان 
الضاحكُ والعاقلٌ؛ لأنا نقول: الأصل في التمييز الإضافة» وأنت لو قلت: طاب 
أخحو الزيدين وأبوعما - وأنت تريد أحدههما - لم يجز. 

والتمييز في التعجب غير ابوب له» وفي باب نعْمٌ ويئس؛ وفي حَبّذا - يُطابق 
لمتعجّب منه والمخصوص بلمدح والذمٌ في الإفراد والتثنية والدمع والتذكير 
والتأنيث» فتقول: َي للهاذره رحلاً! والزيدان لله دَرهُمَا أزحليق] والريدون لله 
دَرُهم رجالاً! وهندٌ لله دَرُّها امرأةً! والهندان لله دَرُهُّما امرأئين!!' والهندات لله 
دَرَهُنُ نساء! وكذلك: حبك وشْرْعُكء ومَدُّكء وكفيّك, ووَيْحه وَأبْرَحْت» 
وما أنت. وتقول: نعم رَخُلَين الزيدان» ونعْم رجالا الزيدون» ونعم امرأة هندٌ 
ونعم نناء المندات. ونكذا وعد ذية تا اراد هن توطنا رحلين الزيدان» 
وحَّذا رجالا الزيدون. 

وأا التعجب المبرّب له في النحو فإن كان المتعجب منه عَيئًا والتمييز معنى 
فالإفراد» إلا أن تقصد الأنواع فيجمع؛ نحو: ما أحسنّ زيدًا أدبًا! وما أحسن 
الزيدين أدبًا!ا وما أحسسّ الزيدينَ أدبا وكذلك أَحْسن بزيد أدبا إلى آخره. وإن 
كان التمييز عيئا طابق المتعجب منه في إفراد وف تذكير وفروعهماء فتقول: ما 
أحسنّ زيدًا رحلاً! وما أحسنّ الزيدين رحلّين! وما أحسنّ الزيدينَ رحالا! 
وكذلك: أكْرم بزيك رحلاً! إلى آخره. 

وأمًا أَفْمَلَ التفضيل فإنْ كان التمييز معنّى فكتمييز المتعجّب منه. وإن كان 
عيئًا حاز إفراده وجمعه» فتقول: الزيدون أحسن الئاس وجهاء وأحسن الناس 


و ادعقم 


وحوهاء ومن كلام العرب: هم أحسن الناس وجوها وانضرهموها. 


(١)واهندان‏ لله درهها امرأتين: ليس في ك. 


نل 


وأمًا ركفى بريد ناصرا» فيطابق ما قبله في إفراد وفي تذكير وفي فروعهماء 
تال تعالى لوك يا س4 © وتقول: كفى بالزيدينٍ شاهدين. وكذلك 
هَدَّك وأَحْسَبّك وئهاك. 

ويحوز في نحو «داري خلف دارك فَرْسّحَاي أن يِتنّى ويجمّع» فتقول: 
فر سَححَين» وفراسخ. 

والتمبيز بعد (كمْ) و(كائن) و(كذا) و(ربّهُ) يأ ذكره عند ذ 5 هذه إن 
شاء الله. 

ص وتعرض لمر الحلة معي ل ل تكا» أو يؤل ناص 
ِمتَعَدٌ بنفسه أو بحرف جر محذوف, أو يُصّبُ على التشبيه بالمفعول به لا على 
التمييز محكومًا بتعريفه, خلافًا للكوفيين. ولا يُمتع”'' تقديمٌ المميّر على عامله إن 
كان فعلاً متصرفاء وفاقًا للكسائي والمازني واللمبرّد» ويُمئع إن 1 يَكُنْه ياجماع, 
وقد يُستّباح في 00 

ش: قد اتقلده”" ' لنا ذكر طرف من تعريف التمييز عند ذكر المصنف في حدّه 
««من نكرة»» وذكرنا احتلاف النحويين في ذلك. وتخصيص المصنف عروض 
التعريف .ميّر الجملة لا فائدة له؛ إذ الخلاف واقع في مميّر المفرد ومميّز الجملة» 
والسماع ورد في / بعض هذا وبعض هذاء فالتخصيص ليس بميّد. 

وقوله فيُقَدّر بدكرة يعي أنه إن كان بإأل) قرت زائدة» وإن كان بالإضافة 
نوي فيها الانفصال» وحُكم بتنكير المضافء قال المصنف في الشرح”©: ركه تمل 


(1) سورة الأنبياء: الآية /41. 

( ك: ولا ركتنع. 

(م) تقدم ذلك في ص .58١8- 5١8‏ 
4 ا كرت 


[؛: ١٠؛١/]‏ 


ف قوهم: اكران رلطاو ليه لخر رقا رايد 8 "؛ وكما قال س 
[ي]”'' قوهم: كل شاة وسّخلتها بدرهم' "قال رونا ديد كل شاة ع 
ها درم وحكى عن بعضهم: هذه ناقة ونُصيلها راتعان» على تقدير: هذه ناقة 
وقصيل لها راتعان» ثم قال: «والوجة: كل م وسخخلتُها بدرهم» وهذه ناقة 
وفصيلها راتعين؛ لأن هذا أكثر في كلامهم» وهو القياس؛ والوجه الآخر قاله بعض 
العرب» انتهى. 

ولا يتخرج عَبنَ زيدٌ رأيه"”, ووّحمّ بَطنه على أنما إضافة يراد بما 
الانفصال؛ لأنّ هذا ضمير يعود على معرفة» وليس من مواضع انفصال الإضافة» 
فهي إضافة محضة؛ ولا يسوغ قياسه على: كم ناقة وفصيلّها لك» ولا على: كل 
شاة وسّخلتها بدرهم» وهذه ناقة وقصيلها راتعان؛ لأنْ الضمير في هذه عائد على 

ج ‏ ةر ا ا 
الأغتز أن بلحظ فيه التعريق؟ الا نخرى إلى عل سن 7" ' قول الشاع' ”") 
ل وينم "أطي كدان انكام حدر 

من قبيل ما أخبر فيه عن النكرة بالمعرفة؛ إذ الضمير في كان عائد على ظَي» 
فهو نكرة من حيث المعئ لعّوده على نكرة. 


."71 :١ الأصول‎ 

)١(‏ في: تدمة من شرح المصئف. 

(م) السخلة: ولد الشاة من المعز والضأن, ذكرًا كان أو أنثى. 
(:) انظر أقوال سيبويه وما حكاه عن العرب في الكتاب ؟7: 837. 
(ه) غبنَ زيدٌ رأيه: نُقصّه. 

رم الكتاب :١‏ 18. 

0) تقدم البيت في 5: .١937‏ 


وقوله أو يُوَوٌلَ ناصبه بِمتَعَدٌ بنفسه فيُوَوّل غبنَ بررسّوأم, أي: جعله سيا 
وألمّ بورشكا». وأمًا سف فيه" تذكر بعضين انه 0 بنفسه وأن معناء أهللف 
فت" قال ا" يه وقال الزعخشري” ©: امتهنَ نفسه. وحَعله نظير 
قوله كل (الكبر أن تسلفة الحَقَ) ”. ويدل على أنهم أرادوا التعدية أنهم يقولون: 
سه زيدٌ وسّفْه ولا يقولون في نصب الرأي إلا سّفة بالكسرء ولا كان لا يتعدى 
لم يسقطوا معه حرف اللبر. 

وقال صاحب «العجائب والغرائب»”'' في قوله تعالى 8 وَمَن يَِضَِك عن مَل 
بهم إِلَا من سَفْهَ تنْسَك4"": إن نفسّه توكيد لإمَنْ)» و(مَنْ) منصوب على 
الاستثناء» كما تقول: ما قام أحدّ إلا زيدًا نفسّه. 

وقوله أو بحرف جر محذوف كانه قيل: عبن في رأيه» ووّحمٌ في بطنه. وألم 
في رأسه؛ ثم أسقط حرف الحر» فتعدّى الفعل ونّصب. 


)١(‏ انظر ما قيل فيه في معان القرآن للفراء :١‏ 5 وللأخفش ص 48 ١45 - ١‏ وقذيب اللغة 
(سفه) 5: 11 - ١0‏ ومشكل إعراب القرآن لمكي ص ١١١‏ والبحر المحيط :١‏ 0ه 
والدر المصون ؟: .1١77- 11٠‏ 

.١737 :5 5ه وقذيب اللغة (سفه)‎ :١ مجحاز القرآن‎ )١( 

(0) شرح المصنف ”: ٠781‏ وغرائب التفسير :١‏ /اا١.‏ 

.7١17 :١ الكشاف‎ )( 

(ه) الحديث في مسند أحمد 78: 2478 »41١٠‏ ولفظه: (الكبر من سّفة الحق). وهو برواية أبي 
حيان في المعحم الكبير للطيراني ؟: 58 *: ١77‏ [الطبعة الشانية تحقيق حمدي السلفي» 
الموصل 4١4‏ ١ه‏ - 5417١م]؛‏ وضبط فيه (ِيُسَمَه), وتهذيب اللغة (سفه) +: 1*7 ١4‏ 
وإغمط) 8: 55 والنهاية : 9م 7. الكبر: سقط من ك. 

(:) أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرمانء المقرئ المفسر النحوي المعروف 
بتاج القراءء من تصانيفه: غرائب التفسير وعجائب التأويل» وشرح اللمع؛ والبرهان ف 
متشابه القرآن. كان في حدود الخمسمئة. ومات بعدها. غاية النهاية 7: 751١‏ وطبقات 
المفسرين للداودي 7: 311. 

(/) سورة البقرة: الآية .١1٠‏ وإعرابه هذا في كتابه غرائب التفسير :١‏ /اا١.‏ 


هه" 


]ب/١4‎ ٠ : 


وقوله أو يُنصّب على التشبيه بالمفعول به فيُحمّل الفعل اللازم على الفعل 
المتعدّي» كما حُملت الصفة اللازمة على اسم الفاعل المتعدي» فقالوا: غَبنَ رأيّه 
والرأي ووّحمّ بَطنّه والبَطنَ؛ كما قالوا: هو حسَن 0 والوجة. قال 0 قٍ 
الشرح” ": «ومن ذلك قراءة بعضهم «إكَكَه ءام قلبَه ب" و قول الشاع ””" 
وماقومي بتغلية بن سَغْد ولا بقزارة الشعْرٍ الرقاباى» 

انتهى. ولا يتعين ما قاله في قراءة فَإِنهه ايم قلبه #؛ إذ يجوز أن يكون 
(قلبم منصوبًا على البدل / من اسم إن أي: فإن قلبه آتم. 

وقال المصنف في الشرح: رإلا أنّ التصب على التشبيه بالمفعول به شاذ 
في الأفعال مطّرد في الصفات. وإنما كان الأمر كذلك لوجهين: 

أحدهما: أن الصفة اللازمة تساوي الصفة المتعدية في عمل الحر بالإضافة» 
بعد رفعها ضميرّاء واللبرٌ أخو النصب وشريكه في الفضليّة» فحاز أن تساويها في 
استبدال النصب بالجرء والفعل بخالاف ذلك. 

الثاي: أن المنصوب على التشبيه بالفعول به لو حُكم باطراذه في القعل 
اللازم كما حكم باطراده في الصفة اللازمة لم يتميز لازم الأفعال من متعدّيهاء بل 
كان اللازم يُظَنّ متعدياك ولا يُعرض مثل ذلك إذا كان النصب على التشبيه 


0 7:لا8؟. 

(؟) سورة البقرة: الآية 581. ونسبت هذه القراءة لابن أبي عبلة في مختصر شواذ القرآن لابن 
خالويه ص ١8‏ وانحرر الوحيز :١‏ 584. وفي الكشاف :١‏ 105 أن ابن أبي عبلة قرأ (أثم 
قلبّه)» وقال أبو حيان في البحر حيط ؟: 7171 - 7374: ((ونقل الزمخشري وغيره أن ابن 
أبي عيلة قرأ نم م قلبّه) بفتح الهمزة والثاء والميم وتشاديد الغاء» جعله فعلاً ماضيّاء و(قلبّه) 
بفتح الباء نصبًا على المفعول برأنم» أي : جعله آغام. 

رمم هو الحارث بن ظالم المري. والبيت من قصيدة مفضلية» المفضليات ص 7١4‏ [85] 
والكتاب .5١١ :١‏ 

0 ؟: لا8"” - 41خأ. 


بالمفعول به مقصورٌ الاطراد على الصفات شاذًا في الأفعال. ومما شد وُروده في 
الفعل ما في الحديث من قول راويه (إنّ امرأة كانت تُهرَاقٌ الدّماء)” “2 أراد: تُهَراق 
دماؤهاء فأسند الفعل إلى ضمير المرأة مبالغة» ثم صب الدماء على التشبيه بالمفعول 
به أو على التمييز وإلغاء الألف واللام. ويجوز أن يكون أراد: تُهَرِيق الدماء» ثم فتح 
الراء» وقلب الياء ألقَا لا لأنه عل ما لم يُسٌَ فاعله» بل على لغة طَيّى» كما" قال 
ار 
ستؤقدُ ايل بالحضيضٍ » وت طلا تُفوسًا يننا على الكَرم 

وكما قال الع ): 
أفي كل عام نع بعنُوله على مِخْمَر نَُرْموهُ » وما رضنا 

إلا أنْ المشهور في لغة طَبَى أن يُفعّل هذا بلام الفعل لا بعينه» وحرفُ العلة 
في تُهّراق عين» فمعاملتّه معاملة اللام على خلاف المعهود» انتهى. 

وهذا تخريجٌ في غاية البعد؛ لأنّ ذلك إنما تفعله طَبّئ بالياء المتحركة لفظًا 
بالفتح, وتكون لام الكلمة» وهذا ليس كذلك؛ وأصل هذا التخريج لأبي زيد 
السهيلي» ا أن الدماء مفعول به صحيح؛ وأصله (أن امرأة كانت تُهَرِيقَ 
الدماءم» وهو في معن تُسْتّحاض» وهو مبنيّ للمفعول به فَيْرتْ ياء تُهَرِيق في 
اللفظء فصار في اللفظ كنُستحاض مبئيًا للمفعول» ومرفوعٌه في المع فاعل؛ 


والدماء مفعول صحيح. 


() أخرجه أصحاب السئنء وهو في الموطأ: كتاب الطهارة: باب المستحاضة :١‏ ؟17. 

(؟) الذي في المخطوطات: ((وكمام؛ صوابه في شرح اللصنف. 

0 البيت لبعض بن بولان من طيئ. الحماسة ]5١[ ٠١١ :١‏ وشرحها للمرزوقي ص ١78‏ 
[1]. وذكر الغندحان أنه لرحل من بَلْقَين. إصلاح ما غلط فيه النمري ص .0١ - ٠0‏ 

(4) تقدم البيت في 4: 451١‏ 5: 556, 

(ه) الروض الأنف 7: 41 [غزوة الحديبية: من شرح حديث الحديبية]. 


/اه " 


]أ/(؟١‎ :4[ 


وأمًا قوله تعالى لبيرت مَعِسَّمَهَا 4''' فخرّحه المصدف في الشرح” ' على 
تقدير انفصال الإضافة 0 0-5 إسقاط حرف الجرء وعلى أن يكون 
الأصل: بطرت مدة معيشتهاء ثم حُذف 5 وأقيم المضاف إليه مُقامه, 
فانتصب على الظرفية» نحو 000 

وقوله لا على التمييز محكومًا بتعريفه, خلاقًا للكوفيين قد تقدّم” ' أن ابن 
الطراوة وافقهم على ذلكء ومما استدل به على ذلك باب الصفة المشبهة باسم 
الفاعل؛ ولا حلاف في جوازه فصيحًاء وليس بتمييز عندهم؛ فإن التمييز عندهم 
لفظة اصطلاحية منهم على اللفسسّر الذي لا يجوز فيه التعريف إلا شذودًا كمفسّر 
الثادين 4 :ولا تحفظ ق لننات | العتريه عدي وطل الريك +.ولا تتحيز 
الشعير. ْ 

وقوله ولا يُمنَع تقديم المميّر على عامله إن كان فعلاً متصرفا تقدّم الخلاف 
في العامل في التمييز في نحو: طاب زيدٌ نفسّاء وتَصَبْب زيدٌ عرقاء ونحوه» وأن ابن 
عصفور ا أن مذهب المحققين أنه ليس منصوبًا برطاب» ولا بوتصبب) ولا 


ا أشبههما من الأفعال» وأنه منصوب عن تام الكلام» فالعامل فيه هو تمام الكلام» 


وهو عامل معنوي؛ وب على ذلك منع تقدمه على الجملة بأسرها. واستدل على 
صحة هذا المذهب بِأنْ ما انتصب عن تمام الكلام قد لا يكون فيه فعل» نحو: داري 
خلف دارك فرسحاء وبأنه قد لا يكون الفعل فيه طالبّه» فكيف يكون ناصبًا له 
نحو: امتلاً الكورٌ ماء. وتقدّمت منارّعسا له في المخالين. ولم يشعر المصنف يبهذا 
الخلاف الذي ذكرناه؛ فلم يُودعه ص كتابه ولا شرْحَه. 


() سورة القصص: الآية /8. 

4 د فبئا - احيية 

() سورة الطور: الآية 49. «وَينَأِلٍ فَبَحَه وَإدبرٌ الور 4. 
(:) تقدم ذلك في ص 5١5‏ -ا١7.‏ 

(ه) تقدم ذلك في ص 547 - 1114. 


و يتعرض المصنف لتوسط التمييز بين الفعل ومرفوعه) حو: طاب نفسا 

زيدٌ» وكرْم أصلاً عمرّوء وحَسُنَ وجهًا عمرٌو وضرب ظهرًا وبَطنًا بكر ولا نعلم 
١ 1 5 4‏ ل 0 
خلامًا في حواز ذلك في نحو هذا الفعل» قال رُْرُ بن الحارث”©2: 


37 ِ ًَ ِ و 3 2 وم‎ 2 2 َ ٠. 
بش المقابر عن ,عمير فيخبر عن بلاء أبي المذيل‎ 

0 0 0 لآ 7 3 د .امم ل م 0 

يطاعن عنهم الأقران ‏ حتى حَرَى منهم ذما مرج الحكحي 


5 زفق 

في أحد التوحيهين في مسكا. والتوجيه الآخر نصبه على الحال. 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع'”": «التمييز المنتتصبُ بعد تمام الكلام 
العاملّ فيه الفعلٌ يحوز توسيطه» فتقول: تَفَقَاً شّحمًا زيدٌ» وحَسَ وجهًا عبد الله 
وهو متّفق عليه» انتهى. 

2 3208 1 اك 1 3 أ “220 نينا دنة 

وقياس توسطه مع الفعل توسطه مع الوصف» فتقول: طيب- نفسا زيد» 
وما حَسَنٌّ وجهًا عمرو» وما أحسنْ وجهًا منك أحد. 

ومّن زعم أنه يكون منقولا من مفعول فقياس قوله أن يجيز التوسطء :فيقول: 
2 2 2 َه 0 0 27 


)١(‏ البيتان له في الأغاني 5 5٠٠١ - ١44‏ [ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب] ومعحم ما 
استعجم :١‏ 2*8 وزاد صاحب الأغاني أن الأبيات تنسب لغيره. عمير: هو عمير بن 
الحباب. وأبو الحذيل: زفر بن الحارث. والكحيل: فر أسفل من الموصل. والبيت الثاني 
ليس في ك. 

(0) تقدم البيت في ص .١5‏ 

(م) شرح الجمل له ٠١81١ :١‏ [رسالة]. 

() س: أطيبًا. 
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]ب/١4١‎ :4 


ومن زعم أن قولحم داري خلف دارك فَرْسًّا هو من المنتصب عن تمام 
الكلام لا يجيز توسيطه بين الزأين» فلا يقول: داري فَرْسّححًا لف دارك. وأمّا مَن 
يجحعله منصوبًا عن تمام الاسم فهو أحرى بالمنع. 

وأمّا المسألة الى ذكرها المصنفء وهي أنه يجوز تقدّم التمييز على العامل إذا 
كان فعلاً متصرفاء فاحتررٌ بقوله رمتصرّفا» من أن يكون غير متصرّف» فإنه لا 
يحوز» وذكر المصنف الإجماع على ذلك؛ ومثاله: ما أَحسَنَ زيدًا رجلاً! وأَحْسن 
بزيد رحلاً! فلا يجوز: ما رجلاً أحسنّ زيداء ولا: رحلاً أحسن بزيد. 

ْ ونقص المصنف راط آخحر في جواز التقدسم على العامل إذا كان فعلاً 

متصرفًا؛ وهو أن يكون التمييز غير منقول؛ فإنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه وإن 
كان فعلاً متصرفاء وهو قولك: كفى بزيد ناصرّاء فإنه لا يحوز: ناصرًا كفى /بزيد» 
ياجماع ‏ ولا : شهيدًا فى بالله . وقد عدّه المصيف ف عم الدملة ‏ وأمًا غبره 
فعدّه فيما اتتصب عن تمام الاسم » فامتنعٌ التقدم كما امتنع فيما انتتصب عن تمام 
الايخ: 

وقد أثبت المصئف كون التمييز منقولاً من المفعول؛ فيندرج حواز تقدرمه 
على العامل إذا كان فعلاً متصرفاء فيجوز: شجرًا غر ست الأرض» وعيوئا فجرت 
الأرض. 

وأمّا ما العاملٌ فيه الوصف فإنٌ المصنف جعله مما اتتصب عن تمام المفرد» 
فقياسٌ قوله يقتضي ألا يحوز تقديمه على الوصفء فلا يجوز: ما ئَفْسًا طَيّبّ زيد) 
ولا: أغضبًا ممتلئّ عمرّو؟ وقياسٌ من جعل ذلك منتصبًا عن تمام الكلام أن يُجيز 
ذلك جحريان الوصف محرى الفعل. 

أمّا في ْمَل التفضيل فإنه لا يحوز تقدع التمييز عليه بحال؛ لا يقال: ما وجها 
أَحسَنُ منك أحدٌء ولا: زيدٌ وجهًا أحسنٌُ منك. والفرق بينه وبين الوصف الذي 
قبله أن الوصف له فعل يمعناه» وأفعَل التفضيل م تبن العرب فعلاً بمعناه» فضّعُفَ 


الح 


عن أن يلحق بالوصف الذي ذكرناه» ولضعفه اقنْصر به على العمل ف الضمير 
غالب ولا يعمل في المظهر إلا في لغة ضعيفة أو بشرط» وسيأتي ذلك ف بابه إن 
شاء الله. 

وقوله وفاقًا للكسائي والمازنيّ والميرّد يعن أن الكسائيّ والمازني والميرة 
أحازوا: نفسًا طاب زيدٌ» وعَرَكًا تَصجُبّ بكر وما أشبه ذلك. وقال في الشرح”©: 
«حَكى ابن كيسان أن الكسائي أجاز: نفسّه طاب زيدٌ» وأنْ الفراء منع ذلك» 
انتهى. 

وما ذهب إليه المصنف في نقله عن الكسائي أنه يجيز تقدم التمييز على 
العامل من حكاية ابن كيسان عن الكسائيّ «نفسّه طاب زيدٌ» وهم؛ لأن الكسائي 
ليس مذهبه في: طاب زيدٌ نفسّه؛ ووّحعٌ زيدٌ بَطلهء وألم بكر ظهرّه - أنه تمييز بل 
مذهبه في ذلك أنه مشبّه بالمفعول» ولذلك احتلف هو والفراء في ذلك» فالفراء 
يعتقد أنه تمييز» فمنع من تقديكه على الفعل» والكسائي يعتقد أنه مشبّه بالمفعول» 
فيُجيز تقديمه, ولذلك أحاز الكسائي بناء هذا للمفعول لاعتقاده أنه مشبّه بالمفعول» 
وحَكى عن العرب: من الَسفُوهُ رأيه؟ ومن الوحوع ظَهرُه؟ وده مُطيوبة به 
نفس وقد نا وهم المصنف على الكسائي في أنه يُجيز بناء الفعل الذي لم يُسمْ 
فاعله للتمييز في باب النائب عن الفاعل”” في قوله رولا تميّر حلافًا للكسائي»؛ 
وذكرنا هناك أن الكسائيً لا يعتقد كونه تمييرًا بل مشبّهًا بالمفعول» وقد وافق 
البصريون الكسائي في حواز التقدم في: رأسّه وَحمٌ زيدٌء ورأيه سف عمروء وذلك 
لاعتقادهم أنه غير تمييز. 


640 7 لأكرة 
0 انظر 5: 551 -5537, 


]/١4 7 :5 


ونقول: اختلف النحويون”'' في تقديمه على الفعل: 

فذهب س”" والفراء"”© وأكثر البصريين”'' والكوفيين"' إلى منع ذلك؛ وبه 
قال أبو علي في شرحه الأبيات”", وأكثر متأخري أصحابنا" '. 

وذهب الكسائي/””) - إن صم النقل عنه من غير طريق المصنف - والحرمي 
والمازني”" والمبرد”” '" ومن أخذ يهذهبهم من البصريين وبعض الكوفيين إلى جواز 
ذلك وهو اختيار هذا المصنف. وهو الصحيح لكثرة ما ورد من الشواهد على 
/ذلك» وقياسًا على سائر الفَضّلات»ء قال الشاعر”” ": 
تَهْمٌُ ليلّى للفراقك حَبِيبها ‏ وما كان نَفْسًا بالفراق يُطيب 


() انظر الإنصاف ص 878 - 6177 [المسألة ]١١١‏ وأسرار العربية ص ١85‏ والتبيين ص 
4+ - 898 [10] واللباب للعكيري .5٠٠0 :١‏ 

.3١6 - 7١4 1:١ (م الكتاب‎ 

(م) معان القرآن له :١‏ 5لا. 

(4) الإنصاف ص 858 [المسألة .]١١١‏ 

.777 :١ الأصول‎ )5( 

مم أقف عليه في كتابه (رشرح الأبيات المشكلة الإعراب»). 

(0) كابن عصفور في شرح الجمل 7: 1814. 

(م) شرح الكافية للرضي /١7 :١‏ تحقيق د. حسن الحفظي. 

() المقتضب 7: 7 والأصول :١‏ 517 والانتصار لسيبويه ص 85 وشرح الكتاب للسيراقي 
.١15١ 15‏ 

.45 - 88 المقتضب ": 5” والانتصار لسيبويه ص‎ )١0( 

وى هو الْحجّل السعدي» وقيل: أعشى همدان» وقيل: بحنون ليلى. المقتضب 7: 70 والأصول 
:١‏ 754 والحلل في شرح أبيات الجمل ص 77١‏ وشرح الجمل لابن خروف ص 


دعل وفيه تخريجه. 
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وقد تكلف المتأحرون”" في تأويل هذا البيت على أنه خبر كان على حذف 
مضاف:؛ أي: وما كان ذا نفس بالفراق يُطيب”". أو على أنه خبر كان بغير 
إضمار؛ لأنّ النفس يراد يما الإنسان» كما قالوا”” 


ثلاثة نفس و ٠‏ ل سا ا 
وعد را 101) بي 00 2 
حين أرادوا الذكرء وعليه قراءة «( بَلَ قد جَآَنَكَ © بالفتح 20 وفي يطيب 


وقال ابن المتّيد”2: لا حُجّة فيه لوجهين 

أحدهما: أنه ضرورة؛ بدليل أنه لم يسمع إلا في هذا البيت». فال: نكا أن 
جميع ما يرد من الضرائر لا يكون حُجّة على ما يستعمل في فصيح الكلام فكذلك 
هذام. قال: «والوحه الثاني أن الزجاج قال" : إِنْ الرواية: 
يوسلوا اليد * .وق كان كنسين بالتراقة: تطيبة» 


(:, منهم ابن خروف في شرح الجمل ص 2٠٠١7‏ وانظر شرح الجمل لابن عصفور 814 
- 186. 

(,) أي: وما كان الحبيب ذا نفس طيبًا بالفراق. شرح الحمل لابن خروف. 

0 هذا مطلع بيت للحطيكة» وهو: 
ثلائة ألمْس . وثّلاث ذود لقد جار الرُمَانْ على عيالي 
الديوان ص 776 ]دار صادر] والكتاب ": ده والخزانة /ا: لاوم - 000 [643]. 
وأوله في طبقات فحول الشعراء ص ١١5‏ والديوان: «ونحن ثلاثةم» فلا شاهد فيه حينئذ. 
وفي الخزانة عن أمالي الزجاحي الوسطى أن البيت ورد ضمن أبيات .لرحل من بن عامر 
بن صعصعة. 

(:) سورة الزمر: الآية 08 ٠‏ بَلَ مد جآءنك يق 4©. 

(ه) يعين: بفتح الكاف, ولم يتقدم مذكر قبل ذلكء وإنما الحديث عن مؤنث هو (نفس) قي 
قوله سبحانه: ف« أن نَمو نَْسٌ بَحَسرَقَ عل مَاكرََاتُ فى ب ل َإنكُنْتٌ لو لدبت (4. 

(:) انظر أقواله هذه في الحلل في شرح أبيات اللجمل ص 7177 - 77077. 

(,) ذكر ذلك أبو علي الفارسي في الإيضاح العضدي ص 7١17‏ 


ايكون 


ما الوحه الثاني فهو ضعيف جدًا؛ لأنه لا تُعارّض”' رواية برواية لا بتخطئة 
ولا بتكذيب. 

وأمًا الوحه الأول فوافقه عليه ابن عصفور”"» فقال: «لم يجئ إلا في بيت 
واحد من الشعرء ولا حجة فيه لأنه قد يتقدّم في الشعر ما لا يجوز تقديمه في 
الكلام». 

وهذا من ابن السنّيد وابن عصفور ومن قال بقوهما عدم اطّلاع على كلام 
العرب وتقليد لرس»؛ قال س”": «روهو - يعي الفعل - في أنهم قد صَعفوه مثلهم» 
يعن مثل عشرين. وقال قبل ذلك: ررولا يُقَدّم فيه المفعول فيقالَ: ماء امتلأت» كما 
لا يُقَدَم في الصفات المشبّهة». قال ابن الضائع”': رروهذا فصل قد جمع السماع 
والقياس» فظاهر قوله (ولا يُقَدَم) أنه ليس من كلامهم وقاسه على الصفة لأن 
الحكم فيهما واحد في النقل والتفسير. وأيضًا فالصفة تعمل فيه 08 ور 
فعملها أقوى» وهذا لا يعمل فيه إلا نكر فهو أحرى بمنع''' التقدم» انتهى. 

وهذا غير مُتّحه لأن كلام س لم ينقل فيه المنع عن العرب؛ إنها هذا من رأيه» 
ولو اطلع على ما قالته العرب في ذلك من التقدم لأنبعه لكنه هو لم يَطْلع على 
ذلك؛ وقد جاء منه جملة في كلام العرب”' بُبِئ القواعد الكلية على مثلهاء ولم 


(1) ك: لأنه تعارض. 

(0) وافقه في شرح الجمل ؟: 784 في الوحه الثاني. ولعله وافقه في الوحه الأول في شرح 
الإيضاح. 

.53١6 :١ ص الكتاب‎ 

(:) شرح الحمل له ٠١84 :١‏ [رسالة]. 

(ه) الذي في المحطوطات: «(مع)» والتصويب من ابن الضائع. 

(:) العرب: سقط من س. 


ينقل نضا عن أحد من العرب أنه تمنع ذلك فوجب القول بالمدواز» والحق أحَقْ أن 
85 0 3 #س(10), 
يتبْع» قال ربيعة بن مُقروم الضبي : 
وواردة كألها عُصّبُ لقَطا تيك عَحاجًا بالسنابك أصهبًا 
رونك تيمر “البشيند تون شتلصض كميش إذا عطفاةُ ماء تُحَلبًا 


اس 
وقال بعض طيئ : 


إذا الَرءُ عَيئَا قَنّ بالأهل مُثْريَا ولم يُعْنَ بالإحسان كان مُلْمّمَا 
2 50 
ولَسنْتْ إذا ذَرْعًا أضيق بضارع 2 ولا يائس عند اللّعَسْرٍ من بسر 


5 زفق 
اليا تطيب يل المتبتّئ وداعي الكُون ينادي جهارا 


ته . 8(2) 


() المفضليات ص 75 ]١17[‏ والأصمعيات ص ١١4‏ [84] وشرح أبيات المغئي /1: 3١‏ - 
.]7١[ 4‏ الواردة: قطع من الخيل. وعصب القطا: جماعاتها. والعحاج: الغبار. 
والسنابك: جمع سبك وهو طرف مقدّم الحافر. وأصهب: مائل إلى الحمرة. والسنيد: 
الذئب. والنهد: الضخم. والمقلص: الطويل القوائم الممحوصها. والكميش: الحاد في عدوه 
المنكمش المسرع. وعطفاه: حانباه. والماء هنا: العرق. وتحلب: سال. 

(0) نسب البغدادي البيت في شرح أبيات المغئي 7: ]7١4[ ١٠‏ إلى حسان بن ثابت. وليس 
في ديوانه الذي حققه د. وليد عرفات. 

(م) البيت في شرح المصنف ؟: 784 وشرح الكافية الشافية ؟: /الا/ا وشرح الألفية لابن 
الناظم ص 7 70. ضارع: ذليل. ك: ولست إذا ضرعا. 

() البيت في شرح المصنف ؟: 88 وشرح عمدة الحافظ ص 41/7 وشرح أبيات المغني : 
[75]. 

(ه) البيت في شرح المصنف 7: 784 وشرح الألفية لابن الناظم ص 417 وشرح أبيات المغني 
7 5-56 [من7]. 


امنا 


س/1١47:1[‎ 


يمت حَرْبِيّ في إلعادي الأمَلا وما ارْعَوَيِتُ » وشيًا رأسي اسملا 

وحُحّة مّن منع ذلك إنما هو عدم السماع على زعمه - وقد بيّنا كثرة ذلك - 
وأقيسته مدخولة منقوضة كلهاء معارضة للنصوص الواردة في كلام العرب””' فلا 
التفات إليهاء وقد ذكرنا تلك الأقيسة ومعارضتها في كتاب «منهج السالك ف 
الكلام على ألفية ابن مالكع” “» فلا تُطَوّل بما هنا؛ إذ لا فائدة في ذكرهاء والأقيسة 
إنا ينبغي أن يُسئَائْس بها بعد تقرر السماع؛ ولا يُبنى عليها وحدها دون السماع 
حُكم نحوي» وقد أطلّنا الكلام على شيء من أقيسة النحاة في ذلك الكتاب آخر 
التمييز» فيطالع هناك. 

وقال المصنف في الفرع ”: «وانصر لوص» بأن تميّر هذا النوع فاعل في 
الأصل» وقد أوهن بحمعله كبعض الفَضّلاتء فلو قُدُمَ لازداد إلى رهنه وَهنّاء فمنع 
ذلك لأنه”) إححاف». 

قال" “:رر وهذا الاحتجاج مردود بوجوه: 

أحدها: أنه دفع روايات برأي» ولا دليل عليه فلا يُتَعَْتَ إليه. 

الثاي: أن جعل التمييز كبعض الفْضّلات محصّل لضرب من امبالغة» ففيه 
تقوية لا توهين» فإذا حكم بعد ذلك بحواز التقدسم ازدادت التقوية» وتأكدت 
المبالغة» فاندقع اللإشكال. 

الثالث: أنْ أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحال في نحو: جاء 
راكبًا رحل» فإن أصله: حاء راكب» على الاستغناء بالصفة» وجاء رحل راكب 


)١(‏ العرب: سقط من ك. 

(0) منهج السالك ص 558 - 7171. 

د اكه 

(:) فيما عدا د: لأنها. وما في د موافق لما في شرح المصنف. 
(ه) 1:5 5959, 


على عدم الاستغناء ؛ماء فالصفة والموصوف شيء واحد في المعى؛ فَقَدُمم راكب" 
ونصب بمقتضى الحاليّة» ولم يُمنع ذلك تقديمه على جاء مع أنه يزال عن إعرابه 
الأصلي وعن صلاحيته للاستغناء به عن الموصوف», فكما نوسي لعل اتاد 
كذلك تتُوسي في التمييز - انتهى هذا الوجه؛ ولا أعلم أحدًا ذهب إلى أن الحال 
أصلها أن تكون فاعلة ولا أنها منقولة من الفاعل غير هذا الرحل. 

الرابع: أنه لو صح اعتبار الأصالة ف عُمدة جُعلت فضلة لصح اعتبارها في 
فُضلة جُعلت عُمدة» فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقدهم على رافعه ما كان 
يجوز له قبل النيابة» والأمر بخلاف ذلك؛ لأنْ حكم النائب فيه حكم المنوب عنه؛ 
ولا تعتبر حاله الي انتقل عنهاء فكذلك لا تعتبر الحال الي انتقل عنها التمييز 
املكو 

النامس: أن منع ته تقدم التمييز المذكور لك انق كتغل كوه قاعلا 
ا ل ل 0 
اكور ماء» « وَكَيرّ6 الأرّصَ حبونا 4" وف هذا دلالة على ضعف علّة المنع 
لقصورها عن عموم الصور. 

السادس: أن اعتبار أصالة الفاعلية في منع التقدم على العامل متروك / في 
نحو: أعطيتُ زيدًا درهماء إن زيدًا في الأصل فاعل؛ وبعد جعله مفعولاً لم يُعتبر ما 
كان له من منع التقدم» بل أحيز فيه ما يجوز فيما لا فاعليّة له في الأصل » فكذا 
ينبغي أن يُفعل بالتمييز المذكور» انتهى. 

وليس التمثيل بأعطيت زيدًا درهمًا نظيرًا لطاب زيدٌ نفسّا؛ لأن فاعليّة زيد 
ف أعطيتُ زيدًا درهًا لم تكن لأعطيت؛ إنما كانت لرعَطا يُعطو» بمعى تناول» 
وفاعليّة نفس كانت لررطابّ» نفسهء ففرق بين ما يصحّ إسناده إلى الفعل من غير 


(1) الذي ف المخطوطات: «(ذلك)؛ صوابه في شرح المصنف. 
(0) سورة القمر: الآية .١17‏ 


يخدنا 


/(5“ ::[ 


تغيير للفعل وبين ما لا يصحٌ إسناده للفعل؛ لأنه بعد النقل با همزة يمتنع أن يكون 
فاعلاً لذلك الفعل» ففاعليّة زيد في: أعطيت زيدًا درهماء وأحرحت زيداء قد 
ميت وجحيء بصيغة لا تقبله على طريقة الفاعليّة» وفاعليّة ذلك التمييز يقبلها!”© 
الفعل» فلا ينبغي أن يُشَبّه طاب زيدٌ تفسًا بأعطيت زيدًا درهما. 

وقوله ويُمئَع إن لم يَكُنْه ياجماع أي: ويُمنَع التقدم إن لم يكن العامل فعلا 
متصرفا بإجماع» قال المصنف في الشرح”": أجمع النحويون على منع تقدم المميز 
على عامله إذا لم يكن فعلاً متصرفا». وقال أيضا"": ««فإن كان عامل التمييز غير 
فعل أو فعلاً غير متصرف لم يجز التقدم بإجماع» انتهى. وكثيرًا ما يتسرع هذا 
الرحل إلى الإجماع؛ ويكون في المسألة حلاف. 

أمّا قوله «رفإن كان عامل التمييز غير فعل» فإن قوله «غيرٌ فعل» يشمل 
الوصف» ويشمل غير الوصف من العدد والمقادير وما حُمل على ذلك. فأما 
الرصف فقد ذكرنا أن قياس من أجاز التقدديم مع الفعل أن يُجيزه مع الوصف إلا 
في أفْعَلٍ النفضيل؛ وأمًا غير الوصف فإن في بعض صوره ملافا بين التحويين؛ 
وذلك إذا انتصب التمييز بعد اسم شُبّهَ به الأول» نحو: زيدٌ القمرٌ حسئاء وثوبك 
للق حُضْرة فيجوز”' عند الفراء: زيدٌ حُسنًا القمر وثوبُك عحُضرة السلق» 
وذلك على أن يكون زيد وثوبك هما المبتدآن » والقمر والسّلق هما الخبران» فإن 
عكست ل يُجز التقدم لأن صلة الاسم لا تتقدم عليه» والخبر من على التصرف» 
فلو قلت مررتُ بعبد الله القمر حُسنا لم يج تقديم حُسئًا على القمر؛ لأن القمر 


() الذي ف المخطوطات: (ريقبله»» والتصويب من تمهيد القواعد ©: 71795, 
0 ؟: كم". 
ف د الكرة 


(4) فيجوز: سقط من ك. 


558 


ليس بخبر. فهذا نوع من التمييز المتتصب عن تمام الاسم وقع فيه" الخلاف؛ إذ 
العامل فيه هو القمر والسّلق لقيامهما مقام مثل امحذوفة الي يُتتصب عنها التميبز في 
قوله: زيدٌ مثل زُهير شعرًا. 
وقد ارتكب مذهب الفراء في هذه المسألة بعضُ الشعراء الي قال 
الخالديّان من أبيات يمدحان بما سيف الدولة ممدوح المتتبي - وكان قد أهدى لهما 
0 
هدية فيها وصيف ووصيفة -. : 


لمك على رام اعد عيرم 2 5 
رع اتانا ؛ وهر حسئا «(يوسف) وغزالة 0 هي بهجه «بلقيس» 


- 


و2 


وقوله وقد يُستَباحُ في الضّرورة قال اللصدف في الشرح"": «فإن اسشجير في 
ضرورة عد نادراء كقول الراجر””) 
ونارئت نمه اتبزانك السلييما قدغلمَت ذاك مَمَدُ كلها 

/ أراد: | ير مها ناك فنصب نارًا بعد مثل يسئلٍ كما نصبوا دا في 
قرلهم: على الثّمرة مثلها رُبْداه ثم ثم قَدم نرًا على مثل مع كونه عاملاً لا يتصرف» 
ولولا الضرورة لم يُستبح» انتهى. 

ولا ضرورة فيه على مذهبه؛ لأنْ الضرورة عنده هو ما لا يمكن أن يقع فيه 
تغير» فإن أمكن لم يكن ذلك ضرورة» وقد أمكن ذلك بأن ييَى ير لما لم يسم 
فاعله» ويرفع نارًا به ويكون مثلها صفة» فيقول: م يرَ نارٌ مثلها. 


() كء ن: عن ثمام الاسم وفيه. د: ووقع. 

(0) البيت من قصيدة طويلة» وهو ومناسبة القصيدة في ديوان الخالديين ص ١57”‏ ويتيمة الدهر 
:١‏ ه” ودرة الغواص ص ١٠١7‏ ووفيات الأعيان 7: .1١8‏ 

ف 5 لكا الكة 

(:) شرح الجمل لابن عصفور ؟: 541 وشرج الكافية الشافية ؟: 9 وشرح الجمل لابن 
الضائع ٠١8١ :١‏ [رسالة] وشرح الألفية لابن الناظم ص 7017. 


548 


ب/١4"4[‎ 


وتأوّل أصحابنا هذا البيت على أن تكون ١‏ ير فيه علميّة: و«مثلها» 
المفعول الأول» وهو مرفوع بيرم وانتصب نارًا على أنه المفعول الثاني» والتقدير: 
م يُعَْمْ مثلها نارا. 

ووهم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في شرحه الكبير' '» وفي نسخة كتابه 
«المقرب» القديمة» وتبعه شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع في شرحه للجمل”" 
فحملا هذا البيت على أنه من توسّط التمييز , بين الفعل العامل فيه ومعموله» نحو: 
طاب نفسًا زيد. 

وهو وهم فاحش؛ لأن هذا تمييز منتتصب عن مام الاسم» وهو قوله «متلها»» 
والتمييز المتتصب عن «مثل» لا يجوز تقددكه؛ فتقديمه في البيبت ضرورة. 

مسألة: يحوز حذف التمبيز إذا قصد إبقاء الإههام””» أو كان في الكلام ما 
يدل عليه'”'. ويموز أن ييدل» كقوله تعال تت أت سنت 6©”» وطافي 
عدر أسَبَاًا صما 214 . 

قيل: ويكون في المعطوف عليه نحو: ثلاثة وعشرون درهماء ونحوه» الأصل: 
ثلاثة دراهم؛ لكنهم تركوه تشبيهًا بخمسة عشرّ لدلالة ما بعده عليه. 


(1) شرح اللحمل له ؟: 781. 

(0) شرح الجمل له ٠١8١ :١‏ [رسالة]. 

() كقولك: قبضت عشرين, إذا لم يكن في الكلام ما يدل على المقبوض. 

(؛) كقولك: قبضت عشرينء جوابا لمن قال: كم قبضت من الدراهم؟ 

(ه) سورة الكهف: الآية 0. 9 وَلْنِمُوا ف كَمْفِهِمَ تلت مِأْنَوْ سني وَأزْدَادُواْ عا . ف(سنين) 
بدل من ثلاثمئة» والتمييز محذوفء تقديره: ثلاتمئة زمان أو وقت. 

(<) سورة الأعراف: الآبة 150. لإوَكظمتَهُمُ اذى عَدْرَةِ با أمَمًا 4. ف(أسباطا) بدل من انن 
عشرة؛ والتميبز محذوف» تقديره: اثني عشرة فرقة. 


لا 


ولا يجوز حذف المميّز؛ لأنه يزيل دلالة الإهاء”"» إلا أن يوضع غيره 
موضعه) كقرهم: ما رأيت كاليوم ول وقد يحذف من غير بدل» كقوهم: 
تلله رجلاًء أي: تالله ما رأيتُ كاليوم رجلا" . 


#0 ## 


() فلا يقال في عندي رطل ممنًا: عندي سمنًا. 
(0) التقدير: ما رأيت مثئلك رحلاء فحذف (مثلك)» وعوّض عنه (كاليوم). 
م الكتاب 15 4لاكك لال 591, 


ا" 


]/١44 :4[ 


ص: باب العدد 


مُفَسر ما بين عشرة ومئة واحدٌ منصوب على التمييز ويُضاف غير إلى 
مُفّسّرهِ مجموعًا مع ها بين اثنين وأحد عشر ما لم يكن مئة فيُفرّد غالب ومُفرَدًا 
مع مئة فصاعداء ولد يجمع مغهاء وقد يرد تمبيزاء وربما قيل: عشرو درهم 
وأرَثو ثوبه, وحمسة أثواباء ونحو ذلك. ولا يُفَسّر واحدٌ واثئان؛ ورثنتا حنظل» 
ضرورة. 

واماج جا حي ا د ل ادم 
يكون تقس تمدق قناسين؟ ؟ ذكرى يقي بات اتسين رار مع 7 أحكام 
العدد. وما بين عشرة ومئة» يشمل أحدّ عشرٌ وإحدى عشرة» وتسعة وتسعين؛ 
وتسعًا وتسعين» وما بينهماء فتفسير هذا كما ذكر بواحد رم قال تعالى 
«إقٍ ينث أَدَ سركي 4''» طاكَانشَجَرَت ينه اتنا عَفْرََ عيِكا © "» ووذ 
و 0 « ونا ا 3 0 ويتعين كونه واحدًا 
عند جمهور النحويين» فلا يحيزون في التمييز المنصوب بعد العدد الجمع. 

وذهب الفراء إل أنَّ ذلك جائزء فتقول: عندي أحد عشرٌ رجالاء وقام 
ثلاثون رحالاً. ويمكن أن يُستدل له بقوله تعالى «إوَكَطَتَهُمْ أنْنقّ عَثْرَة/ 
يم فظاهر قوله أسَبَاًا #4 أنه تمييز» وهو جمع» وعلى ذلك حمله 


)١(‏ ك: يناسب. 

(؟) سورة يوسف: الآية 4. 

(م) سورة البقرة: الآية ."٠0‏ 

() سورة الأعراف: الآية 141 .١‏ 
(ه) سورة الأعراف: الآية .١68‏ 
() سورة الأعراف: 5 


وني 


الزمخشري» قال”'“: «رفإن قلت: مير ما عدا العشرة مفرد» فما وجه بحيئه بجموعام؟ 
وأحاب بأن المراد: وقطعناهم اثنيَ عشرة قبيلة» وأن كل قبيلة أسئباط لا سبطء 
فأوفَع أسْباطًا موقع قبيلة» كما قال”": 
تو لاك ف اموا الوا 1 مومه واه 1و2 بينَ رماحَي مالك ونشل 

قال المصنف في الشرح”": برفمقتضى ما ذهب إليه أن يقال: رأيت إحدى 
عشرة أنعامًاء إذا أريد إحدى عشرة جماعة كل واحدة”' منها أنعامٌ ولا بأس 
برأيه لو ساعده استعمال» لكن قوله (كل قبيلة أسباط لا سبط) مخالف لما يقوله 
أهل اللغة”©: إن السُبط في بن إسرائيل ,منرلة القبيلة في العرب. فلن 1 نعو 
قطُعناهم اثنب عشرة أسباطًا: قطُعناهم اثنين عشرة قبائل» فأسباط واقع موقع قبائل 
لا موقع قبيلة» فلا يصح كونه تمييرّاك وإنما هو بدل؛ والتمييز محذوف» انتهى. 

وم يييّن امحذوف» وتقديره: اثنين عشرة فرقة ولا بَيّن ما يكون بدلاً منه» 
ولا يحوز أن يكون بدلاً من المحذوف؛ لأنْ العامل فيه إذ ذاك يكون هو العامل في 
المبدل منه أو تكريره» فيلزم ما قَرَّرْنا منه» وإنما هو بدل من ائني عشرة» أي: 
وقطُعناهم اساطة أي: قبائل. 

قال المصنف في الشرح”©: «روأجاز بعض العلماء أن يقول القائل: عندي 
عشرون دراهمَ لعشرين رجلء قاصدًا أن لكل منهم عشرين درهما». قال المصنف 
في الشرح””: «روهذا إذا دعت الحاجة إليه فاستعماله حسن وإن لم تستعمله 


() الكشاف 7: 1114٠ء‏ وفيه جوابه التالي. 

.132١ 1:١ تقدم في‎ )0( 

ص كالول 

(:) الذي في المحطوطات: واحدء صوابه في شرح المصدف») وتمهيد القواعد ©: .51٠01١‏ 
(ه) كتاب العين /ا: 75148. 

اك ترا خرة 

و4 يج ر 3 


ا 


العرب؛ لأنه استعمال لا يفهُم معناه بغيره» انتهى. وكيف يكون استعماله حسنًا 
ولم تستعمله العرب؟ 

وقزلةورالة ,فيد ذلك تن" إن لكل واحد عشرين درهمام مُنازّع فيه؛ لأن 
المفرد في عشرين درها واقع موقع الجمع؛ فكما أن هذا المفرد لا بدل غلن ذلك 
المعيى فكذلك هذا الجمع لا يُفيده» بل لو صرّح فيه بالتركيب العربي الذي لا 
حلاف ف جوازه» وهو أن تقول: عندي دراهم عشرونء أو: عندي عشرون من 
الدراهم لعشرين رحلا م يُفد ذلك أن عنده لكل رجحل شرن درغم 

قال المصنف في القرء: إن وقع موقع تمييز شيء منها جمع فهو حال أو 
تابع؛ كربني مَخاض) في قول ابن مسعود ضفه' ': (قضى رسول الله - ف - في دية 
الخطأ عشرين بنت مُخاض» وعشرين بي مَخاض» وعشرين ابنة أبُون» وعشرين 
حقة وعشرين جَذَّعة)؛ فَربَن مَخاض) نعت أو حال» التهى. ويع أنه نعت 
لعشرين أو حال منهاء ويكون التمبيز محذوقًا أي: وعشرين حَمَلاً بُني مُخاض. 
وهذا إذا صح أنْ بن مَخاض من كلام ابن مسعود؛ وكثيرًا ما يقع اللحن في 
الحديث؛ لأنْ كثيرًا من رواته يكونون لَحّانين وعَجَمًا. 


1 5 ا 0( 
ولا يحوز الفصل بين التمييز والعدد إلا في ضرورة» نحو قوله' : 


() ك: يعيي. 

ف 2ت ردكيرة 

(م) أخرجه الترمذي في سننه: كتاب الديات: باب ما جاء في الدية كم هي من الإابل 4: ه 
[الحديث ]١785‏ طبعة دار الكتب العلمية؛ وأخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الديات: 
باب دية الخطأ ؟: 878. بنت مخاض: هي الي لما سئة من الإبل وطعنت في الثانية. وبدت 
اللبون: هي الي لها سنتان من الإبل وطعنت في الثالثة. والحقة: هي ال لها ثلاث سنين من 
الإبل وطعنت في الرابعة. واللجذعة من الإبل: هي الي لها أربع سئين وطعنت في الخامسة. 

(:) البيت لحرير. ديوانه ص 5017 ومعجم البلدان (الأحَص) :١‏ 4١1هء‏ وأوله فيهما: لي. وهو 
بلا نسبة في المقتضب ": 5ه,. 
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في حمس عَشْرِةَ من جُمادّى ليلة لا أسَطيمُ على الفراشٍ رقادي 

وقال الآعر”"©: 

وقال ا 
ا 1ك وعشرون منها إصْبَعًا من ورائيا 

فرع: ذكره في البسيط: إذا تيت بنعت مفرد از قيه الليمل على امسر 
كالصفة: نحو: عندي عشرون رجلاً صالخا وعشرون درهما وازكاا”» على اللفظ. 
ووازنة على المععن» ووّزن سبعة؛ على المصدر. 

وما صخ منها أن يكون للعدد حار عليه؛ نحو: عندي عشرون درا وزن” 
سبعة؛ وإن شكت رفعت على عشرون. 

وإن كان جمعًا: فإن كان سائًا فلا يكون إلا على العددء نحو: عندي 
عشرون رجلاً صالحون””. وإن كان مكمئرًا جاز أن يكون للعدد وللتمييزء نحو: 
عندي عشرون رجلاً كراماء وقال”©: 


)١(‏ البيت للعباس بن مرداس في العين 0: 70: وعنه وعن الموعب في المصباح لابن يسعون 
0١‏ ؛ وفيه تخريجه. وهو بلا نسبة في الكتاب 7: ١68‏ وبججالس تثعلب ص 454. 
وانظر الخزانة "3: 599 - 301 [5157]. 

() صدر البيت: ««وأشهّدُ عند الله أن قد رأيثُّها). وهو من قصيدة لسحيم عبد بي الحسحاس 
في ديوانه ص 7١‏ وثمار القلوب ص ٠١5‏ وشرح المفصل 4: 10. ونسب في الأغاني 
؟: 76 [ط. الهيئة المصرية العامة للكتاب] لمحنون ليلى. 

(م) درهم وازن: ثقيل ذو وزن. 

(4) فيما عدا س: ووزك. 

(ه) رحلا صالحون ... عندي عشرون : سقط من ك. 

() هو عنترة. الديوان ص ١591‏ وشرح القصائد السبع ص 7١0‏ ومعاني القرآن للفراء :١‏ 
والأصول :١‏ 5؟". الحلوبة: الناقة ذات اللبن. والخافية: واحدة الخوافي» وهي 
الريش دون الريشات العشر من مقدّم الجناح. والأسحم: الأسود. 


ا 


/١55 :41[ 


فيها التتان واأربَعُونَ حَلُوبةَ ‏ سُودًا كخافية العُراب الأمْحَم 
وقوله ويضاف غيره - أي:غير مفسّر ما ذكر “اللي كبر اورم 
بين اثبين وأحد عشر مثال ذلك: ثلاثة أثواب» وثلاث ليال» وعشرة ة أشهر» وعشر 
عدا يي تخصيصه ما ذكر يقوله ويحموعام يدل على أن يفرد مع 
غيره» نحو: ألفْ درهمء 0 رجل. 00 زيذ: شربمت ثلاثة امد 
ابغير:!"لقال: قفرا الزاحةامرقم لامع 
وقوله ها لم يكن مئةً أي: ما لم يكن المفسسّر للعدد معة» فيفرد غالباء فتقول: 
ثلامئة؛ لك بخلاف الألفء فإنه يجمع» فتقول: ثلاثة آلاف» قال الصدف ف 
ليد : «والقياس يقنضي أن يقال: ثلاث مئات» أو مئين» كما يقال: ثلاثة 
آلاف إلا أن العرب لا تجمع الئة إذا أضيف إليها عدد إلا قليلاء كقول الشاعر”" 
اث معن للثلوك , ولّى بها ردائي » وَجَلْتْ عن وجوه الأهام 
ومن أحل هذا الوارد 5 قلت: فيُفرّد غالبا انتهى. 
وقال الآخخر أنشده المبرّد في المقتضب”) 
ثلاث مئين قن “فررن كواملا وها أنا هذا أرئجحي مر أربع 


وقال الآر”) 


() أي: ثلاثة مثله. وفي المساعد ؟: ١‏ أَنْ أبا زيد حكى: شربت اثني مُدّ البصرة. 

0 :ول 

(م) تقدم في 1:1١‏ 5751. 

(:) الذي في المخطوطات: الجمع؛ والتصويب من شرح المصنفء وتمهيد القواعد ©: 14 1140. 

(ه) المقتضب 7: .17١‏ والبيت لكعب بن حممة الدوسي في المعمرون والوصايا ص 5. وهو 
ثالث حمسة أبيات لعامر بن الرب العدرانٍ في مجمع الأمثال :١‏ 4". وآخخره في 
المحطوطات: «رابع)؛ والتصويب من المصادر المذكورة. 

() كعب بن مالك. السيرة النبوية ؟: ١74‏ وطبقات فحول الشعراء ص .55١‏ والنصية: 
الخيار اقرف وقال الآخر ... كثرنا وأربع: سقط من ك. 


كا" 
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ثلاثنة آلاف :)وحن قسصية ثلاث معينَ » إن كثرزناء وأريّع 
١ 5‏ 
وقال الآعر” : 
بحمس معينَ من دَراهمَ عُوْضَتَْ 2 من العثر ما جادت به كف حاتم 
: 3 : 5 : 060 
وما ذكره من أن القياس ما ذكر هو قول أبي علي في «الإيضاح»» قال 1 
روهكذا كان القياس قي للاففية وأربعمئة أن تين بالجمع» فيقال: مئات أو مئين2 
ولكنه مما استّغْنٍ فيه بلفظ الواحد عن الجميع» انتهى. 
وكذا قال )2 قال" : رروأمًا تسعمئة وثلائمئة فكان ينبغي أن تكون قٍِ 
القياس مين ومئات؛ ولكنّهم شبّهوه بعشرين وأحد عشرّ حين جعلوا ما بين به 
العدد واحدًا؛ لأنه اسم لعدد؛ وليس بِمُسسّدكر في كلامهم أن يكون اللفظ واحدًا 
والمعيى جميع» انتهى. 
قال بعض أصحابنا: إنما استغى بلفظ الواحد عن الجميع في ثلاتمية إلى 
تسعمائة / لينبهوا بذلك على أن الأصل في الأعداد أن تكون مُبَيّنة مفرد. 
4 3 . ل ِ 
وذكر الفارسي في «الشيرازيات»"'' أن الأصل في الأسماء الي تُبيّن العدد أن 
تكون مفردة؛ وذلك أَنْ المعدود قد عُلم قَدْره بذكر العدد, فنا" يحتاج إلى ما 
بس ججنسهة) والواحد يكفي قِ ذلك» ولفظه 0 من الجمع) فكان التبيين به 
أولّى؛ وعلى ذلك جاء الاستعمال في ضروب العدد, إلا ما كان من الثلاثة إلى 


() البيت من قطعة لأعرابي في الفاضل ص 6" والخزانة ./: ؟8؟ [عند الشاهد )]11١‏ 
وفيهما: (من دنانير عوضت). والذي في المخطوطات: ««من العين»» والتصويب من 
الخزانة. س» د: رما حادت بما). والمراد بحاتم هنا عبيد الله بن العباس» رضي الله عنهما. 
وقد تقدم بيت من هذه القطعة في :١‏ ا١5.‏ 

.5١5 الإيضاح العضدي ص‎ )١( 

.5١9 :١ رم الكتاب‎ 

(؛) المسائل الشيرازيات ص 797 - "١1‏ [المسألة ؟0]. 

(م) ك ن: عا. 


يغ 


]أ/١4ه‎ :5[ 


العشرة؛ فإنه يُييّن بالدموع الموضوعة لأقل العددء وسببُ ذلك مشاقتها للآحاد 
من جهة تكسيرها تكسي الآحاد» وتحقيرها على لفظها كما تُحَمَر الآحادء فتقول 
ني تصغير صبية: صُييّ وفي تصغير أَوْطب"" وأبْيات وأسقية: أوَيُطب وأبيّات 
وأسّيقية» وتقول في تكسيرها: أواطب وأبابيت وأساق» وليس تكسير جموع الكثرة 
ري 0 
أغشار» وَحَبْل أمطاع» وثوب أعغلاق'". ومن جهة عودة الضمير المفرد المذكر 
عليهاء نحو قوله تعالى 2 كي الأ ره ير ينا في بُُوند. 1# ". ومما حَسّن 
تُبيينها يما مناسبتها لها في القلة. را كاك الأ والاعدا سر طة إلى 
العشرة التبيين بالمفرد أنهم قد ينوا ضربًا منها بهء وذلك قولهم ثلامعة وأربعممة إلى 
الألف: وجاء الاستعمال به في حال السعة والاختيار» وقولهم ثلاث مثئين ومئات 
شاذ في القياس» وإنما يجيء في الشعرء نحو قوله» وأنشد البيتين اللذين تقدم 
نا 

0 فأمًا إضافة الثلائة وأخواتها إلى صيغ جمع الكثرة» نحو قولهم: ثلاثة 
سو ع" ١‏ وقوله تعالى وَوْتَلنَةَ فر 3 4”' - فقليل وغير مقيس» ومع ذلك فإهم 


) أوطب: جمع وَطبء وهو سقاء اللبن. 

() البرمة: القذر. وأعشار: جمع عشره وهو: قطعة تنكسر من البرمة كأها قطعة من عَشْر» 
وبرمة أعشار: اتكسرت قطمًا قطمًا. أقطاع: جمع قطع؛ وحبل أقطاع: مقطو ؛ كافم 
جعلوا كل جزء قطْمًا وإن م يتكلم به. أخلاق: جمع حتلّق» وثوب أخلاق وعخلق: بال. 

(م) سورة النحل: الآية 55. 

() كذا! وإنما أنشد الفارسي في ص "١5‏ بيت الفرزدق المتقدم: ررثلاث مئين للملوك ...»» 
وفي ص "٠٠١‏ أنشد بينًا آخر لمزرّد. 

(ه) المسائل الشيرازيات ص .3٠5‏ 

ه) الشُسوع: جمع الشسْعء وهو سير يُديحَلٍ بين الإصبعين» ويُدحّل طرفه في الثقب الذي في 
را 


(0) سورة البقرة: الآية 4؟5؟. 
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رفضوا العدد القليل من شُمُوعء فلم يقولوا أساعء واستَغتوا بلفظ الكثير عن 
ذلك. انتهى كلام الفارسي في الشيرازيات. 

فعلى هذا قوله في «الإيضاح» وقول س إن القياس في ثلامعة وأربعمئة أن 
بين باللدمع مُخالفٌ لما ذكر في «الشيرازيات» من أن الأصل ف ذلك أن تكون 
مفردة, 

والممع بين القولين أن لنا قياسين: 

أحدها أصل: وهو أن أضل التميير قي الغدد آن يكون وعدا 

والثاني: أغهم حين” ' خالفوا هذا الأصل؛ فأضافوا ف ثلائة وتسعة وما بينهما 
إلى جمع - صار هذا أصلاً ثانيّاه فلمًًا أضافوا ذلك إلى مئة كان القياس فيها أن 
تُجمع؛ فرك هذا القياس؛ وأضيف ذلك إلى لفظ المئة مفردة. 

وزعم الفراء أن السبب ف إفراد مئة في العدد, نحو ثلامئة إلى تسعمئة - أن 
العدد لما كان عَقده من غير لفظ العشرة» فلم يقولوا عشر مئة» بل قالوا ألف» 
ألحق يباب عشرين وثلائين حين خالف كل عَقد منهاء ول يُمَثّر بلفظ العشرة؛ ألا 
ترى أنك تقول: تسع وعشرونء ثم تقول: ثلاثون» وتقول: تسع وثلاثون» ثم 
تقول ازعو فجرت الئة لذلك في توحيدها بحرى / الدرهم وأشباهه بعد 
عشرين وحمسين وأشباهها. وحَكى أن بعض العرب يقول: عَشْر مئة» فيجعل 
العقد من لفظ العشرة»؛ وأنشد في ذلك7": 
يوم شه التقوي أره ‏ ينقد شر مصةلن تبه 


قال: «وأهل هذه اللغة يقولون: ثلاث مئين» وأربع مثين) انتهى . 


() حين: سقط من ك. 

() الرحز في المحكم : 55” (نحب) واللسان والتاج (بجب). الأرّب: جمع الأربة وهي 
العقدة الي لا تنحل حن تُحَل. والذي في المخطوطات: «لا تتعبه»» والتصويب من 
المصادر المذكورة. 
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١16 :4[ 


وق كنات العتذا ومن القرك ل يفول قلات مثين لمن ل فول ألى: 
وإغا يقول: عَشْرُ معين. ومّن يقول ألْف ولا يقول عَشْرُ مثين لا يقول: ثلاث منين» 
انتهى. 

وقول الصف في الشرح وإلا أن العرب لا تجمع الئة إذا أضيف إليها عدد 
إلا قليلا, يدل على جواز ذلك ف قليل من الكلام؛ ويُعضده ما حكيناه عن الفراء؛ 
ل فيقول: ثلاث مثين» فجعلها لغة كما ترى» 
وهو مُخالف لما نص عليه أبو علي في «الإيضاح»؛ قال: «رورما جاء في الشعر: 
ثلاث معات» 30 مبين»'" ٠‏ وتقدّم قوله في الشيرازيات ررإن قولهم ثلاث مئات 
ومعين'"" شاذ في القياس» وإثما يجيء ف الشعر». 

ويظهر من كلام س جواز ذلك في الكلام؛ 0 
قال س'": «ومثل ذلك في الكلام قوله تبارك 0 إن طِبْنَ 
تنما 4" "0 وقررنا طناك :وز عي قله انفكا واعكن كاقت: لاثمئة 
وثلاث مئين ومئات» انتهى؛ وهو قول بعضهم: إنه يجوز في الكلام؛ والأ كرون 
يَخْصُّونَ ذلك بالشعر. 

وتقدّم في باب التمييز علّة الجر في باب العدد' "» ا في ثلاثة أثواب» 
ومئة درهمء وألف درهم - حاءت على الأصل. وعلة النصب في عشرين وبابه 
والمركب تقدّم ذكرها هناك. 

وقوله ومُفرَدًا مَعَ مئة فصاعدًا مثاله: معةٌ دينار» وألفُ درهم. 


.1١5 الإيضاح العضدي ص‎ )١( 
(؟) ك: مئين ومئات.‎ 

رم الكتاب .1١١-171١١ :١‏ 
(:) سورة النساء: الآية 4. 

(ه) تقدم ذلك في ص ؟77. 
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وقوله وقد 2 معها أي: مع المئة» ومن ذلك قراءة حمزة والكسائي 
و مئة سنت 146" بإضافة (معة). وأحاز ذلك الفراء؛ قال : «رمن العرب من 

يضع السنين موضع السنة». قال بعض أصحابنا: «هو جمع شاذ في الاستعمال 
00000 ووجهه أنه شبّه مئة بعشرة من حيث كانت المئة تُعشير 
العَشّرات» كما أنْ العشرة تُعشير لما تُضاف إليه من المعدودات» انتهى. 

وقال للبرد"": برهو خط في الكلام غير جائز» وإنما يجوز ف الشعر 
للضرورة»؛ وجَوّزه على أن تريد بالجماعة الواحد» كما يكون العكس في 0-0-7 
كلوافِ يعض بَطْتكُمْ تعفوا 0 

قيل: ويحتمل أن تكون إضافة غير محضة بتقدير من» كما كان ذلك ف 
حمس كلاب» أي: ثلاثمئة من السنين. ْ 

وقد أحاز أبو العباس في قوهم «عليه مئة بيضّام أن يكون بيضًا تمييرًا. ورد 
عليه بأن المئة لا تفسّر بجمع منصوبء وإنما تفسّر .مفرد بحرور. وخرج رج س”' ذلك 
على الحال من النكرة» ألا ترى أنه لو رُفع لكان صفة للمئة» والمئة / مبهمة 
الوصفء فلذلك كان النصب حالاً والرفع صفة. 

ومّن قرأ بالتدوين فتُخَرّجٍ على عطف البيان أو البدل. قيل”"©: ولا يجوز أن 
يكون «إؤسنين» تفسيرًا؛ و لام 
فلا تحوز إضافة المثة إلى السنين» وقد قرئ به» وهو ضعيف. 


)١(‏ سورة الكهف: الآية 2" « وَلِمُوا فى كَمْفِهَِ تلت مِأْتَوَ سيت وأزْدادوا عا 4. وقرأ بقية 
السبعة بتنوين (مئة). السبعة في القراءات ص .5"9٠‏ 

.١78 معاني القرآن ؟:‎ ١ 

.١ 97 - ١91 :*” م المقتضب‎ 

(؛) تقدم البيت في ؟: 87. 

(ه) الكتاب 7: 1117. 

() نسب هذا القول إلى الزحاج في شرح المفصل 5: 54 والإيضاح في شرح المفصل ؟: 
8ه وشرح الكافية للرضي ؟: 4/ا0. 
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وقوله وقد يُفرّد كمييزًا أي: يُفرد ما كان بحرورًا مع مئة» فينصب تييزًا. 
وظاهر كلامه أنه يجوز أن تقول: عندي مئة رجلاء وعندي مئة دينارا. وقال 
ل ا 00 7 
المصنف في الشرح : «وأشرت بقولي (وقد يفرد تمييرًا) إلى قول الربيع بن ضبع 
: زفق 
الفزاري : 
إذا عاش الفتَسى مين اين <نشنين دشحي الحيرة والسشاي 
ا أ في 
انتهى. وانشد س . 
لع عَيرَامن حَمير عَنْرْرَءُ في كلعَيمر مان كمَرَةُ 
وقال أيضًا”: (روهو يقري ما ذهب إليه ابن كيسان من حواز: الألف 
درهماء والمئة دينارًل» انتهى. 
00 5 1 3 1 
وقال أصحابنا”': لا يحوز تنوين المئة ونصب التمييز إلا في ضرورة» وكذلك 
أيضًا تثنيتها في لزوم إضافتها إلى التمييز .منزلتهاء نحو قولك: مائتا درهم؛ ولا يحوز 
إثبات النون ونصب التمييز إلا في ضرورة شعر» وأنشدوا البيتين السابقين. 


17 4و 
م البيت له في الكتاب 23١8 :١‏ وليزيد بن ضَيّة في 1: 1017 منه. وانظر المخزانة /1: 8/ا" - 
4م" [ه؛ه]. 


وم) الكتاب ,5١8 :١‏ 5: ؟151. ونسب الرحز إلى الأعور بن براء الكلابي يهحو أم زاحر - 
وها عبدان - في شرح أبيات سيبويه لابن السيرافي :١‏ 507 - 50586 وفرحة الأديب ص 
ه> - 7" ومعجم البلدان (حتررة) ؟: 5517. خنزرة: هضبة طويلة عظيمة في ديار 
الضّباب. وروي الثاني: (رفٍ كل عير أربعون كمَرَهْ)» وبما يفوت الاستشهاد. 

() ؟: 556. وف مطبوعته سقطء والنص كما ذكره أبو حيان في شرح المصنف الذي حققه 
الأخ النبيل الدكتور محمد علي إبراهيم ؟: 704 [رسالة]. 

(ه) وهذا: سقط من س. كء ن: وهو. وآثرت ما في دء وهو موافق لما في شرح المصنف 
بتحقيق د. محمد علي إبراهيم ولما في شرح ناظر الجيش ©: .7514٠05‏ 

() المقرب :١‏ 08 - 705 وشرح الجمل لابن عصفور ؟: 75 ولابن الضائع 5١5 :١‏ - 
١85 "٠٠‏ -78١٠[رسالة]‏ والملخص :١‏ 475. 


4 


قالوا: وإثبات النون في مئتين ونصب التمييز أحسن من إثبات التنوين في مئة 
ونصب التمييز؛ لشبه مئتين بعشرين في أن آخرها النون كما أن آخر عشرين 
كذلك. 

وقال 6 («وقد جاء في الشعر بعض هذا مُئوناي» وأنشد البيتين. 

قال المصنف في الشرح”": «ومئله في رواية من نصب مئة من قول حذيفة - 
يه - فقلنا: (يا رسول الله! أتخاف علينا ونحن ما بين السّمعة إلى السسبعمعة)”'"؟ 
فأحرى الألف واللام في تصحيح نصب التمييز مُجرى النون من (رمثتين عامّا» 
لاستوائهما في المنع من الإضافة». 

قال «ويروى: (ما بين الستمئة إلى السبعمئة) 8 مئة) وفيه ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يكون أراد مئات على أنه بدل» ثم استعمل المفرد مكان الجمع 
نُكالاً على فهم المعين» كما قبل «9 إن ين ف بدت وبر '. 

والئاني: أن 0 الألف واللام زائدتين» فلم تمنعا من الإضافة» كما لم 
تمنعا في قول الشاء 9" 


ولي الضجيع إذا نيه مهنا كالأقُحُوان منّ الرشاش مسقي 


(ى الكتاب 1:1 .5١8‏ 

0 ؟5: 5514. 

(م) أخرحه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان: باب الاستسرار بالإيمان للخائف ١1 :١‏ - 
وضبط فيه بالنصب والجر. 

(1) ؟: 0300 

(ه) سورة القمر: الآية 4 0. 

(<) هو القطامي؛ والبيت ملفق من بيتين في قصيدة له في ديوانه ص ١1١١-1٠‏ هما 
عطي الصّجِيعَ إذا تب مَرْهنَا منها وقد أمئّتا له من ينمي 
عن الّذاق علخ أطرافة كالأفحُر ان من الرّغَاشِ مسقي 


رين 


:45 /ب] 


الغالث: أن يكون أراد: ما بين الست ست مئة) شم حَذف المضاف» وأبقى 
عمله؛ كقراءة بعض القراء «إوَآمه يرِدُ الآخْرَةَ د أي: عرض الآخرة» فحذف 
المضاف» وأبقى عمله». 

وقوله ورٌبُما قيل: عشرو درهم وأربعُو تُوبه, وخمسة أثوابًا لما كان قد 
قَرّر أن تمييز العقود مفرد منصوبء وأن تمييز ما بين ثلائة وأحد عشرّ بجموع بحرور 
نه هنا على ما خالف ذلك؛ حكى الكسائي / أن من العرب من يضيف العشرين 
وأواته إلى المفسّر مُتَكُرًا ومُعرا. وفي قوله «وريّما» إشارة إلى تقليل ذلك» وأنه 
جائز على قلة. 

فأما رعشرو درهم» فهر عند أصحابنا شاذ لا يُبنَى على متله قاعدة. 

وأمًا قوله”" رهمسة أثوابّا» فقالوا: المعدود من ثلاثة وعشرة وما بينهما إمّا 
أن يكون حامدًا أو صفة: 

فإن كان حامدًا فالأحسن فيه الإضافة» مثل: ثلاثة رحال؛ ثم الفصل 50 
نحو: ثلاثة من الرجال» ثم النصب على التمييز» نحو: ثلائة رجالاً. وقد ذكر ' س 
أن نحو ثلاثة أثواب قد يُتَوّنَ في الشعرء ويُنصّب ما بعده» ولم يُجزه في الكلام؛ 
وأحازه الفراء قياسًا. 

وإن كان صفة فالأحسن الإتباع؛ نحو قولك: ثلاثة صالحون؛ ثم يليه النصب 
على الحال» ثم الإضافة» وهو أضعفها. وسبب ضعفها أنها استُعملت استعمال 
الأسماء في كوا تلي العوامل؛ والصفة لا ُستعمل كذلك بقياس. 


() سورة الأنفال: الآية /51. وهي قراءة سليمان بن حَمَّاز المدي. المحتسب 58١ :١‏ والبحر 
4 014. 

() قوله: ليس في ك. 

م ك: حكى. الكتاب 7: 151 -157. 
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وقوله ولا يُفْسَّر واحد واثنان يعن أنه لا يقال: واحدٌ رحل» ولا: ١‏ 
رجل» ولا: واحدُ رحال» ولا: اثنا رحال» لا بمفرد ولا مجمع؛ استّغتوا عن ذلك 
بالنص على المفرد والمثنّى» فقالوا رحلٌ لأنه يدل على أنه واحده وقالوا رجلان لأنه 
يدل على التثنية» فكان ذلك أخصر وأجحود. 

وقوله ورلنتا حَنْظَل, ضرورة يريد: من قول الراجز””' 
كان حُصِييه من اَدَلْدُل ظَرْفُ عَجُوز » فيه لقا حَنْظَلٍ 

وكان القياس أن يقول: فيه حَنْظلتان ولكنه لما اضطرٌ جمع بين العدد 
والمعدود غير مثّى ليكون للعدد فائدة» ولا يضافان في الشعر إلى منشّى» لا يقال: 
ار 2 

وقوله ضرورةٌ كان ينبغي أن يقول: لا يضاف اثنان واثنتان إلى معدود إلا 
ف ضرورة أو ف 0 فالضرورة: ننْنَا حَنْظَل والشذوذ ما حكى أبو 
زيد: شربت قَدَحًا وائيه”"“ وشربت النْنَى مد البصرة” » يريد: وائْنّي فدح وانْنّي 


الى 
مد. 


ص: ولا يُجمّع المفسّر جمعٌ تصحيح ولا بمثال كثرة من غير باب مفاعل 
إن كثرَ استعمال غيرهما إلا قليلًء ولا يُسَوعٌ قلاثة كلاب ونحره تله بثلاثة من 
كذاء خلافًا للمبرّد. وإن كان المفس” اسم جنس أو جَمع فصل بررمن»» و إن ندر 
مضافًا إليه ل ب يقس عليه. ويُغني عن تييز العدد إضافتّه إلى غيره. 


() هو نحطام الريح امحاشعيء أو جندل بن المثن؛ أو سلمى الحذلية» أو شماء الهذلية» أو دُكين. 
الكتاب 7: 2059 074 وشرح أبياته ؟: 751 وفرحة الأديب ص ١58‏ والحماسة ؟: 
؟"*؛ والمقصور والممدود للقالي ص "١4‏ وحواشيه وشرح الفصيح للزمخشري ص 518 
وحواشيه وأمالي ابن الشجري ١8 :١‏ وحواشيه والخزانة /ا: 4١1/- 40٠‏ [544]. 

(م) المحكم ١50 :٠١‏ [ط. دار الكتب العلمية]. أي: واثنين مثله. 

(م) المحكم ١10 :٠١‏ [ط. دار الكتب العلمية] واللسان والتاج (ني). 
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ش: اللفظ الذي يؤدّي معئ الجمع إن كان اسم جمع أو اسم جنس فسيأن 
حكمه. وإن كان جمعًا فإما أن يكون جمع تصحيح أو جمع تكسير: 

لو عت ا لم يكن لذلك المفرد جمع غير 
هذا الجمع» نحو قوله تعالى «ِوسَيِعَ سمو سَمَوتٍ 74 ؛ '» وهسَبَعٌ بَقَرتِ ب ويسم 
ايت 4" ”. أو كان له جمع غير هذا الجمع؛ لكنّه جاور ما أهمل فيه هذا 01 
نحو قوله تعالى أو كشن عدر لما عُطف على وَإسَبْعٌ بَقَرتِ © 
وجاوّره حَسّنَ فيه جمعه بالألف والتاء. 

وإن كان له جمع تكسير فإمًا أن يكون نوعاه من القلة والكثرة موحودّين 
/للاسم' "ع أو أحدهما: 

فإن كان لم يوجد إلا أحدهما أضيف إلى أحدهماء نحو قوله تعالى«9 ف أي 
ير 2"4: وثلاث أَرْحُلء وتقول: عندي ثلاثة رحال» وثلاثة قرّدة» وثلالة 
صردان'") 

وإن وحدا ممًا فإمًا أن يكون الذي للكثرة” من باب مُفاعل" أ 


غيره: 


.# سورة البقرة: الآية 55. 99كُمَ ستو كل مه فسَوَسهُنَ سبع موا‎ )١( 

() سورة يوسف: الآية 47 . 9 وَكَالَ لمك يه أر سَبَمَبَقَرتِ سِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبْعٌ عِجَاكٌ #. 

(م) سورة الإسراء: الآية ٠ ٠١١‏ « يلد نامك نع ملت يت تعلو إترةيل 4. 

(4) سورة يوسف: الآية 47 ٠‏ (إيّ رين سَبْمَبَقَوقٍ سِمَانٍ يَأكلهُنَ هن حُلْهُنَ سَبْعٌّ عِجَاتٌ وَسَبْعَ سبلت 
حشر ». 

(ه) ن: في الاسم 

(ج) سورة فصلت: الآية .٠١‏ لإعَفَدّر فيا فوته د أَرمَةٍ ير ©. 

(/) صردان: جمع صرّد وهو طائر يصيد العصافير أكبر منها شيئًا. 

(م) وإن وجدا. .. الذي للكثرة: موضعه في ك بعد قوله قبل قليل: أضيف إلى أحدهما. 

(5) ك: مفاعيل. 


كم" 


إن كان من باب مُفاعل أوثر على جمع التصحيح؛ فتقول: جاءني ثلاثة 
أحامد» وثلاث زيانب» قال تعالى «ِإأَْدت مسَيعَ سكَايلٌ 4" ا وَلَعَدْ سَلََْا فوفك 
مع م6 اسيك عتوع ممع كار" (تكلزة. لقم عكرة 
0 . ويجوز 0 فقول: ثلاثة أَحَدينَ وثلاث زيتبات. 

وإن لم يكن من باب مفاعل فإمّا أن يكثر فيه غير التصحيح وغير جمع 
الكثرة أو يُقل؛ 1 

إن كثرَ فيه غير التصحيح وغير جمع الكثرة فلا يموز التصحيح وجمع الكثرة 
إلا قليلًء مثال ذلك: جاءن ثلاثة 0 وثلاث مُنودء وعندي ثلاثة أفلسء قال 
تعالى قنينَ و ٠‏ ين بأ 21 00 ولا يحوز: ثلاثة 
زيدين» ولا: ثلاث هندات» ولا: ثلاثة فوس إلا قليلا. 

ون قَلاً فيه أوثرٌ التصحيح وجمع الكثرة» فتقول: ثلاث ستُعادات» وثلاثة 
10 ويحوز على قلة: ثلاث سعائد» وثلاثة أشسّع. 

والذي يدل عليه كلام المصنف أنه يقل جمع المفسسّر بالواو والنون وبالألف 
والتاء وببناء جمع الكثرة من غير باب مُفاعل إذا كثرَ استعمال جمع التكسير وجمع 
القلّة» وأنه يُكثر جمع المفسر بواو ونون وبألف وتاء إذا قَلّ استعمال جمع التكسير 
أو جمع القلةه فئلاثة زيدين» وثلاث هندات» وثلاثة فلوس قليل لكثرة رُيُود ومنُود 
رأقتى ونلا بذاك وثلاثة شسُوع كثير؛ لقلة استعمال سعائد وأشسّع. 


.؟55١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(0) سورة المؤمنون: الآية .١!/‏ 

() سورة الحاقة: الآية /ا. 

(؛) سورة المائدة: الآية 88. 

(ه) سورة القصص: الآية لا ؟. 

(0) سورة البقرة: الآية 7174 

() شسوع: جمع شسع؛ وهو سير يمسك النعل بأصابع القدم. 


ام ؟ 


]ب/١‎ 417 : 


وأمّا باب مُفاعل فيدل كلام المصنف”" على أنه مستنّى من جمع الكثرة» 
وأَنْ حكمه مع جمع الكثرة ة غيره» ومع جمع القلة الترجيح بأن يضاف إليىء فثلاث 
او قال تعال «إسع ولي 4 و«اسَبع 
َال 4" 3 > وهاسَبعَ سَكَايل 01# أفصح من سبع سُبلات 74 : وثلاثة أحامد 
أكثر من ثلاثة أحمّدين. 

وقال بعض شيوخنا: إذا كان للاسم جمع قلة أضيف أسم العدد إليه» ولا 
يجوز أن يضاف إلى الكثير إلا قليلاً» وجموع القلة أَفعلٌ وأفعال وأفعلة فثك 
وكذلك الجمع السالم» هو من جموع القلة لمذكر كان أو مؤنث» ولذلك تقول: 
ثلاثة أحمّدينَ» ولا يحسن: ثلاثة أحامد» وقد نْصّ س”" على أن اللدمع بالألف 
والتاء وبالواو والنون لتثليث أقل أدن العدد إلى تعشيره» وهو الواحد. انتهى 
ملخصًا. وهو مخالف لما ذكرناه وذكره المصنف في الشرح أنه حقيق بأن يجيء 

وقال ابن عصفور: وكذلك أيضًا يضاف إلى جموع السلامة إذا لم تكن 
صفات») نحو: ثلاثة زَيدِينَ» وأربع هندات. 

/ فإن قلت: فقد جاء قوله تعالى لِإثَََة م 4" عنالفا لهذا الذي قررته؛ 
لأنه جمع كثرة؟ 


)١(‏ المصنف: سقط من س 
(0) سورة المومنون: الآية /ا١.‏ 
(م) سورة الحاقة: الآية /ا. 
(:) سورة البقرة: الآية 5701. 

زه)سورة يوسف: الآبة 6. «إإيّه أرى سَبَمَبَعَرتِ سسِمَانِ يَأكُلهُنَ سَبْعٌ عِجَات وَسَبْعَ سَنبلب 


يا 
شر 
(:) الكتاب 393: 19515. 
(/0) سورة البقرة: الآية م7؟ 00 ال ب هن تَعَد وو 
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فالجواب: أنه ليس مخالفًا؛ لأن جمع القلة وه أثراك وهو كتاذ لأن الواخن قراء 
بفتح القاف. وجمعٌ فَمْل الصحيح العين على أفعال شاذ. قال معناه المصنف في 
الشرح””. وأمّا غيره فزعم أنه جمع قُرْء بضم القافء وَقُعْل بالضم يَطْرد فيه في 
اقلة أفعال» فجاء هذا بجمع الكثرة على سبيل الاستغناء ببعض الجموع عن بعض» 
وهو عنده قليل. 

قال المصنف في الشرح”": «ومثل إيثار قروء على أَقراء لخروجه عن القياس 
إيثار شهّداء” " على أشهاد في « لا جام عل عليه بأَريمَةِ حُبَدَآه ب لأن واحذ شهداء 
إِمّا شهيد وإمّا شاهد» ولكل واحد منهما نصيب ف أفعال» كشريف وأشرات 
وصاحب وأصْحاب» وكلاهما شاد فعُدل إلى فعلاء كما عُدل م من أكراء إل 2 


انتهى. 
3 قلت: فكيف جاء «إوَسَيِمَ سُبْلَتِ خُضْر “2 وجاء هسَبعَ 
عتيق 4" 
فالجواب: أنه قد تقدّم أنه يور جمع التصحيح إذا جاور ما أهمل فيه مُفاعل» 
وهذا معطوف على 2ِوسَبَمَ بعرت #©. 


وجعل الزمخشري هذا ما قد يستَعْتَى فيه ببعض الجموع عن بعض» نحو 
قروء. 


1:90 55"؟. 

0 :تلكا لاو 

م شهداء ... لأن واحد: سقط من ك. 

(4) سورة النور: الآية .١1"‏ 

(ه) سورة يوسف: الآية 17. 

(<) سورة البقرة: الآية .57١‏ لثمل لين يُنفِمُونَ أَمْوكَهُمْ في سَبِلٍ قو كَمَشَلٍ حَبَةٍ أَْبسَتْ سيم 


سَكابل ف كل سُمْكويَاته عَبّق. 
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وقوله ولا يُسسَوعُ إلى قوله للمبرد قال المبرد في المقتضب”": «رفإن قلت: 
ثلانةٌ حَميره وحخمسة كلاب - جاز على أنك تريد: لالس جيه 2 
الكلاب). وحعل من ذلك تمه ورور 4. قال الصنف في الشر ”ا : «ولو حاز 
هذا لم يكن معنّى في الحجر بجمع القلة؛ لأنْ كل جمع كثرة صالح لأن يُراد به مثل 
هذاء فكان يقال: لاه فُنُوسء وثلاث دُور» على تقدير: ثلاث من فلوس» وثلاث 
من دُور». | 

وقوله وإن كان ا م جة جس أو جمع فعبل ديه مثاله : ثلاثة من 
القوم» وقال تعالى «إهَحْدْ أَريعَةٌ ين 17 '» وتقول: عندي ثلاث من الشجر 
وسبعٌ من التخل. 

وقوله وإن كدر مضافًا إليه لم يقس عليه قال المصنف في الشرح”“: إن 
ل ل ل ل 
دون حمس ذَّرْدِ من الإبل صّدَقة)”'» وكقول العرب: خمسة رَجْلة'“. والأصل أن 
يُجاء بمفسر هذا النوع مقرونًا بمن» نحو: ثلاثة من القوم» وأربعة من الحي» وعشرٌ 
من البَط» انتهى. 

وقال ابن عصفور في الشرح الصغير: «العدد من الثلاثة إلى العشرة إذا كان 
مفسّره جمعًا إضافته لمفسره أكثر من فصله؛ وإن كان اسم جمع أو اسم جنس 


(0 المقتضب ”: 8ه8١159-1.‏ 

0 ؟: لاقل 

(") المفسر: انفردت به ن. 

(4) سورة البقرة: الآية .55٠‏ 

(ه) ؟: /ا5؟, 

() هذا حزء من حديث نبوي أخرجه البخاري في صحيحه: كتاب الزكاة [الباب 47] ؟: 
6» ومسلم في صحيحه: كتاب الزكاة [الحديث السادس] ؟: 5178. 

() الكتاب : 514 ه» ولفظه: ثلاثة رحلة. 
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فالفصل هو الفصيح””"» وإضافته إليهما قليل». فظاهر قوله «قليل» أنه ليس بنادر 
لا يصلح للقياس عليه. وكذلك ظاهر كلامه في الشرح الكبير'” أنه يضاف إلى 
اسم الجمع المذكر كقوم ورّهطء والمونث كذود وإبل ونسوة؛ وإلى اسم ابلدنس. 
وقال أيضًا في موضع آخر: «وكذلك أيضًا أضافوها إلى أسماء الجمع الي 
تكون للقليل» فقالوا: ثلاثة َمَره وثلاث ذَوْدء قال الشاعر”": / 
الوح نفس ردت دود : لقد حار اران على عيالي 
وتسعةٌ رططء قال تعالى «( كص ف الي َه َمل 4" ولم يقولوا ثلانة 
بَشْرِ ولا ثلاثة قوم؛ لأنْ بَشَرًا يكون للكثير» وقوم يكون للقليل والكثير» وليس 
كذلك ذُوْد ورَمْط وكفر؛ لأنها لا تكون إلا للقليل» فلذلك أضافوها إليها» انتهى. 
وقال محمد بن يزيد" : إن بَشَرًا يقع على الواحد والجميع» كقوله تعالى «9 م أت 
ل وكا 4 » أي: من هذا المنس» وكذلك «إإنّآ آنا بتَرٌ لكر" “© وطإما 
مدا مدا تا 14" ؛ فإذا أضيفت هذه الأعداد إليه لم يخل من أن يراد به الواحد أو 
الكثير» فإن أريد به الواحد لم تحر إضافة العدد إليه من حيث لم بحر إضافة العدد 


إلى المفردء وإن أريد به الكثير لم تحز إضافتها إليه أيضًا من جهة أنما لا تضاف في 


)ا ك: الصحيح. 

(0) شرح الجمل ؟: .7”١‏ 

(0) تقدم البيت في ص 7717. 

(1) سورة النمل: الآية 44. 

(ه) المسائل الشيرازيات ص ” .١‏ 
() سورة الشعراء: الآية 4 .١8‏ 
0) سورة الكهف: الآية .١١١‏ 


(/) سورة يوسف: الآية اا. 
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الأمر الشائع إلى العدد الكثير» بل ثلاثة شُسوع وثلاثة قروء ليس بالوحه ولا 
بالقياس. 

وقال الأحفش: ««كل جمع لا يُبتى على الواحد لا تحوز إضافة العدد إليه» 
وإنما تأي فيه ب(من)؛ فتقول: ثلاثة من الخيل» وأربعٌ من الإبل. وإن كان على لفظ 
الواحد» ولم يكن جمعه على القياس» نُظَرت مفرده؛ فإن كان مذكرًا أثبت التاء» 
وإن كان مؤنثًا حذفتهاء تقول: له خمسة من الطير» وحمسٌ من البط. ولا يضاف 
إلى الأحناس لأنها صالحة للمفرد» فلا تقول: ثلاثة رطب" » انتهى. 

وتلحخّص من هذه النقول أقوال: 

أحدها: أن اسم الجمع واسم الجنس لا تنقاس الإضافة إليهماء وهو قول 
المصنف» واتّبع فيه الأخفش. 

والثاني: أنه يحوز ذلك وينقاس» وإن كان قليلاً. 

والثالث: التفرقة بين ما يُستَعمّل من اسم الجمع للقلّة» فيجوزء أو يستَعمّل 
للكثير أو للقليل والكثير, فلا يحوز. 

وفي البسيط: وأمًا اسم الجمع ففيه شْبّهٌ بالجمع» فلذلك تقول: ثلاثة فر 
وثلاثة رَهْطء وثلاث ذَوْده فنُضيف كالجمع» ولذلك صَّحِّت الإضافة إلى مئة. 
وكذلك 7 ابلدنس» 7 ثلاث تخخْل. ومّنع الأخفش إضافته» وطريقه عنده أن 
بين ب(من)) فتقول: ثلاث من الود روي حجّة عليه. 

وفيه أيضًا: والأحسن أن يضاف إلى ما عدا الجمع بإمن)» تقول: للانك مر 
الشّجّر والنعخْلء وهو في الجنس آكَدُ من اسم اللجمع”". وقيل: إذا كان امم لجنس 
لغير الآدميين فلا يكون إلا بإمن)» نحو: ثلاث من البَطء ومن العّنّم؛ ونحوه. 


)١(‏ فيما عدا س: من أسم الجنس. 


وفي الإفصاح: قال أبو علي: إضافة العدد إلى أسماء الأحناس جائزة» وإن لم 


تُكثر فقد حاء عنهه”: 

وضعفه أبو عمر. 

وقال”") ابن هشام: لا يجوز: خمسة قرم) وثلاث إبل» وما أشبه هذاء إلا ما 
لقن كلتك لمان مواقي الا ممورط لعل قي 61 قاد 
الجموع؛ قد قالوا: در ودُرَرٌ ورْطبْ وأرطاب» وعتب وأغناب» وطلح وطلاح؛ 
فصارت كالمفرد» فكما لا يُضاف إلى المفرد لا ينبغي أن يُضاف إلى هذهء / وبحري 
بحرى أسماء الجموع» مرق قا أطي العدد إليه على السماع؛ ولا يقاس. ومن 
الدليل على هذل'" أنك لا تُضيف هذا العدد إلى المصادر» وهي كانت أحرى 
بذلك؛ لأنها تقع على القليل والكثير بمنزلة ما لا يُجمّع جمع قلّة. وكذا قال أبو علي 
ف التذكرة: لما كثرَ استعمال أسماء الأجناس استعمال الآحاد» وهي آحادء 


- 


ووُصفت”' بالآحاد - قَلّ إضافة أسماء العدد إليها كما لا تضاف إلى الآحاد. 
وف الإفصاح: من النحويين مَنْ قال: إنها تضاف إلى الاسم المفرد إذا كان 
جمعا قِ المعى) كما جحاء: ثلاث ذو وتسعة رهط وثلاثة ف و حمس نسوة») 


وهذا كله مسموع. 


() سيأي هذا الشطر مع شطر آخر قبله في الصفحة التالية؛ وهو: قد جَمَلَتْ مي على الطرار. 
وهما لابن أحمر في شعره ص 2١١5‏ وبلا نسبة في الكتاب : 2017١‏ 5784 والمقتضب ؟: 
١8‏ والمخصص ؟*: 7 والأعلم ص ؟*”عه 645. الطرار: جمع طرَّة وهي عقيصة من 
مُقَدُم الناصية يُرسل تحت التاج في صّدغ الحارية» وربما أنُخذت من رامّك؛ وهو صر 
من الطيب. والقانع: الشديد الحمرة من النضاب. 

() ك: وضعًفه أبو عمرو قال. 

م ك: على ذلك. 

(1) ك: وصفت. 
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ومن الناس مَنْ قَصّر هذا على ما سّمع؛ قال أبو حاتم: : ثلاث ذَوْد شاذ. يريد 
أنه ليس بالأصل أن يضاف إلى اسم الجمع لأنه مفرد. ولو صح هذا قلت ثلاثة 
جمع) وثلائة ضيف" » والعرب تقول: مئة جمع» ومعة ضيف وما يضاف إلى المئة 
لا يضاف إلى ثلاثة» والقياس ألا يضاف ثلاثة إلى العشرة لمفرد ولا لما هو .منزلته» 
وهذا مذهب المبرد””» وبه قال السيراقي في «شرح الكتاهم 1 ذك ما ناو من 
ثلاثة تَفْر وتسعة رهطء رماي رام الدمع؛ لا تقول: ثلاث إبل» 
وحمس غتم» وثلاثة باقر» ولا: حمسن خل» فمّنع الإضافة إلى هذا النوع» وهو 
عنده اسم جمع» واحده من لفظه. " كباقر وجامل. ولح الوم باع 
اا 1 وتو نه الدرد بالتاء» وجعل منه” ”> قول الشاعر”» 
قد حَمَلَتَْ مي على الطسرارٌ حمس بنان قانئ ؛ الأظفار 


قال: وهذا بمنزلة قوله”") 


من ضرورة الشعر. 
وقال قوم: إذا كان اسم الجمع لا يقع إلا للكثير لا يضاف إليه أدن العدد, 
وكذلك إن وقه”") للقليل والكثير» فإن وقع للقليل فقط أضيف إليه» وحكاه أبو 


. فيما عدا س: ((صنف)»» وكذا في الموضع التالي‎ )١( 

(0 المقتضب ؟: 185. 

من لبظه كبائر رامل . .. على الطرار: موضعه في ك» ن بعد قوله الآني: ولا ثلاث 0 
ولا ثلاث شاء. 

(4) منه: -100 

(ه) تقدم في الصفحة التالية. 

(1) تقدم في ص 586. 

0) ك: وضع. 


علي في «الشيرازيات) عن أبي عشمان» قال” ': «رأضافوا إلى رهط وتفر ولم يضيفوا 
إلى بشر لأنه يكون للكثير» ولا إلى قوم لأنه يكون للقليل والكثير. ووهم أبو 
عثمان في قوله في بَشَر: لا يقع إلا للكثير». 

وصرّح 3 أنه لا يقال: ثلاث غنّم. وظاهر كلامه أنه لا يقال: ثلاث 
ابل ولا ثلاث بقر”“» ولا ثلاث بل ولا ثلاث شاء. 

وقوله ويُغني عن تمييزٍ العدد إضافته إلى غيرة مثاله: اقبض عشرئك 
وعظري زيد؛ لأنك لم ُضف إلى غير التمييز إلا والعدد عند السامع معلوم اللبنس؛ 


٠ 2 00 ”- 100‏ م زفق 
وقال الشاعر”©: 

٠ 2‏ و 0 0 5 ا عه ّم 24 
وما أنت » أمْ مارْسُومٌ الدُيار وَستُوكَ قد كربّل تُكمُل 


#0 # + 


)١(‏ الشيرازيات ص »7”١١‏ 27371 وفي النقل تصرف. 
(م) الكتاب : 5017ه, 

(م) ك: ولا ثلائة نفر. 

(:) ك: اليمانين. 

)2 تقدم البيت 5 5 7"8. 


ناحلا 


]/١؟5‎ :4[ 


ريق 


ُحدَّفُ تاء العلاثة”'' وأخواتها إن كان واحد الود مؤنث / المعنى 


حقيقةً أو مجاراء أو كان المعدودٌ اسم جدسي أو جمع مؤنقا” ' غير نائب عن جمع 
مذكّرء ولا مسبوق بوصف يدل على التذكيرء ورِبّما ول مذكر بمؤلثء 
ومؤئث بمذكر فجيء بالعدد على حَسّب التأويل؛ وإن كان في المذكور لغتان 
فالحذف والإثبات سيّان» وإن كان المذكور صفة نابت عن الموصوف اعتّبر غاب 
حاله لا حالها. 0 
ش: تكلم النحويون في العلة الموجبة لإثبات تاء التأنيث من ثلاثة إلى عشرة 
مع المذكر المضاف إليه اسم العدد وحذفها 500 وذلك من الوضعيّات» 
ونحن لا نرى تعليل الوضعيات» لكنه 5 أن نوافقهمء فنذكر شيئًا ما ذكرواء 
فقال اللصدف في الشرح””: والثلاثة”» وأخواتها أسماء جماعات» كزّمرة وأمّة وفرقة 
وعْصْبة وسُزبة”” وفئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة» فالأصل أن تكون بالتاء لنُوافق 
الأسماء الي هي 527 فاستُصحب الأصل”" مع المعدود المذكر لتقدّم رتبته» 
وخذفت التاء مع المعدود المونث لتأخر رتبته» انتهى. 


)١(‏ فيما عدا ن: تاء التأنيث. 

(0) فيما عدا ن: (رمونث). وفي التسهيل؛ وشرح المصنف» وشرح ناظر الجيش: (رمؤنن/)» 
وهو الصواب؛ لأنه نعت لقوله (اسم) . 

رةه 

(:) الذي في المخطوطات: «رمن الثلاثة)» صوابه في شرح المصنفء وعنه في ناظر الحيش. 

)2( السربة: القطعة من الخيل» وجماعة النخل. والسربة من القطا والظباء والشاء: القطيع. 

() الذي في المخطوطات: «الفعل»؛ صوابه في شرح المصنفء وعنه في ناظر الحيش. 
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وهذا معن م(" قال بعضهه'": أرادوا التفرقة بين عدد المذكر وعدد 
المؤنث» وانحتص المذكر بالتاء لأنْ العدد كله مؤنث لمذكر كان أو لمونث» وأصل 
المونث أن يكون بعلامة تدل على تأنيثه» والمذكر 7 السابق بحقٌّ الأصالة» 
فحصلت له العلامة. 

وقال بعضهم: العدد كله مؤنث» فجعلت تاء التأنيث في المذكر أنه انه 
من المونث» ولم يجعلرها في المونث لأنهم كرهوا أن يجمعوا بين علاميّ تأنيث: 
علامة تأنيث العدد, وعلامة تأنيث المعدود» فيقولوا: ثلاثةٌ نسوة» وثلائة حَمَنات» 
فحذفوا العلامة من عدد المونث» وأثبتوها في عدد المذكر رم من اجتماع 
العلامتين. 

وقال أبو القاسم الزحاحي”" وابن بابشاذ: وأيضًا فإن العدد مونث قبل 
دخول تاء التأنيث» فهو كعناق مؤنث بالصيغة وكهند؛ بدليل أنه إذا ميت 
بررئلاث» من ثلاث نسوة لم تصرفه للتعريف والتأنيث» فجرى بحرى هند ونحوها 
من الأسماء المونثة المعى» فمن حيث لم يجز إدخال تاء التأنيث على هذاء والمراد يما 
المونث» فكذلك ثلاث ونحوها من العدد لا تدخل التاء عليه وهو مضاف إلى 
مؤنث. 

وقال بعضهم: العدد من ثلاثة إلى عشرة جمع» وقد وجدنا من اللجموع ما 
هو مذكرء ويجمع بتاء التأنيث؛ نحو غراب وأغربة» وما هو مؤنث؛ ويجمع بغير تاء 
التأنيث» نحو عُقاب وأغقب. ْ 


(0)ك ن: لما. 

(؟) انظر هذه التعليلات في أسرار العربية ص ١559‏ وشرح الحمل لابن عصفور ؟: 7١‏ ولابن 
الضائع ١١ :١‏ [رسالة] والمقدمة الجزولية ص ١,١‏ وشرحها للأبذي ”: ١١8‏ 
[مخطوط] . 

() الجمل ص .١١5‏ 


/ا5 


]ب/١14‎ : 


وقال بعضهم: إنما كان عدد المذكر بالتاء لأنه لو كان بغير تاء لأوهم أنه 
مذكر؛ لأنه مضاف إلى مذكرء ولفظه لفظ المذكرء والعدد هو المعدود في المععق» 
وهم قد جعلوا العدد مؤناء فأدخلوا فيه التاء ليرتفع الإيهام. وهذا اختيار ابن 
عصفور”". ظ 

وهذه الأسماء إذا أردت بما محرد العدد وضعتها العرب مؤنئثة بالتاء » وهي 
مسكّنة . وبعض النحويين”" يقول إفها مبنيّة على السكون . / فإذا سردقا » ولم 
تُخبر ما ولا عنها » ولا عَطفت بعضها على بعض - كانت ساكنة كحروف 
المجاء» فتقول : واحدٌ اثنان ثلاثة أربعة » كما تقول: ألفْ با تا ثا » ولهذا" 
ول 20791 :هترم ركه ارا قر ]ربج على لقا بن لان عرزل 
تقلبها تاء. 

فإن أخبر بما أو عنهاء أو عُطف بعضها””' على بعض - أعربت» فتقول: هذا 
واحدٌ) ورأينة كلانه ومروت قتسلية كنا تفول: هذه باء» وكتبت عيئاء ونظرت 
إلى حيم وحاء. ْ 

وإذا عورف عن هده هزه من :ايدرف كان كله بلقا حو فوللكاة تند 
نصف انئي فتنين ‏ وقاكة تسق نيد ويمنع الصرف للتأنيث والعلمية. وقد مر 
ذكر هذه المسألة في ««رباب القلم ”بهن تريح هذا الكتاب» وذكرنا خلافا في منع 
الصرف هناك. 


() شرح الجمل له ؟: 3١‏ 

(؟) سر صناعة الإعراب ص 87 وشرح الجمل لابن الضائع :١‏ 05 [رسالة]. 
(م) س: لهذا. 

() الكتاب ": 2556 وقد نص على أنْ هذا سمعه بعضهم من بعض العرب. 
() بعضها: سقط من ك. 

و اتظر 25 ام د ار 


وإن أردت بالعدد المعدود فإما أن تذكر المعدود في اللفظ أو لا تذكره» فإن 
لم تذكره فالفصيح أن يكون بالتاء لمذكر وبحذفها لمونث» فتقول: صمت خمسة» 
تريد: 0 وسرت حمساء تريد: حمس ليال. ويحوز أن تحذف تاء و 
حكى الكسائي” عن أبي اللجراح : صّمنا من الشهر خَمْساء وحكى الفراء'"': 
لحك و ملكا حت زف" عدرنمن رصان 

وقال بعضهم: «روما" حكى الكسائي من قوهم صُمّنا من الشهر حَمْسًا لا 
يُصحٌ عن فصيح؛ ولا يُلتفت إليم» انتهى. وعلى ذلك أنشدوا قول الشاعر”) 
وإلا فْسرِي مظلّما سار راكب ْم حمسا ليس في سه أُمَمْ 

قالوا"©: يريد: خمسة أيام» وف الحديث: (من صام رَمَضانء 2 أَنْبَعَهُ بست 
من شَوّال)”"'» المعيى: بستة يام 

وإن ذَكرت المعدود في اللفظ فاسم العدد بالتاء للمذكر وبحذفها للمونث. 


:١ والمقرب‎ 7١ :5 وشرح الحمل لابن عصفور‎ ٠٠ :1 غريب الحديث لأبي عبيد‎ )١( 
3 

() معان القرآن :١‏ 51ح وفيه المثال الأخير فقط. وفي المذكر والمونث لأبي بكر بن الأنباري 
ص 77" أن الفراء حكاه عن أبي فقعس. 

(م) صمنا: ليس في ك. 

(4) وما: سقط من ك. 

(ه) هو عمرو بن شأس الأسدي. الحماسة ١717 :١‏ [80] وطبقات فحول الشعراء ص ٠٠١‏ 
والشعر والشعراء ص 475. الأمم: القصد والقرب. 

(د) الأمالي ؟: ١89‏ وشرح الحماسة للأعلم ص 54١‏ [444]. وهذا على رواية (نحَمسًا) 
بفتح الخاء» ويروى (خخمسا) بكسرهاء والخمس: ورود الإبل في اليوم الرابع بعد اليوم 
الذي وردت فيه فهي حينئذ ظماء. 

(ب) أخرحه بهذه الرواية ابن ماحه في سننه: كتاب الصوم (الباب 17) :١‏ 201417 وتتمته: 
(كانَ كصّوم الدُهر). وأخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الصيام (الباب 079 : 857) 
وروايته (ثم أتبعه سنا من شوال). 
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]/١6٠ : 


وقال بعض أصحابنا”: شدّت ثلاثة ألفاظ من المؤنث» فجاء عددها بالتاءء 
قالوا: ثلاثة أنفس» وثلاثة عبن جمع عَين .معى ا وهو الحافظ للقوم 
والحارس» وثلاثة واب قال تعالى تن اين بكر 16 '» وقالوا في الرّبيئة: جاءت 
عينٌ القوم؛ وقالوا: هذه دابّة. ثلاثة أنفس لحظ معئ الشخصء وهو مذكرء رثلانة 
أعيْن لحظ حارس القوم» وهو رحل؛ فهو مذكر, وثلائهُ داس فالأصل: ثلانة 
أشخاص دَواب» حُذف الموصوفء وأقيمت صفته مقامه» وبقي لفظ العدد على ما 
كان 3 قبل حذف الموصوف. انتهى ملخصًا. 
وقال غيره: ويقولون: ثلاث أنفسء فيحذفون الغا وإن عَتو1 رجالا لأخل 
اللفظء على أن النفس ك0 وثلاثة 5 نفس إذا عَنّوا كاوه 3 كادممم 
وأشعارهم كثير فاش. ويقولون في الربيشة: ثلاث ٠‏ أعيْن» وثلاثة أعيْن وثلاث 
دواب» وثلاثة ا ؛ حملاً على اللفظ والمعن» وحكى ثلاث دَوابٌ أبو زيد 
والحرمي 
وَالْعتبّر في التذكير والتأنيث المفرد لا الجمع» سواء أكان كل واحد منهما 
حقيقة أم محارّاء ولا يُعتَّبّر تأنيث الجمع» فلذلك تقول: ثلاثة سجلآت» / وثلاثة 
دُنينيرات) حلاف لأهل بغداد» فإهم يقولون: ثلاث حَمّامات؛ فيعتبرون لفظ 
الجمع ِ رقال الكسائن 1 اتقول4: قرت 'ببعلانت حَمّامات؛ وَوَايك” ثلذت 
سجلات ”© “يقن هاو نهارن كان الراكه يدك لأن به لك وقول «العرنب 


على قول س بالتاء. 


.15 - 44 هو ابن عصفور. شرح الجمل ؟:‎ )١( 

(؟) سورة الزمر: الآية 7. 

(م) وثلاثة دواب: سقط من ك. 

(4) أدب الكاتب ص 774 وشرح الحمل لابن عصفور ؟: ”١‏ والملخص ١ :١‏ 
(ه) الحكاية في إعراب القرآن للنحاس 1: 0١‏ بلا نسبة. 

(ب) لأن به التاء ... على قول س بالتاء: ليس في س»ء د. 


0ن 


وقال ابن الأنباري”©: ررإذا قلت عندي ثلاث بنات عرس وثلاث بنات آوَى 
فالأولى أن تُدعل التاء في المذكر؛ لأن الواحد ابن عرس وابن آوّى»» جمعه بالتاء””) 
كما يجمع المونث» أخرجوه على اللفظ» وتركوا المعئ» وقاس عليه ما كان مثله 
وغ يقل. 

ولا يعتبر أيضًا تأنيث المفرد”" إذا كان عَلَمّا لمذكرء نحو طلْحة وسَلمة؛ لأنه 
تأنيث لا تَعَلْقَ له بالمعئ لا حقيقة ولا بمحاراء ولذلك لا يؤنث ضميره ولا ما يشار 
به إليه» فتقول: الطّلّحاتٌ ذهبواء وهذا طلحة قد ذَهب. 

وقوله مؤنث المعنى حقيقةً أو مجارًا مثاله: عندي ثلاث قَتّيات» وعَشْرٌ 
حَشّبات» ومس أعئق'' وثلاث أذرع. ْ 

وقوله أو كان المعدودُ اسم جدس إلى قوله دل على التذكير مثاله اسم 
ججحنس: عندي ثلاث من ابل وحمسٌ من النُخلء فالبَط والتّخل من اسم اللمنس 
الذي استعملته العرب مؤنثا فقط» ومَدْرَكَ هذا النوع السماع. 

وزعم أبو موسى” ار ل ري رس ا تر 
دك ويؤنث» ومن تذكيره «إإنٌ ابد تبه 46 ' فيمن قرأه فعلاً ماضيّاء ومن 
تأنيثه قراءة من قرأ «إتَشابَهُم”": جعله فعلاً مضارعًا بالتاء» أي: تُعُشابه. 


() المذكر والمونث له ص .514٠‏ 

() جمعه بالتاء ... ولم يقل: ليس في س» د. 

م ك: المذكر. 

6 أعنق : جمع عناق» وهي الأنثى من أولاد المعز. 

(0) المقدمة الحزولية ص 79 .١‏ 

(:) سورة البقرة: الآية .7٠١‏ وهذه قراءة السبعة. 

0 قرئ نُشَابَهُ بتخفيف الشين؛ ونسبت إلى الحسن. ونَشَابَهُ بتشديدهاء ونسبت إلى الحسن 
والأعرج. إعراب القرآن للنحاس :١‏ 75 ومختصر ابن خخالويه ص 7 والجامع لأحكام 
القرآن :١‏ 5.". 


ومثاله اسم جمع: عندي ثلاث من الإبل. 

واحترز بقوله «مؤنثا» من اسم حدس مذكرء ومن اسم جمع مذكرء فمثال 
اسم الجنس المذكر عتب وسدر ومو وقمْح» نصُوا على أن العرب استعملتها 
مذكرة» وَمَدْرَكَ .هذا 9 واستّعملت سائر أسماء الجنس مؤنئة ومذ كر 
وقالوا: الغالب عليها التأنيث» فعلى هذا تقول: عندي ثلائة من الّوز» لأن اموز 
مذكّر» وتقول: عندي ثلاث من الُخل» وثلائةٌ من التُخل لأنه استُعمل مذكرًا 
ومؤينًا. 

ومثال اسم الجمع المذكر ما كان منه لمّن يعقل فحكمه حكم المذكر' » 
فتقول: عندي ل من التفر. 

وقال صاحب التمهيد: ررقد قالوا: ثلاث تمر فائّهوه» والأكثر التذكير» 
انتهى. ا 

وقال أبو موسى””: «روكل اسم يقع على الذكور ممن يعقل فَالأَعَمْ فيه 
التذكير»» ومثل ذلك بالتفر والبَشَّر والرّطط. 

وقد جاء التأنيث أيضًا في القوم» وهو مختص بالرحال» لقوله تعالى فَولا 
بْحَر ين فو عمو أن يكونوأ يرا َنم يَنْهُمْ ولا نْسَآءٌ من يَأ عمو ع أن يكن ينون 4 
وقال الشاع © 
وما أدري» وسوف ‏ إخخال - أدري 


وقوله تعالى «إإِنَآ ْنَا ْنا ِل موه #4" من باب تغليب المذكر. 


َ 
ل 


() المذكر: سقط من ك. 

(0) المقدمة الحزولية ص 2178 وليس فيه الأمثلة المذ كور 
(0) سورة ة الحجحرات: الآية .١١‏ 

(4) تقدم البيت في ”17 237374 1:5 15. 


(ه) سورة نوح: الآية .١‏ 


وأا ما لا يعقل فحكمه حكم المونث» نحو دود وإبل. 

وشذّ من هذا النوع فليا علق متاهب :من" فقالوا: ثلالة / أشياءء 
وكان قياسه حذف التاء؛ لأنه اسم جمع ان لا يعقل» 0 ان 
لكنه بن العدد على المفرد»؛ وهو شيء. 

وقد جاء من اسم الجمع الذي لا يعقل فقط ما هو مذكرء وذلك نحو 
حامل”, قال الشاع 29: 
وجامل مخَوعً مسن نييه رَحْرٌْ الى أصلاً والسّفيخ 

وقال الآحر”": 
اه كا كار | الل 0 كك اكد 


وقال تعالى مد يمه ينَ اطي 74" . 


وى الكتاب #: 514ه. 

(0) لما: تتمة يقتضيها السياق. 

(م) الطرفاء: شجر من الحمضء وقيل: من العضاهء وهو واحد وجمع. وقيل: واحدته طَرّفة 
وطرفاءة. 

(:) الحلفاء: نبت أطرافه محدّدة كأنما أطراف سَّعّف النخل والخوصء ينبت في مغايض الماء 
والثّروزء وهو واحد وجمع. وقيل: واحدته حَلفة» وحلفاءة. 

(ه) الجامل: الإبلء ويكون فيها الذكور والإناث. 

() هو طرفة. الديوان ص ١45‏ ومحاز القرآن "56٠ :١‏ ومعان القرآن وإعرابه .١914 :١‏ 
عوعٌ: نقص. والنيب: مَسان إناث الإبل» واحدها ناب. والمعلى: من سهام الميسر الي لا 
نصيب. والسفيح: من سهام الميسر اليّ ليس لها نصيب. ك» دء ن: جوع. ك: وَحر 
المعلّى. وآخحره في الديوان: «والمنيح»» وهو من أقداح الميسر أيضًا. 

() هو بريه بن النعمان الأشعري أو غيره. الأمالي :١‏ ” والزاهر 4١18 - 4117 :١‏ والسمط 
٠١ :١‏ والتنبيه لأبي عبيد البكري ص ١١‏ وحواشيهن. 

(م) سورة البقرة: الآية ٠5؟.‏ 


ل١6١‎ :4[ 


وقال المصنف في الشرح”": «روأمًا قولهم ثلاثة أشياء وثلاثة رحلة ففيهما 
شذوذان: 

أحدهما: الإضافة إلى المفسّر» وكان حقه أن يفصّل مقروئا بإمن) كسائر 
أسماء الأجناس. 

الثاي: ثبوت التاء في عددهماء والقياس الحذف؛ لأن اسم الجنس أو الجمع لا 
يعتبر ف التأنيث والتذكير خال واحده؛ وإنما يعتبر فيهما حال ولذلك”© قالوا: 
ثلاث من البَطّ ذكور» واحده بَطَة ذَكَرٌ ومع ذلك لم يقل ثلاثة بل ثلاث. 

وقد وُه ثبوت التاء'” في عدد أشياءً ورَخْلة بأنهما نائبان عن جمع 
مُفْرّدَيهماء فعٌُدل في جمع شيء على أفعال إلى فَْلاء» وعُدل عن جمع راحل من 
أفعال كصاحب رد إلى فَعْلة» وتّبتت التاء في عدديهما كما كانت تُثبت مع 


ا و قال , 


ورجْلة يُضربون البِيضّ عن عرض ضَربًا تواصّى به الأبطال سجينا 

واحترز بقوله «ولا مسبوق بوصف 1 على التذكير» سِ قولك: لي ثلاثة 
ذكورٌ من البَط وأربعة حول من الإبل. فإن تأغّر الوصف الدال على التذكير لم 
يُعتبرء فتقول: عندي ثلاث من البَطّ ذكورٌ» وأربعٌ من الإبل فحول. 


0 يد نا لكر 

0 ك: وكذلك. 

(م) انظر الكتاب #: 051. 

) ك: والسّفن. 

(ه) هو ابن مقبل. الديوان ص +5 وجمهرة أشعار العرب ؟: 855. الرحلة: المشاة. 
والبيض: جمع بيضة» وهي من السلاح الخوذة. وعن عرض: عن كل حانب وناحية. 


وسحين: شديد. 


وظاهر كلام المصنف أنه إذا سّبق الوصف الدال على التذكير لزمت التاء؛ 
وكذا نص عليه في الشرح”"©؛ قال: ررفإن تَوَسّطّ دليل تذكير لزم بقاء التاء» نحو: لي 
ثلائة ذكورٌ من البَطء وأربعة فحول من الإبل». 
وقال بعض أصحابنا'": «فإن قدّمت الذكور قلت: ثلاثة ذكورٌ من البَط؛ 
لأنْ الذكور جمع الخترن ميد الواح وهو دك .ولو فلك" ثلاث :ول الححظ 
الذكور””؛ ولحظت البَط - كان جائرّاء لكن الأولى أن تلحظ المقدّم» انتهى. وهذا 
مخالف لما قاله المصنف. 
وقال س”“: «روتقول: له ثلاث من الشاءه وثلاث شياه ذكورٌ ومس من 
الغنم ذُكورٌء والشّياه والمّتم أنثى». قال”': «وتقول: له ثلاثة ذكورٌ من العْنَم؛ 
وحمسة ذكورٌ من الإبل؛ لابتدائك بالمذكر» انتهى. فلو كان الفاصل غير مناقض”" 
لم يُعتدَ به» نحو: له ثلاث حسان من الخيل ذكورٌ. 
وقوله ورَيّما أُوّلَ إلى قوله التأويل مثال الأول قوله””: / [4: 1( 
وإِنّ كلاا هذه عَشْرُ أَبْطّن 2 وأنت بريء من قبائلها العَشْر 


ول الأَبْطن بالقبائل. وقال الآخحر 7 : 


.5958 1:5 001١ 

() هو الأبذيء قال ذلك في شرح المقدمة الجزولية ؟: ١5‏ [مخطوط]. 

(م) الذكور ... أن تلحظ: سقط من ك. 

(:) الكتاب #: 6551١‏ -6537» وفيه اختصار. 

(ه) الكتاب "#: 557ه. 

3( أي: غير مناقض للتأنيث. 

) البيت لرحل من بن كلاب ممّاه العين «التراح). واسمه في الأشباه والنظائر 7: :١77‏ 
الأعور بن البراء الكلابي. وهو فٍ الكتاب م«: مهذده والكامل ص 8١”‏ ومعاني القرآن 
للفراء ١77 :١‏ والمقاصد النحوية 14: 484 وغيرها من كتب النحو. 

(م) هو عمر بن أبي ربيعة. الديوان ص ٠٠١‏ والكتاب : 057 والكامل ص 2958 8017. 
الكاعب: الجارية الي كعب ثديها ونمد. والمعصر: الجارية أول ما أدركت. 


ه." 


فكان مَحَني دُونَ من كنت أنُقي 2 ثلاث شُخُوص : كاعبان ومُعْصرٌ 
ول الشّخوص بابخُواري. 
ومثال الثائي قوله”": 
وقاعني مشر تسعة وفي وائل كائت العاشرة 
وقال م 
ثلائةأنقس وثلاث ذَرد 00 
1 الوقائع تٌشاهدء والأئفس بأشخاص. 
وقول المصنف «وريما» يدل على حواز ذلك على قلّة. 
وقال صاحب البديع”": «ويقولون”' ثلاث شخوص إذا عَنوا مونثًا حملاً 
على المعن». 
وقال ابن عصفور في «المقرب»» وقد ذكر شذوذ ثلاثة أنفسء قال : 
رروالنفسُ مؤئّئة» لكن عُوملت معاملة المذكر حملاً على مع شخصء وما عدا ذلك 
فلا يبحمل على المع إلا في ضرورة» نحو قوله: 
فكان مجني ان سف .اوس ا اميه 


- 


البيت») فأسقط التاء أن الشخخوم 9 قي المعى هي الكاعبان ا 


.755 والإنصاف ص‎ 545 :١١8 وذيب اللغة‎ ١١“ :١ البيت في معان القرآن للفراء‎ )١( 
وفي هذه المصادر أنه ذهب بالوقائع إلى الأيام.‎ 

(0) تقدم في ص "7550 591. 

(5) البديع لابن الأثير ؟: .76٠‏ 

(؛) س: وتقول. 

(ه) المقرب :١‏ لا0”. 

(<) الذي في المحطوطات: «الشخحص). والتصويب من المقرب. 


1 


وزعم يونس" عن رؤبة ررثلاث أنْفس»» على بيك ال و 
أن الْعر - نَفْسُ واحدٌ» وأنها : ع مذكرة ومو وقد حاء في القرآن اد 
نز ١‏ كيه يم لد تنش المظمَيئٌة © أنجيح 7 وقرئ ظٍُ َل هد جَاءنَكَ 

بَاوَآسْمَكْبرَتَ وَكْتَ 4" على التأنيث والتذكير. 

وقوله وإن كان في المذكور لغتان فالحذف والإثبات سيّان مئال ذلك حال 
وعد ولسان وأسماء الأحناس المميّر واحدها بالتاء دون ما العم فيه منها التذكير 
أو التأنيث. وقوله فالحذف أي: إن راعيت التأنيث حذفت» أو التذكيرٌ لس 2 

وقوله وإن كان المذكورٌ صفة إلى آخر المسألة مثال ذلك: ثلاثة ا" 
بالناء إذا أردت رجالا وثلاث ربّعات» بسقوطها إذا أردت نساء. ومن اعتبار 
حال الموصوف قوله تعالى «إمَن جك بِلسَكَةٍ قَلَههُ عَدْرٌ الها 4”", أي: فله عشرٌ 
حسنات أمثالهاء فلولا قصدُ الحسئات لقال -عشرةٌ أنعالها؛ لأن واحد الأمثال مثل؛ 


وهو مذكر. 


() الكتاب 7: 0568. 

69 الكتاب 7: 551, 

(م) سورة النساء: الآية .١‏ 

(:) سورة الفجر: الآيتان /ا؟ - 58؟. 

(ه) سورة الزمر: الآية 08. قرأ الجمهور بفتح الكاف من «إجاءتك# وفتح تاء ما بعدها 
خطابًا للكافر ذي النفس؛ وقرأ ابن يعمرء والجحدريء وأبو حيوة؛ والزعفراني؛ وابن 
مقسمء ومسعود بن صالحء والشافعي عن ابن كثير» ومحمد بن عيسى في اختياره وعن 
نصير» والعبسي «إحاءتك آياني فَكَذْبْت يما واستكبرت وكنت» بكسر الكاف والتاء 
خطابا للنفس المذكورة في الآية 0: «إأن مَل دس بَحسرَقٌ عل ما مَلتُ فى بَئي أل #. 
البحر النحيط /!: 415. 

(:) الرّئعة من الناس: الذي ليس بالطويل ولا بالقصير. 


() سورة الأنعام: الآية .١5٠‏ 


قال المصنف في الشرح”"': «ومن العرب من يُسقط تاء العدد المضاف إلى 
دَواب لتأنيث لفظها”") 
الأسماء الحامدة» فاعتّبر في العدد لفظهاء ومنه احترزت بقولي: اعتّبر غالبًا حاله لا 
حالها» انتهى, أي: حال الموصوف لا حال الصفة. 

وقال ابن عصفور””": «وتقول: ثلاثة ئسابات؛ لأنه صفة محذوف» التقدير: 
ثلاثةٌ رجال نسّابات» وكذلك تفعل في أمثاله. فأمّا قولهم ثلاث دَوابٌ ذكور فعلى 
جعل الداة امما. 

وقال س” “: «رتقول: ثلاثة نسّابات؛ وهو قبيح لأن الشتابة ضفة كانه قال: 


مع قصد تذكير الموصوف؛ لأنْ الدابّة صفة جرت بحرى 


2 2 اس 00 ٠‏ 
ثلاثة رجال نسابات)) استقبح حجدقف الموصوف. 


# ا# # 


0 د للق 

0 لفظها ... في العدد: سقط من ك. 
(م المقرب :١‏ /391. 

#45 لون 2 ون 


0 
ص: فصل 


يُعطّفُ العشرون وأخوائه على الليّف. وهو إن قُصد التعيينُ واحدٌ أو 
أحد”” واثنان وثلاثة وواحدة أو إحدى'" م وثلاث إلى تسعة في التذكير, 
وتسع في التأنيث. / وإن م يُقصّد مد التعيينُ فيهما؟ العا ري ويُستَعمّلان 
أيضًا دون كنييف, وتُجعل العَشَرةَ مع النيّف اسمًا واحدًا مبتيًا على الفتح ما لم 
يَظهّر العاطف. 

ولتاء الثلائة والسعة وما بينهما عند غطف عشرين وأخواتها ما لّها قبل 
الثيف. ل ل 
الحجازيُون, ويكسرها الَمِميُونء وقد تُفتح» ورَبُما سكن عن 

ش: قسم أصحابنا" ' العدد إلى أربعة أنواع: 

مفرد: وهو واحد واثنان للمذكرء وواحدة وائنتان - قال الحرمي: لغة 
الحجاز» وتان لغة تميم - للمؤنث. وعشرون والعقود بعدها إلى مئة: ويستوي فيها 
المذكر والمونث. 

ومضاف”"': من ثلاث وعشرة وما بينهماء ومئة وألف. 


.3 فصل: انفردت به‎ )١( 

0١‏ ك: واحد. 

(0) ك: وإحدى. 

(:) فيما عدا س: فيها. 

(ه) المقرب :١‏ ه68 - 7٠١١‏ وشرح الجمل لابن عصفور ؟: 59. 
() ك: ويضاف من ثلانة. 


/٠ه١‎ [7 


ومعطوف: وهو العقود المعطوفة على اليف" من واحد وعشرين وتسعة 
وتسعين وما بينهما من ذلك. 

وتقدّم للمصنف ذكر المضاف» وشرعً هنا في ذكر المعطوف. 

فقوله وأخواته هي الثلاثون والأربعون والخمسون والستون والسبعون 
والثمانون والتسعون. 

وقوله على النُيّف لا يقال تيف إلا لما بعده عشرة أو عشرون. وقال 
الجوهري”": «التيّف: الزيادة» يُححَقف ويُشَدّد وأصله من الواو» ويقال: عشرة 
وئيّف» ومثة وتيّف» وكل ما زاد على العٌقد فهو تيف حن يبلغ العٌقد الثاني» وتيف 
فلان على السبعين» أي: زاد؛ وأنافت الدراهم؛ أي: زادت» وأناف: أشرف». 

وقوله واحدٌ أو أحدّ فتقول: واحدٌ وعشرون؛ وأَحَدٌ وعشرون. وهمزة أَحَد 
هذا مبدلة» أصلها الواو لأنه من الوّحدة كما قالوا: أئاة” )2 وأصله واة؛ لأنه 
مشتقٌ من الوئى”'"» وهو الفكُور. 

وقوله وواحدة أو إحدى أمّا واحدة فهو القياس لأنه تأنيث واحدء وأمّا بناء 
اذى نيش القادو كنا أن أحذا عع زعت لس اقباس الا ترف أن 05 
العدد هو الواحد» ولم يقولوا إذا عَدُوا: أحد. اثنان» إنما قالوا: واحد. 

وهمزة إحدى بدل من واوء وهو بدل في اقتياسه خلاف”"', بخلاف همرة 
أحَد فإنها بدل لا ينقاس. والألف في إحدى هي للتأنيث» ولذلك مُنعت الصرف» 
فلم نون يدلك على ذلك قولهم: إحدى وعشرون جارية. 


() ك: المعطوف عليها النيف. 

)١(‏ «وقال الوهري ... أشرف): سقط من ك. وقوله هذا في الصحاح (نيف). 
") الأناة من النساء: الي فيها فتور عند القيام لنعمتها وترفها. 

(:) كذا ضبطت في س. ويقال أيضًا: «الوني»)؛ وهو صواب أيضا. 

(ه) س: أقل. 

(1) انظر ذلك الخلاف في المنصف 58١ - 588 :١‏ والممتع :١‏ 33317 - 717886. 
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وقوله وإن لم يُقصد النُعنُ فيهما فبضعة وبطلعٌ أي: وإن لم يُقصّد تعيين 
العدد في الذكر والمؤنث فايْف الذي يُعلف عليه هوا بطع مع المذكرء فتقول: 
عندي بضعة وعشرون درهماء وبع وعشرون جارية» فتفيد أن عندك زائدًا على 
العشرين من الدراهم والجواري؛ لكنّه لا يتعين ذلك الزائد؛ لأن بظعة وبظعًا 
يُطلقان في اللغة على ثلاث إلى تسع. 

وظاهر كلام المصنف أن انين يكون مع المعطوف فقطء 
وليس كذلك على ما تُبيْنه بعد 

وهما بكسر الباء» مشتقّان من بَضَعتْ الشيء: قطعته'''» كأنه قطعة من 
العدد. 

وقوله ويُستعملان أيضًا دون تنييف أي: لا يكون بعدهما عشرة ولا 
عشرون» ومنه قوله تعالى طإف يطيع سيت 4" ". 

وقوله وتُجعل العَشرة مع انيف اسمًا واحدًا يريد: أو العشر. والثيّف يشمل 
ما قصد به التعيين / وما لم يُقصّد به التعيين» وهما بلعة وبضلع» فكما : تبئئ أحد مع 
عشر وإحدى معها كذلك تبن معها بضّعة ويضعاء فتقول: حاءني بضعة عَشرٌ 
رحلاء واشتريت بضع عَشْرةٌ جارية. 

وحين شرح المصنف كلامه قال في التيّن!”: «أحد عشر وتسعة عشرً وما 
بينهما»» ولم ينص على بطلعة عشرٌ وبظعٌ عشرة؛ لكنه يشمل النيّف ذلك» ولا 
يمختصُ بالمعطوف ولا بالمركب» بل هو عدد مبهم من ثلاث إلى تسع؛ يُجرى مفردًا 


)١(‏ ك: وهو. 
(0) فيما عدا د: قطعت. 


(م) سورة الروم: الآية 4. 
(4) شرح المصدف 5" 


51١١ 
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ومع العشرة مُجرى الثلاثة إلى التسعة في الإعراب والبناء» تقول: هؤلاء بضلعة 
رحال» وبظمٌ نسوة» قاله أبو علي الفارسي”". 

وقال الغراء”©: البِضمٌ لا يذكر إلا مع العشرة ومع العشرين إلى التسعين» 
كذلك رأيت العرب تقول» ولا يقولون: بضع مئة» ولا ألف وهو تيف لما بين 
الثلاثة إلى التسعة» وإن كان للذكر قيل بضعة. 

وأمّا الَيّف فيكون بغير هاء للذكر والأنثى» يكون مع العقود بحسبهاء إن 
كان مع العشرة فما بين الواحد إلى أقل من العشرة» وإن كان بعد المئة فهو عشرة 
أو أقلء وبعد الألف عشرة فأكثر. 

والعَرْج: ما بين السبعين إلى التسعين من الإبل» وقال الأعلم في قول 
الشاعر 
يوم تُبدي البيضُ عن أسْؤقها والفنو اطبيدل امصراج شنم 

الأعراج: جمع عَررْجء وهو ما بين الخمسين والثة من الإبل. 

وقال أبو عمرو بن تقي: البضع ليس ضا في عدد بعينه» إنما هو من الثلاثة 
إلى التسعة» وهو اسم جمع كاف ويُستَعمّل وحده؛ كقوله تعالى «(ف يضْع 
سيرك 4) ومركيًا ومعطوفًا. وحكمه حكم العشرة فما دونهاء تثبت فيه التاء'”) 
ف عدد المذكرء وتسقط في المونث» وهو من البَضْع: القطع» بفتح الباء المصدرء 


(1) قوله هذا في المخصص .١١١ :١7‏ 

(0) قوله هذا في تفسير الطبري ١١0 :١5‏ [تحقيق محمود شاكر]: الآية 41 من سورة يوسف. 

(م) هو طرفة. ديوانه بشرح الأعلم ص 8 والذي فيه: «والأعراج: جمع عرج» وهو ما بين 
الخمسين والمثة إلى المنتين من الإبل)» وق حاشيته أن لفظي «المئة إلى» ليستا في النسخة 
الشنقيطية من الديوان. تلف الخيل أعراج النعم: تجمعها وتسوقها. وقيل: العرج: القطعة 
من الإبل ما بين ثلاثمئة إلى الألف. جمهرة اللغة :١‏ 4557. 

(4) ك: الحاء, 


بلدا 


وبكسرها”” اسم”"» كالدّبّح والدَّبْح. ومثرلته اليف" من أناف على الشيء: إذا 
زاد عليه» وهو ينطلق على الواحد إلى التسع» ولا يُستعمل مفردًاء بل تقول: عندي 
عشرة أو عشرٌ وكيف. 

وقوله مَبنيّا على الفتح أمّا علة البناء فهي لتضمّن معن الحرف؛» وهو حرف 
العطف اللي اهو الوا إذ أصل هذا العدد من أحدَّ عشرّ إلى تسعة عشرّ العطف» 
إلذ ان الغري العتصرزت:'فإكلقك حرق“ العطق» وركيك الاعين» ويتهنما غلى 
الفتح» وصار العدد إذ ذاك نضا في المجموع؛ إذ كان - لو أَقرُوا العطف - يحتمل 
الكلام معنيين: أحدهما الحمل على أن المراد المجموع. والثاني الحمل على أن المراد 
التوزيع» فإذا قلت اشتريت هذا الثوب بتسعة وعشرة احتّمل أنك اشتَريته مجموع 
ذلك» فتكون الواو إذ ذاك جامعة الكل آنل 010 
فتكون الواو عاطفة لا جامعة» فلما أرادوا أن يُزيلوا هذا الاحتمال الثاني» وينصوا 
على الأول - حَذفوا الحرف» وركبواء فلم يُحتمل إلا هذا المع الواحد. 

ولم يَيُْوا فيما دون العشرة فيقولوا: اشتريتُ هذا الثوب بثلاثة أربعة» 
يريدون: / بثلاثة وأربعة في وقت واحد ؛ لأنهم وجدوا ما يَعْئ عن ذلك » وهو 
سبعة» إذ هي رتبة ناصّة في العدد » وليس لهم اسم واحد موضوع لرهمسة عشر» 
وأحواته. 

ول يُركبوا في المعطوف لأنهم لم يُحدوا له نظيًا في الْركبات» لا يُحفَظ من 
كلامهم اسمان م ركبان» واحدهما جمع» نحو: زيد عَمرِين» وف كلامهم مثل أحد 
عشر. وعشرون وأخواته يمثرلة جموع السلامة في الإعراب» فلم يركب مع الأسماء 
المفردة كما لم يُرَكبوا جموع السلامة معها. ومّنع من التركيب في جموع السلامة 


(1) فيما عدا ن: وبكسره. 
(0) د: الاسم. 
(م) النيف: سقط من ك. 


١67 :4[ 


أن التركيب يُوجب البناءه وجمع السلامة لا يكون مبنيًا إلا في موضع يُحكم فيه 
للبناء بحكم الإعراب في الإتباع على اللفظ» وذلك في باب النداء وفي باب «لا»» 
فأمًا «الذينَ) فصيغة جمع؛ وليس بجمع. 

وأمّا كون بنائه على حركة فلن الْعرّب إذا طَرأ عليه ما يوجب بناءه كان 
بناؤه على الحركة. وكانت حركة الثاني فتحة طلبًا للتخفيف» وكانت حركة 
الأول فتحة إِمّا طلبًا للتخفيف أو لشُبّه آخره ما هو في كنف تاء التأنيث؛ لأن 
الاسم" الثاني .منرلة تاء التأنيث 0 ورذناك قله الصرف مع العلمية» وحُذف ف 
النسب كما كان ذلك ف تاء التأنيث. وبناء هذا المركب لازم. 

وأجاز الكوفيون”” إضافة اليف إلى العشرة» واستدلوا على ذلك بقوله”: 

قال بعض أصحابنا: رروهذه الإضافة لا معنّى لها؛ لأن الإضافة اللحضة إِمّا 
على معن اللام أو معن من؛ ولا يُعَصّوّْر معنى ذلك في الثْيِف؛ لأنه ليس للعّشرة 
ولا منهاء بل هو زيادة عليهاء وإن صم البيت الذي أنشدوه فضرورة مشبّهة 
بتولهم: كفة كفة) فإهم قالوا: كفة كفة” , بالإضافة» فشبّه به ثماي عشرة تشبيهًا 
لفظيًا؛ إذ الإضافة في ثماني عشرة لا معّى لهاء وني كفة كفة لها معنى» أي: كمه 
منه لكفة مي» انتهى» وفيه بعض تلخيص. 


() كء ن: اسم. 

0 لأن الاسم الثاني .منزلة تاء التأنيث: سقط من س. 

(م) معان القرآن للفراء ؟: 74 والإنصاف ص 7.5 - 7١1‏ [؟1]. وقد أحازها الفراء في 
الشعر. 

(:) الرجز لمي بن طارق في الحيوان 5: 477 وبين هذين الشطرين شطران» والإنصاف ص 
.5 والخزانة 5: 4٠‏ - 487 [487]. وهما ف معان القرآن للفراء 7: 2714 وقد ذكر 
أن أبا ثروان العكليَ أنشده إياهما. 

(ه) الكتاب #: 4 .7٠١‏ لقيته كفة كَفَة أي: استقبلته مواحهة. 


لذن 


قال بعض أصحابنا”': «ليس في حمسة عشر إلا البناء عندنا؛ لأنه قد تضمّن 
معى الحرف» فليس فيه إلا البناء» وأحاز الكوفيون إضافة الأول إلى الثاني؛ 
واستّحسَئوا ذلك إذا أفيف: فقالوا: هنا للسة عشر وخيدية عشرك؛ لأن هذا 
ُعربه العرب قليلاً» فتقول: هذا خمسة عشرك؛ رف لنة قليلة رديّة. وهذا الذي 
ذهبوا إليه لا يُحفظ من كلام العرب» ولا له قياس يجري عليه» انتهى. 

وقوله ما لم يُظهر العطف ظاهره أنه يقال: عندي حمس وعشرة؛ فيمنع إِذْ 
ذاك البناء والتركيب. وقال المصنف”" في الشرح: «رومنه - يعي من العطف المانع 
من البناء والتركيب - قول الشاعر””: 
كأن ما البدرٌ ابن عَشر وأريع إذا هَبُواتَ الصّيف عنه ُجَلْت» 

وهذا التركيب الذي في الشعر مخالف لتركيب أربع وعشر بتقددم الثييف 
على عَشْرء فلا يصممٌ الاستدلال به على هذا التركيب» وإن كانت العرب فكت 
التركيب ورَدَّتْ ذلك إلى الأصل فينبغي أن يكون في كل واحد من النْيّف والعشر 
تاء التأنيث للمذكر وإسقاطها منهما للمؤنث» / وما أظنٌ العرب فاهت ,مثل: 
عندي خمسة وعشرة رجلا ولا: عندي حمس وعشر أُمَة. 

وقوله ولتاء الغلاثة إلى قوله قبل النيّف يع أنما تنبت للمذكر» وتسقط 
للمونث؛ فتقول: عندي ثلائة وعشرون عبدًاء وثلاث وثلاثون جارية. 

وقوله ولتاء عَشرة”” في التركيب عكس ما ها قبله يعن أنك تحذف التاء 
من عَشرة في مركب المذكرء فتقول: ثلاثة عشرّ رحلء وبتها للمونث» فتقول: 
ثلاث عشرة جازية وكانت عشرة قبل التركيب بالعكس» تثبت فيه التاء 


)١(‏ قال بعض أصحابنا ... ولا له قياس يجري عليه انتهى: سقط من س. 
0 ؟: 4٠١١‏ . «وقال المصنف ... والتركيب): سقط من ك. 

() هبوات: جمع هَبُوة وهي العْبّرة. ولم أقف عليه في مصادري. 

(:) كذا في المخطوطات! والذي سبق في الفص: ولتاء العشرة. 


ن لكا 


[4: "و (/ا] 


للمذكر”"؛ وتحذف للمؤنث؛ فخالفوا في التركيب» ولم يجمعوا فيه بين علامي 
تأنيث إلا فيما سيأتي ذكره. 

وقوله ويُسَكنُ شيتها في التأنيث”" لأنها مع المذكر مفتوحة» فتقول: ثلاثة 

وقوله ويكسرها التميميون'" أي: يكسروفا في التأنيث» وعلى لغتهم قرأ 
بعض القراء لجرت ينه آثنًا عير عَنِكا 4”''» وكان القياس في لغتهم ألا 
يكسروا الشين؛ لأن من لغتهم أن يقولوا في كبد: كبْدٌ؛ وفي علم: عَلم فإذا كانوا 
قد كنا كتير نيد بال الوضع تكن ميدن ألا كرو ا امل الرطيع فيه 
الفتح؛ ألا ترى أن العرب قاطبة تميمًا وغيرها قالوا في العدد: عَشَرَةَ رجال» لكن 
لَمّا غيّر الحجازيون شينها في التركيب من الفتح إلى السكون غَيّرتَْ ذلك تميم إلى 
الكسر. 

وزعم أبو العباس أن الحجازيين إذ قالوا عَشْرة إنما سَكُنوا الشين كما يقولون 
في فخذ: ل ون كتف: توطنا عند لان ارين :0ه يفون 


فَحذَاء وإنما ذلك لغة تميم'". 


)١(‏ للمذكر: سقط من ك. 

() أي: يسكنها الحجازيون» كما سبق في الفص. الكتاب : /8801. 

م الكتاب "8: /امه -ممه. 

(؛) سورة البقرة: الآية .٠٠‏ وهي قراءة محاهد وطلحة بن مصرّف وعيسى وييى بن واب 
وابن أبي ليلى ويزيد والأعمشء؛ ورويت عن أبي عمرو. المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 
0 - 577 ومختصر ابن خالويه ص ٠‏ والمحتسب 551١ :١‏ والبحر امحيط ."1١ :١‏ 
وانظر معجم القراءات القرآنية :١‏ 77. ورويت عن بعض هولاء في الآية ١١‏ من سورة 
الأعراف. 

(ه) الكتاب 4: 2117 5817. 


مدنا 


وقوله ريا ابح لكا مر الكل وكان ينبغي أن يقال: وقد تُقَرٌ على 
أصلها من الفتح؛ وقرأ الأعمش”' ' «انتا ئنا عَهَّرَة# بالفتح. 

وقوله وربّما سُكْنَ عن عَشر قال في (التمهيد): «رومن العرب من يسكن 
لتوالي الحركات في كلمة واحدة» فيقول: أَحَدَ عْشَرَ بسكون العين» انتهى. وقرأ 
يزيد بن القعقاع «أعَد غْمَرَ كني 14" بسكون العين» وقرأ هُبيرة صاحب حفص 
بسكون عين « أنَْا عكر عَبََا #4" وهي أشدّ من قراءة ابن القَعقاع؛ لأن فيها 
التقاء الساكنين”' على غير حدّهما. 

ومنهم مُن يُسكن الحاء في أَحْدَ عَشَرَ أستقالاً لتوالي الحركات. 

ص: ويقال في مذكر ما دون ثلاثة عشر: أحد عشْر واثنا عشرَء وفي 
مؤنئه: إحدى عشرة, واثنتا عشرة, وربما قيل: وَحَدَ عشرء وواحد عشرء 
وواحدة عشرة. 

وإعراب اثنا واثنتا باق لوقوع ما بعدهما موقع النون, ولذلك لا يُضافان» 
بخلاف أخواتماء وقد يُجرى ما أضيف منها مجرى بَعْلَبَكُ أو ابن عرس. ولا 
يقاس على الأول؛ خلافًا للأخفش, ولا على الثاي, خلافا للفراء» ولا يجوز 
جاع رثاي عشرة» إلا في الشعر. 

ش: القياس أن يقال: واحد عشر؛ لأنه هو اسم العدد؛ ألا ترى أهم إذا 
عَدُوا قالوا: واحد. اثنان. ثلائه. أربعه» والغالب في الاستعمال في المركب (أحَدي» 


(1) والعباس بن الفضل الأنصاري أيضا. المذكر والمؤنث لابن الأنباري ص 777 والمحتسب :١‏ 
هلى .5151١‏ 

() سورة يوسف: الآية 4. ورويت عن نافع وطلحة بن سليمان أيضا. المذكر والمونث لابن 
الأنباري ص 577 والمحتسب :١‏ #85 والنشر ؟: 5179 والبحر ه: .4٠‏ وانظر معاني 
القرآن للفراء :١‏ 714. 

(م) سورة التوبة: الآية 9"5. النشر 7: 779 والبحر ©: 1٠‏ 

(:) ك: ساكنين. 


يدلضن 


]باا١وام‎ :4 


وتقدم الكلام”؟ في همزته. وذكر المصنف / أنه قد يقال: وَحَدَ عشرّء فلا يبدلون 
واوه همزة كما لم يبدلوها حين استُعمل صفة نحو قوله'”) 

كأن ا زالَ اهار بنا 20 يوم المَليلٍ على ا وَحَد 

وقوله وفي مؤْنّته إحدى عشرة تقدم أن" الك امد ان والناء اق 
عشرة للتأنيث» فكيف يُجمع بين علامي تأنيث في المونث» ولم يجمع بينهما في 
المذكر فيقال: ثلائة عشرة؟ 

وأحاب المصنف في اشر بأنه راستّيقل ذلك في المذكر لأهما بلفظ 
واحد وبمعئّى واحدء فإنَّ مدلول تاء”” ثلائة وعشرة تذكير المعدود» فانّحَدا لفظا 
ومعنى» فكره اجتماعهما في شيئين كشيء واحدء بخلاف إحدى عشرة؛ فإن 
علامتيه مختلفتا اللفظ والمعئى» 5 اللفظ فظاهرء وأمّا المعى فلن ألف إحدى دالة 
على التأنيث» وتاء عشرة دالة على التذكير» وكذا واحدة عشرة» إن علامتيه - 
وإن انَحَدَتا لفظًا - فقد اختلفتا معنّى؛ لأن مدلول تاء واحدة تأنيث» ومدلول تاء 
عشرة تذكير؛ فلم يكن احتماعهما كاحتماع تاءي ثلاثة عشرة» انتهى كلامه. 

ويْفهُم من هذا الحواب في الجمع بين علامي تأنيث في قوهم اثنتا عشرة» 
وهو أن الغاء في اثنتا لتأنيث المعدود» وفي عشرة تدل على التذكير» فجاز الجمع 
وحن تحصلات سينا 


() س: الخنلاف. وقد تقدم ذلك في ص 

(؟) هو النابغة الذبياي. ديوانه ص ١٠‏ وشرح القصائد السبع ص ٠‏ .. زال النهار: انتتصف 
وبنا: علينا. والحليل: الشمام؛ وهو ضرب من النبات. وأراد بالمستأسد الوحد ثُورًا وحشيًا 
ب به ناقته. 

(0) تقدم في ص ."١١‏ 

.1١ 5 ؟:‎ )9 

(ه) ك: فإن مدلول تأنيئه وغيره تذكير المعدود. 

() ك: فلأن. 
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وقال بعض شيوعنا: جُمع في ذلك بون علامي تأنيث بلق وحن لأن 
تسد الكلدين ديه رالاخرق مكف وكا لتنا قد عايها"'": .وان "الها التزلة 
تتا وتاء ثنتا للالحاق» ,مثرلة بنت وأعت» وإذا كانت للإلحاق» ولم تكن لخالص 
التأنيث 1 يكن جمعا بين علامن تأنيث. 

وأما إحدى عشرة فالألف للتأنيث» وجاز الجمع بينها وبين التاء لأنهما في 
الحقيقة كلمتان مع أن لفظهما مختلف» وإذا كانوا قد قالوا خامسة عشرة مع أن 
لفظهما مُتّفقَ فأحرى إذا اختلف اللفظ. 

وقال المصنف ف الشرح”": «وبي عجر هذا المركب لتضمُّنه معئ الواو» 
وبي صدره لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث في ثلاث عشرة وأخواته» ولشبهه 
ما هو كذلك ف البواقي) انتهى. 

وهذا مخالف لكلام أصحابناء فم يقولون: رربي الاسمان لتضمنهما معنّى 
حرف العطف»»؛ والمصنف يقول: رربنٍ العجز لتضمنه معتّى الواو». فا موحب عند 
أصحابنا لبنائهما معًا هو تضمّن معنّى الحرف؛ إذ العطفية نسبة بين المعطوف عليه 
والمعطوفء فلا يمكن أن يوحد العطف إلا بوجودهماء فكل منهما يطلب حرف 
العطف لحصول هذه النسبة» فليس العجُر وحده هو الذي تضمّن معئ الواو» وا 
أفرد المصنف علة لبناء العجز بقي يحتاج إلى علة لبناء.الصدر» فقال: ««بنٍ الصدر 
لوقوع العجز منه موقع تاء التأنيث» إلى آخره» وهذه عند أصحابنا علة لكون 
الصدر بِئٍ على الفتح» قالوا: لأن الاسم الثاني من الاسمين .نْزلة تاء التأنيث» فعنده 
أن المركب فيه علتا بناء: علّة للصدرء وعلّة للعَحُزه وعند أصحابنا هي علّة واحدة. 


وهذا البناء في أحدٌ عشرّ وشبهه متحنّم عندنا. 


)١(‏ الذي في المخطوطات: تباينا. 
(0) س: لأن. 
م ؟: .1١7‏ 
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]/١٠64 ::[ 


وأحاز / الكوفيون ”'' إضافة الأول إلى الثاني » وَاستّحسمُوا ذلك إذا أضيف؛ 
فقالوا الاي ارو ل ب 
فتقول : هذا حخمسة 5 عفاك 0 . ويأي ذكر هذه اللشكة اعد تكد طن 
المصنف لما. 

وهذا الذي ذهبوا إليه من جواز إضافة الأول إلى الثاني - وإن لم يضف - لا 
يُحمَظ من كلام العرب» ولا له قياس فهو يحري عليه. 

وقوله وإعراب اثنا واثنتا باق لوقوع ما بعدهما مُوقعَ النون هذا مذهمب 
الجمهور, وضع أنمما معربان. وذهب ابن دُرسْتوَيه وابن كيسان إلى أنهما مبنيّان 
كأخواقما” ' المركبات. 

ويدل على أنهما مثّيان كوهما بالألف رفعًا وبالياء حرا ونصباء ولو كان 
مبيًا لكان بالياء على كل حالء كما أن يَدينِ من قولهم «لا يَدَ مهنا لكل 
بين على الحرف مل بالياء لأها في الثنية نظير الفتحة في المفرد» فكما بي" لا 
رحل في الدار على الفتحة بنِ لا يدن على الياءء وين بن أحد عشر غلى 
الفتح في الصدر كذلك كان ينبغي أن يكون صدر انْئ عشرّ مبنيا على الياء دائمًا 
لو كان مبنيًا. 


() معان القرآن للفراء 17: 777 - 74 وشرح الجمل لابن عصفور ؟: 537. 

(0) ك: عشرك. 

(م) ك: هذا حمسة عشرّك. 

() الكتاب #: 596, 

(ه) الذي في المخطوطات: (ركأخواته»؛ والتصويب من شرح ناظر الجيش 9: .7141٠١‏ 
دن الكتاب 7: 9لا *7417. 

(0) س: يبن. 

(4) س: يسئى. 


اردن 


والذي منع من تركيبهما وتضمينهما معنّى حرف العطف كأحواقما أنه لم 
بود كيه من الأسماء المثّاة قد يكب مع غيره من الأسماء؛ وسبب ذلك أن 
الت ركيب يوحب البناء» والأسماء المثقّاة لا تكون مبنيّة إلا في موضع يُحكم فيه للبناء 
بحكم الإعراب في الإتباع على اللفظ؛ وذلك في باب النداء وباب (لا)» فأمًا هذان 
واللذان واللتان فصيّغ تثنية» وليست تثنية. 

وإنما لم يرجعوا إلى الأصل من العطف حين تعذّر التركيب أنهم أجرًوا التي 
عشرّ مُجرى أحدَ عشر وسائر أخواته في حذف حرف العطف» وجعل الاسمين 
منزلة اسم واحد» وبناء الآحر على الفتح في كل حال؛ فحذفوا الحرف» وحذفوا 
النون من اثنين» وجعلوا العشرة مُعاقبة لماء وبَتّوها لوقوعها موقع النون - وهي 
حرف - على الفتح طلبًا للتخفيف؛ وصار اثنا عشر لذلك ينزلة اثنين» كما صارت 
ثلاثة عشرّ وأواته يمئزلة اسم واحدء وبقي اثنان على إعرابه لأنه لا موجب لبنائه» 
كإعراب الاسم المضاف»: خذفت النون منه لأحل الاسم الذي بعده كما حذفت 
النون من المتّى المضاف لأحل الإضافة؛ ولم يُحذف النون فيه لأجل الإضافة؛ إذ لو 
كانت محذوفة ها لَلِمَ فض عشرء وأيضًا فإنه لا معتّى لإضافة اثنين إلى عشرة لما 
تقدّم من أن الإضافة على معن اللام أو منْ؛ وكلاهما ممتنع هنا. 

وتعليل المصنف بقاء الإعراب في اثني عشرّ واثني عشرة بوقوع ما بعدهما 
موقع النون حسن؛ فكأن النون موجودة» فكما أنه إذا كانت النون موجودة كان 
معربًا فكذلك مع وحود معاقبهاء وهو هذا الاسم. 

وفي البسيط: عشر بي لتضمنه حرف العطف كأحدَ عشر. وعلى هذا 
فتكون الإضافة لفظيّة. وقيل: هو مبنّ لوقوعه موقع النون» وهو حرف. ولا يكون 
مضمنًا للعطف لأنه يُمنع الإضافة / لفظاء فيمنعها تقديراء وهو لا يكون لأا 
مضافة إلى عشر عندهم. 


ب١654‎ :4[ 


واستدلوا على أنه غير مضاف”" بأنْ الحكم المنسوب إلى المضاف غبر 
منسوب إلى المضاف إليه؛ كقولك: قبضت درهمٌ زيد» فزيد ليس مقبوضاء وهو 
منسوب إليه: إذا قلت: قبضت اننّي عشرّ درهمًاء فالعشر مقبوضة؛ فليس”"' مضافا. 

وقيل: لا بعد أن تكون مضافة"” إلى عشر المبيّ لتضمّن الواو» وتضمُنه يدل 
على أنما داخلة في الحكم, فعُلم ذلك من تضمُنها الواو لا من الإضافة. 

وف البسيط أيضًا ما معناه: أضافوا إِمّا إضافة حقيقيّة كما تقول أعطيثه ثوبًا 
لثوب» وزدثه درها لدرهم؛ أي: مضافا إلى درهمهء فكأنه قيل: اثنان لعشرة» ثم 
أضاف. وإمّا لفظيّة» فلا يأرل هذاء بل يُحذف؛ وتصير صورته صورة الإضافة 
ويف 

وقيل: هو ل أن الشدافت إليه لسن داحلا في حكم العامل في المضاف» 
والاختللاف بالعامل لا يدل على الإعراب كما في مبييٌ المبهمات؛ والنون هنا مثل 
التنوين» فحخذفت من المبيّ كما يحذف التنوين. ل على أنه مركب معه 
كخمسة عشرّ حذفُ الهاء من عشرة؛ ولو كانت مضافة لثبّتت علامة على أصلها. 
انتهى» وفيه بعض تلخيص. 

وقال بعضهم: إنما أعرب اثنا عشرّ لأنْ التثنية لا تختلف حاطاء ولا تتغير؛ 
لأنها للمذكر والمؤنث ومن يعقل وما لا يعقل على صورة واحدة؛ ولا يُعَصّوَرٌ في 
التثنية البناء؛ ألا ترى أن الاسم المبونٌ إذا ني أعرب» نحو: هذا وهذان وهذين» 
واللذان واللتان واللذين واللتين. 


(1) كء ن: على أنه مضاف. 
(0) ك؛ ن: وليس. 

(م) س: أن يكون مضافا. 
) ك: عا 


حرونا 


وقوله ولذلك لا يُضافان أي: ولأحل وقوع ما بعدهما موقع النون لا 
يضافان» وذلك لأنه عاقب الاسمٌ النونء فكأن'" النون موجودة» ولا تكون 
الإضافة مع وجودها. 

فإن قلت: هلا خذف هذا الاسمء وأضيف اثنا واثنتاء كما ُحذف نون 
المنّى ويضاف؟ ّْ 

فالجواب: أنه كان يُعرض اللّبسء فلا يُدرى هل أضيف اثنان فقط أو 
أضيف اثنا عشرء فلو قلت ا اثناك لم يدر هل المعى: جاءن اثنان لك» أو 
جاءن اثنا عشر لكء ولا تعذّرت الإضافة لم ببق إلا الفصل» وهو أن تقول: هذه 
اثنا عشر لك. 

وقال الأستاذ أبو علي: بت :ذلك أن زيادق التثنية لا تُرادان إلا معاء فإذا 
حُذفت النون للتركيب طلبَتُها الزيادة الأولى؛ لأنها لا ثزاد إلا معهاء فَأقَمْنا الاسم 
المركب الذي كان سبب حذفها مقام النون» فكما لا يجمع بين النون والإضافة 
كذلك لا يُجمع بين الاسم المركّب والإضافة» وليس في بقية الأسماء المركبات ما 
يُطلب بأن يُقام الاسم الثاني من المركبين مُقام التدوين كما كان في انئي عشرء 
فلذلك جازت إضافة جميعها إلا اثئى عشر. 

وقوله بخلاف أخواهما أحواقما هي أحدّ عشرّ وثلائة عشرٌ إلى تسعة عشرً) 
وكذلك المؤنث» فهذه تحوز إضافتهاء فيبقى الاسمان على تركيبهماء فتقول: قامٌ 
أحدَ عشرّك» ورأيتُ أحدَ عشرّك» ومررت باحد عشرّك» أجرًوا الإضافة مُجرى 
الألف واللام» فكما أنَّ التركيب باق مع الألف واللام كذلك هو باق مع 
الإضافة؛ إذ كل من الألف واللام والإضافة / مختصرٌ بالاسم» والعرب مجمعون على 
بقاء التركيب مع الألف واللام. 


() فكأن النون ... هلا خذف هذا الاسم: سقط من ك. 


انفضا 


[:: هه( 


وقال المصنف في الشرح”": ووالأخود قينا أضيقمى هذا تركب أن يقن 


8 
مبنيا)). 


وقال ابن عصفور” ': وبعض العرب يقي الاسمين على بنائهماء فتكون الراء 
مفتوحة في جميع الأحوال؛ وذلك ضعيف. 

وف البسيط: وأمّا الإضافة فيُحذف فيها التنوين المقدّر كما ييحذف في 
قولك: ررهن حَواج بيت الي" لأنه لا ينصرفء وتبقيه مبنيّاء وهو القياس؛ وعليه 
أكثر كلام العرب» وف المؤنث: ثلاث عشرئَهنُ» وثماني عشرئهن. 

وقد يُجرى ها أضيف منها مُجرى بَعْلَبَكَ أو ابن عرس. ولا يقاس على 
الأول خلافًا للأخفش, ولا على الثابي, خلافا للفراء قال في البسيط: وقوم من 
العرب يُعربون» فيقولون هذه حمسة عشرك؛ ومررت بخمسة عشرك؛ وله وَجَيْه 
وهو أن تردّه الإضافة إلى الإعراب كما ترد أمس» لأنك تقول: ذهب أمس .ما فيه 
فإذا أضفت قلت: ذهب أمسسناء فتُعرب. وإنا كان الأول القياس لأن حمسة عشرٌ 
نكرة» وما لم ترد النكرة إلى الأصل لا ترد المعرفة بالإضافة» وأمّا أمس وقبل 
وأخواتها من الغايات فمعارفء لو حَعائَهِنٌ نكرات لَرَحَعنَ إلى الإعراب» نحو: من 
قبل ومن بَعْده وكذلك في النداءء لَمّا كان لمدكور يرحع إلى أصله رجع المضاف» 
فلم أعزيت قرلك وارزن ]233 رن أعرين زيار 

قال المصنف في الشرح'“: «وحكى س”' عن بعض العرب إعراب المضاف 
مع بقاء التركيب» كقولك: أحدّ عشرّك مع أحد عشر زيدء وهي لغة ضعيفة عند 


.10175 150١ 


,”295 :١ المقرب‎ (١ 
.1١ 7/4 والمقتضب ؟7:‎ ٠١9 :١ (م) الكتاب‎ 


10١7 :75)1(‏ بتصرف. 
(ه) الكتاب 1 599؟. 
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س» فيبقى الصدر مفتوحّاء ويفير آخر العجز بالعوامل؛ كما يُفعل بَعْلبِكَ إذا دعت 
حالة إلى إضافته. والقياس على هذا الوجه جائز عند الأخفش» واستحسنه. ولا 
وجه لهذا الاستحسان: فإ المببنّ قد يضافء نحو: كم رجحل عندك؛ و فون لَدُنْ 
2 جِ 4“ ورأيت”' أيهم في الدار» فلا ُخرجه الإضافة إلى الإعراب. 

وأحاز الفر 5 ' إذا دعت حاجة إلى إضافة العدد المركب إضافة صدره إلى 
عجره مزيلاً بناءهماء وحكى أنه سمع من أبي قَقْمّس7) الأسدي وأبي اليثم العُقيلي: 
ما فعلت يي عشرك؟ 

وإلى هذين الوحهين أشرت بقولي: وقد يحرى ... إلى آخره». 

ومعين (مُحرى” ' بَعْلَبَكَ أو ابن عرس): وقت أن يضافاء فإذا أضيف بَعْلَبك 
تَسَلْط”' العامل على آخر الجزأين» وبقي الأول مفعواة 'وإذا أضيف 3 عرص 
تسَلْط العامل على ابن» وبقي عرس بحروراء فتقول: هذه بَعلبك زيدا” وحَللت 
يَعلبَكَ زيد؛ ومرزت ؛ بعلب زيد) وهذا ابن عرسك» ورأيت ابن عرسك» ومررت 
أن عراسك. - 

وهذا الوجه الذي حكى المصنف عن س أنه حكاه عن بعض العرب, وقال: 
إنه لا يقاس عليه؛ وإِنْ الأخفش قاسه ‏ هو الذي اختاره ابن عصفورء وبدأ به» 
ورجححه» قال: «رفإذا ضيفت - يعي المركبة - فالأفصح فيها أن تُعرب الاسم 


)0 7 هود: الآية .١‏ «[ ال رككي أَيكس انك مك من أن كير حير 4. 

)١(‏ ورأيت ... إلى الإعراب: سقط من ك. 

(م) معان لفرت رض ان 

(:) ك: الفقعس. 

(0) ك: ومعين يجري. 

( ك: تسلط. ‏ . 

(,) زيد: سقط من س من هذا المثال ومن المثال الذي يليه؟ 

(م) مذهبه هذا في شرح اللجمل ؟: #” والمقرب :١‏ 094: وليس فيهما أقواله المذكورة. 


نرضنا 


؛: هه١اب]‏ 


الثاني» وُبقي الاسم الأول على بنائه»؛ ثم ذكر الوجه الآخرء وهو بقاؤهما على 
البناء» وقال: «هو / ضعيف»» كما ذكرنا عنه. ثم قال: «والسبب في إعرابها إذا 
أضيفت أن الأسماء هي معربة في الأصلء ثم طرأ عليها ما يوحب بناءهاء فإن 
الإضافة تَرُدُها إلى أصلها من الإعراب». 

وذ كز الضف امن إعزا تون القزاء :قا اؤللهتبنيه ابن 'عمتفور إلى 
ا 0 
إلا الإعراب فٍ الأول والثاني؛ فالأول على حسب العوامل» والثاني محرور بالإضافة 
على كل حال. والسبب في ذلك عندهم أن الإضافة ترد الاسم الذي عرض فيه 
البناء إلى أصله من التمكن» فوجب لذلك رَدُ اليّف والعشرة إلى أصلهما من 
الإعراب. وذلك باطل عند البصريين لما ذكرناه من أنه لا وجه لإضافة التيّف إلى 
العشرة) انتهى. 

وهذا الذي حكاه ابن عصفور عن الكوفيين حكاه في «شرح الدمل» عن 
الفراء» وقال”': «روهذا الذي ذهب إليه الفراء باطل لأنه لم يُسمع من كلامهم» 
انتهى. وقد ذكر المصنف أن الفراء سّمع ذلك من أبي فَقعس"'' وأبي الهيثم. 

وقوله ولا يجوز يإجماع مما عشرة إلا في الشعر يعن إضافة اليف إلى 
العقد في المركب دون إضافة» وظاهر اختصاص هذا اللفظ بهذا الحكم وحده دون 
سائر أخعواته لآن"' هذا اللفظ جاء في الشعر مضافاء وهو قوله”: 


_-_ - هو م ءءء م 1 92 9س ٠‏ َ 3 
علق من عنائه وش قوته بنت ثماني عشرة من حجته 
7 0" 5 /, : 7 2 


() شرح الجمل ؟: 14". 

() كء دء ن: من أبي الجراح. س: من أي الفقعس. والتصويب من معان القرآن ؟: 77. 
(م) فيما عدا ن: لأنه. 

(4) تقدم في ص 4 .”١‏ 


حصنا 


وهذا لذي ذكره من أنه لا يحوز بإجماع إلا في الشعر ليس بصحيح؛ وقد 

تقدّم لنا النقل” ' عن الكوفيين أنهم يُجيزون إضافة الصدر إلى العجز في اك 
مطلقا دون إضافة» وإن كان البناء هو الأحودء ول يخصون ذلك بثماني عشرة 
كما يُفَهّم من كلام المصنفء وأنْ أصحابنا البصريين حملوا ذلك على الضرورة 
على تقدير صحة النقل فيه. 

ص: وياء الثماني في التركيب مفتوحة أو ساكنة أو محذوفة بعد كسرة أو 
فتحة, وقد تُحذف في الإفراد, ويُجعَل الإعراب في مَتلرهاء وقد يُفعّل ذلك 
برباع وشا ؛ وججوار وشبهها. 

ش: الياء في الشماني زائدة) وهو اسم أحري في الإعراب مُجرى المنتقوص» 
فتقول: جاءن ثمان» ومررت بثمان» ورأيت ثمائياء قال الشاعر” 32 
ولقد شَرِبْت نُماقا ونَّمايّا ونّمانععشرة ةوانمَين وأرئعا 


وقد تكلمنا عليها في آخر فصل في باب النّسَب من شرح هذا الكتاب؛ 
فنتحها ف ثماي عشرة هو الوجه؛ لأنه لما رُكُبَ الاممان قتحاء والياء قابلة للفتحة 
إعراياء فكذلك تقبلها بناء» وسكوئها كسكوفا في مَعْدئْ كرب حالة البناء» 
ومكرلهاان اندها اب سي واه اكيز" إن عند حزن بل انا 
لواحن كنا إن تاقينا كدللة: 1 ا 00 

وأمًا حذقُها فلأنها حرف زائد ليس من سنْخ الكلمة» وأبقيت الكسرة قبلها 
لتدل على الياء المحذوفة. رإكاضكها فظو أن للف على لف من حذف الياء في 


."١14 تقدم ذلك في ص‎ )١( 

(0) البيت للأعشى في أدب الكاتب ص 277 554. وليس ف ديوانه. وهو بلا نسبة في 
المقرب :١‏ 8.4. وفي الاقتضاب : .11: (رهذا البيت لأعشى بكرء ولم تقع هذه 
القصيدة فيما رويناه عن أبي علي البغدادي من شعره» وأنشد)» وأنشد بيتين ذكر أن أبا 
عمرو الشيبان أنشدهما قبل هذا البيت» وها ف تمذيب إصلاح المنطق ص 8١17‏ حيث 
ذكر أنهما نسبا لعمر بن عبد العزيز. وهما للأعشى في اللسان (حمر). ك: وثماني عشرة. 

إفة الدردبيس: الداهية, والشيخ» والعحوز الفانية. 


فض 
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الإفراد قبل أن تُرَكب في العدد, فلما ركبت بُنيت على الفتحة» كما أنها في 
/الإفراد في هذه اللغة تُعرب حالة النصب بالفتحة. 

وقوه فيُجمَل الإعراب في مها أي: ني 7 الياء» وهو النون» فتقول 
هذه ثمان» ورأيت ثماناء ومررت بثمان؛ وقال الشاع ”"): 

ليا تابه 0 ميان 1 

وقوله وقد يُفعل ذلك أي: حذف الياء وجعل الإعراب ف مَتلرّها - 
برباع» الرباعي: ما فوق الي من الحيوان» وشناح» وهو الطويل» وهذان الاسمان 
أحراهما معظم العرب مُجرى المنقوص» فتظهر الفتحة في حالة النصب» وتقدر 
الضمة والكسرة في حالة الرفع والجر. وبعض العرب يحذف الياء» ويجعل الإعراب 
في العين والحاء» فيقول: هذا رَباعٌ وتنباح. ورأيت رباعًا وشناحا» ومررت برباع 
وشناح. ومسواغ حذف الياء كوثها درن زائدا» فاستسهلوا حذفه. ويحتمل أن 
يكون قائل هذا بن الكلمة على قال كصباح لا على الفعاليء فلا بكرن ثم 
حذفء بل تكون هذة لغ لا أن الكلمة بنيت على الياء» ثم حذفت. 

وقوله وجوار وشبهها يعني من جمع فاعلة المعتلة اللام على فواعل» نحو 
جارية وجّوار» وغاشية وغواش»؛ وناصية ونُواص. والفرق بين هذا الجمع وما قبله 
أن الياء في تمان ورباع وشناح زائدة والياء في هذا الجمع ليست كذلك؛ إذ هي 
في مفرده ياء إمّا أصلية وإمّا منقلبة عن واو أصلية» وقرأ ابن مسعود 
و الجوا”" برفع الراء» وبعض السلف (إوَين وه غواش "". 


(1) الرجز بلا نسبة في الفرق لثابت ص 7١‏ وقهذيب اللغة 23٠١1 :١0‏ والمقتصد في شرح 
الإيضاح ؟: ٠١*٠0‏ والكشاف 4: 48 والبديع لابن الأثير ؟: 59١‏ وشرح الجمل لابن 
عصفور 7: 5١9‏ والخزانة /ا: 588" - 510 [الشاهد 4١‏ 50]. 

() سورة الرحمن: الآية 4؟. وهي قراءة عبد الله» والحسن؛ وعبد الوارث عن أبي عمرو. 
الكشاف 5: 5لاء 4: 18 والبحر النحيط 8: .١51١‏ 

(م) سورة الأعراف: الآية .4١‏ والقراءة بلا نسبة في الكشاف ؟: 98. 


ان 


ص: وقد يستعمّل أَحَدي استعمال حرو في غير تنييف» وقد يُغني بعد 
كفي أو استفهام عن رقوم» أو رنسوة»» وتعريفه حيتئذ نادرٌ. ولا تُستعمّل 
ررإحدى» في تنييف وغيره دون إضافة. وقد يقال لما يُستَعظَمُ ئما لا نظيز له: هو 
أَحَدُ الأحَدينَ» وإحدى الإحّد. ويَخْمَصُ «أحدّ بعد ثفي محض أو لهي أو 
شبههما بعغموم مَن يُعقل لازم الإفراد والتذ 0 ولا يقع بعد إيجاب يُراد به 
0 خلافًا للميرّد. ومثله عَريبٌ ودَيّارٌ وشفرٌ وكتبعٌ و 3 ودُعْوِي 
ولمَي”" وداريّ وذوري وطُوري طني رطزوي وطاوي ودبي ودبِيجٌ ودبيح 
وأَرمم وأرِمٌ ووابرٌ ووابنٌ وكأمورٌ وتُؤْمورٌ””". وقد يُغني عن نفي ما قبل رأحدم 
نف ما بعده إن تَضّمنَ ضميره أو ما يُقومٌ مَقامّه وقد لا يَصحَبُ سفن ثفيّاء 
وقد نُضّم م شيئُه. 

ش: هذه المسائل ليست من باب العدد» وإنما ذكرها استطرادًا على عادته» 
و رضن ا و رح ار و دوين لمشركيرت 
اسْتَجَارَكَ 4" لكل هو فو أل أم كد 4 وقول الشاع © 
وقد ظَهّرتَ » فما تخفى على أحَد إلا على أَحَّد لا يعرف القَمّرا 


أي: إلا على واحد, ري" 


)١(‏ ونمي ... وطأوي: سقط من ك. 

)١(‏ وتؤمور: سقط من ك. 

(م) سورة التوبة: الآية ". 

(؛) سورة الإخلاص: الآية .١‏ 

(ه) هو ذو الرمة. والبيت في ديوانه ؟: .١1١77‏ ونسب في الانتصار ص 07 وشرح الكتاب 
للسيرافي 7: 7 إلى الأخطل» وهو وهم. 

(:) هو أوس بن حجر. ديوانه ص ٠٠١‏ والمسائل الشيرازيات ص ١١17‏ وإيضاح الشعر ص 
٠‏ النمرق: الطنفسة اليّ فوق الرحل. والرواية في هذه المصادر: ((إلى حَكم بعدي»» 
وما يفوت الاستشهاد. م 


]ب/١ه5‎ :4[ 


* م . 2 
إذا ناقة شُدّت يِرَّخْلٍ وتُمرق إلى أحَّد بعدي فضّل ضلالها 


أي: إلى واحد بعدي. 

زنوله وقد يعي بعد لني أو اسهام عن فرع أو نسوة مال إغسانة عن قزم 
بعد نفي 9 قَنَسكر ين لَمَرِعَنَهُ حجن 1#" ارال الع ريد اموا تول أبي عبيدة 
كه + لزيا رسول :انث الك ع ا أضلة: أأَحَدُ فحذف ههمزة 
الاستفهام» أوقّع”"' أحدًا فيهما موقع قوم. ومثال إغنائه عن نسوة «« بي الي 
ًَ تعن سكير مَنَأَلِنَك 07 

وهذه مُثْل المصنف في الشرح”" لهذا الحكم الذي ادّعاه في أَحَدء وليس 

بصحيح؛ لأن أحدًا هذا المستعمل في 592 اسك ين لوم ولي قول أبي عبيدة ليس 
هو أَحَد المستعمل في التّتييف ولا في غير انييف الذي ذكرة)" لأن هذا نعناه 
واحد. 

فأنّ"” الذي في لإتَنَاسَكٌ يَنّ لمم وف رأحدٌ خير منا»؟ فهو من القسم 
الذي يذكره بعد ذلك في قوله «ويخئص أحدٌ بعد تفي محض أو هي أو شبههما 
بعُمومٍ من يُعقل لازم الإفراد والتذكير» فقوله دنا مك يَنَ كنَوِ عَنْهُ حجن 


() سورة الحاقة: الآية /141. 

(؟) يا رسول الله: سقط من ك» لْ. 

() هذا جزء من حديث ألي جمعة حبيب بن سبااع - ننه - قال: تَعَدّينا مع رسول الله - و - 
ومعنا أبو عُبيدة بن الْخرَاح؛ فقاليق ززنا سول الله» أحدٌ خير منًا؟ أسلمنا معك؛ وحاهدنا 
معك». قال (نعَم قوم يَكُونونَ من بعدكم؛ يمون بي ولم يروني). وهو في مسند أحمد 
بن حنبل 14: ٠١“‏ مؤسسة قرطبة - مصرء وسئن الدارمي 7: 2594/8 وإعراب الحديث 
النبوي للعكبري ص .١77/‏ 

(4) شرح المصنف: وأوقع. 

(ه) سورة الأحزاب: الآية 37, 

.5١45 :35 50 

() الذي في المخطوطات: ((وأما»» والصواب ما أثبناه. 


رفن 


كقولك: ما من أحد يضرب عمراء وقوله برأحدٌ خيرٌ منا)؟ كقوله: هل أحدٌ 
يضربُ عمرًا؟ ورأَحَدّم هذه الي لعموم من يُعقل مخالفة في المادة رحد معن 
(رواحد» الواقع في التّدييف وف غيره؛ لأن مادة هذا رو ح دى ومادة الذي للعموم 
ررقي وكخاء وق اليو انه النساة حل اذللق: 

وأا قوله «لَشمُنً حامر ين لمكو فالذي يظهر أن أَحَدًا فيه واقع موقع 
واحدة المراد يما واحدات» أو موقع واحدة؛ والمعئ: ليست واحدة منكن كواحدة 
من النساء. ولا يؤنث أحدٌ إن أطلق على مؤنث بالتاء فيقال أحَّدة. 

وقوله وتعريفه حيتئذ نادرٌ أي: حين إذ يُْنِ بعد نفي أو استفهام عن قوم أو 
نسوة. وقال المصنف في العترك”: («ووحقه إذا أغئ عن قوم أو نسوة أن يكون 
نكرة» وقد ندر تعريفه في قول الشاعر' ': 
وليس يَظلمُي في أمر غانية إلا كعمروء وما عَمرّو من الأحَد 

قال اللحياني: قالوا: ما أنت من الأحّدء أي: من الناس» انتهى. وهذا يدل 
على أن أحدًا هنا هو الواقع في عموم من يُعقل» ولذلك ندر تعريفه؛ لأن غالب 
ذلك أن يعمل نكرة. 

وقوله ولا تُستعمّل «إحدى) في تنييف وغيره دون إضافة لم يتعرض 
المصنف في شرحه لشرح هذا الكلام» وبعضه وهم؛ لأن إحدى تُستّعمل في تُنييف 
دون إضافة؛ ألا ترى أنك تقول: إحدى وعشرون را وتقول في المر كب: 
إحدى عشرةً جارية» فقد استُعملت إحدى ف انييف دون إضافة» وإصلاحُه أن 


يقول: ررولا يُستّعمل إحدى في غير تُنييف دون إضافة»؛ فهذا حكم صحيح؛ قال 


(70: 404 -465. 
() تقدم البيت في 11 775. 


رضنا 


[؛: لاه ]/١‏ 


تعالى وولَإِحْدَى م أن يِل إِعَدَنْهَمَا بكر إحدنهمًا لكو 206 


« انه دهم »'"» طا مَل إِحْدَسهمَا يتأي استنجزة 014 . 
رقا عرد اا زسانا ري لد و كاف بر للا ا 
إخدى بلي » وما هام الفؤادُ بها إلا السّفاة . وإلا ذكرة لي 
وبليّ: حي من قضاعة عَلَمّ - فقد يُؤُولَ على حذف مضافء تقديره: إحدى 
نساء بلي وقد انبَعّ النابغة في ذلك أبو تمام» فقال"©: / 
و نح الشحي من الخلي وياللدَهرٍ منْإلْحدى بلي 


يريد: من إحدى نساء ء بلي. 


ومن إضافتها إلى غير العلم قوله طإإ لد إِحدى الْحُسيَيْن 4" وقوله إِحْدَى 


بدَوّهَ هتين ١‏ 


وقوله وإحدى الإحد قال الراب: 9" 


حن استّثاروا بي إحدى الإحّد َيناهِرَبْرًا ذا سلاح مُحّد 


- 


.4 سورة المدثر: الآية هلا 0 حَدَى الك‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: الآية 745. 

(0) سورة القصص: الآية ©6؟. 

(4) سورة القصص: الآية 5؟. 

(ه) ديوانه ص .5١‏ 

() الديوان : 1ه",. 

(0) سورة التوبة: الآية 81. « هُلْ هَل تَريصُوست ينآ | إل َِدى الْحَسَيََينِ ©. 

(0) سورة القصص: الآية 77. « َلَِنّ أَرِيدُ أن أتكملك إخدى أب متم 4. 

(5) هو ارا بن سعيد المَمَعَسيّ. وقبلهما: ««َعَدُون التعلب عند العَدّدم. الأغاني :٠١‏ 5117 
إ[ذكر المرار وخيره] والخزانة /ا: /#41 - 67م [الشاهد 5 وشرح المصنف ؟5: 
٠5‏ استثاروا: هيّجوا. وإحدى الإحد: إحدى الدواهي. والهزبر: الأسد. ومعتد: اسم 
فاعل منقوص من اعتدى؛ وهو منصوبء أحراه بحرى المرفوع والحرور. 


فيضن 


وقال تعلب”": يقال هو إحدى الإحَد) أَحَدُ الأحَدِينَ» وواحدٌ الآحاد) 
على معتى: لا مثل له وقالوا الأحَدُ كما قالوا لكر كما قالوا ظلمة وَظلَمْ 
وسدرة وسدر. 

وقوله ويَخخْعصُ أحَدّ إلى قوله والندكر أحَدُ هذا :هو الذي »ذكر النسناة أن 
مادته ررهمزة وحاء ودال)» وليس مشتقا من الوحدة» وهو مخالف لرأحَدم .معن 
واحد مادة!'" ومعنّى واستعمالاًء ومّساقٌ المصنف له مساق ما مادّنُه وما مادّة أحد 
كع واحد”" سواء. 

وقوله بعد كفي محْضٍ مثاله 22 وَلَمْ يك لَه كرا مد 1 واحترز 
بقوله «رمحض» من أليس وما زال ونحوهماء قاله المصنف في الشرح”” ( يعي: فلا 
يحوز: أليس أحدٌ يقوم؟ ولا: ما زال أحدٌ يفعل كذا. 

أنّا ليس فلا أعلم فيها خلافا. 

وأمّا ررما زال أحدٌّ يذكرٌ كذا» فثلاثة مذاهب: 

أحدها: المنع» 0 أكان ذلك بالماضي أم بالمضار ع؛ وهو مذهب الفراء. 

والثاني: إحازهًا بكللناء وهو مذهب هشام. 

والثالث: التفصيل بين أن يكون بالماضي فيمتنع؛ أو بالمضارع فيجوز» وهو 
مذهب الكسائي؛ وقد ذكرنا ذلك في «رباب كانم" 


)١(‏ وقال تعلب: ... وسدرة وسدر: سقط من ك. 
() مادة ... ععئ واحد: سقط من ك. 

(م) زيد هنا في د ما نصه: مادة ومعئ. 

(:) سورة الإخلاص: الآية 4. 

(ه) ؟: 505. 

() ك: وسواء. 

) تقدم ذلك في 4؛: ١ه‏ 


ارخرضن 


والصحيح مذهب الفراء؛ لأن هذا صورته صورة النفي» وليس بنفي؛ ألا ترى 
أنه لا يحوز دخحول إلا في بره ولا نصب الفعل بعد الفاء والواو في حوابه» فقكذلك 
لا يقع «رأحذٌ) فيه. 

: وقوله أو نيقي مثاله و( ولا يليت دحم أده 4 

رقوله أو شبههما يريد شبه النفي وشبه النهي» فشبهُ النفي قوله تعالى وهل 
س1 يس ينهم يَنْ أسَوِ #' '» صورئُه استفهام؛ ومعناه النفي» أي: ما تُحسٌ منهم من أحدء 
ووه فلما: يقول ذلك انيد إيا زيد» وليتئي أسمع أحدًا يتكلم؛ لأن المعيى: لا أسمع 
أحدًا يتكلم» ذكره الفراء ف رركتاب الحنم"" . 

ومن شبه النفي قول الراعي”/) 
لو كنت من أحَد يُهِحى هَحَوبُكم يا بْنَ ارقا » ولكن لست من أحَد 

أي: ما أنت من أحد يهجى. 

وشبهُ النّههي قول الفراء في «كتاب الحدّ» : لأضربَنٌ أحدًا يقول ذلك» وساقه 
غرانا لشم تلبور ند القع دا ل ا 

وقوله بعُموم مَنْ يقل وذلك عموم الشمول والإحاطة؛ ولذلك ل يُثنَى ولا 
يُجمّع ولا يؤنّث ولا يُعف؛ لأنه قصد به حالة واحدة» فاستّغئ عن علامة تدل 
على غيرهاء وغيره من النكرات - وإن استُعمل في النهي والنفي للعموم كاستعمال 
أَحَد - فقد يُستَعمّل ويُراد به نفي الوتحلة قاذا قل ماق« الدان رجل تمل 
العموم الاستغراقي» واحتمل نفي الوحدة» وهذا يصح إذا ا به هذا الاستعمال 
أن تقول: بل رحلان. 


.4١ سورة هود: الآية‎ )١( 

() سورة مريم: الآية /9. 

(م) ذكر ذلك المصنف في شرحه 7: 108 -105. 
(:) تقدم البيت في 8: 5919؟. 

(ه) ذكر ذلك المصنف في شرحه ؟: .5١0"5‏ 


وض 


(١‏ <“ و2 
"'', ومنع ذلك 


وقوله ولا يقع إل لمرو( حا البروة جاء كن أَحَد 
|غيره؛ قال س”": «رولا يموز لأحد أن تضعه واجبًا»» أي: إنه وضع للنفي» فإذا 
قلت ما جاءني عل احتمل نفي الوحدة» أو نفي مقابل المرأة» أو نفي الكمال في 
الرحولية» فإذا قلت ما حاءن أحدّ كان نفيًا لهذا كله ولمقابله. 

وزعم أبو العباس”' أن أحدًا وضع على العموم؛ فيصلح في كل موضع عام 
فتقول «كل أحد يفعل كذا لأنه عام ولا تقول «قام أحدّم لأنه لا يُتَصوّرٌ العموم 
هنا؛ ألا ترى أنه لا يحوز أن يكون قام رحل دون امرأة» وامرأة دون رحلء واثنان 
دون واحدءوواحد دون النين» وقوي 2 ضعيف» وضعيف دون قوي» فلما لم 
يتصور العموم هنا يجز غز لررأحد» أن يقع 3 | 
وفوا عليدة" بان أحدًا الذي يعم أنه يكون عامًا لا ينْصَورُ في كل لأنه 
موحب؛ ألا ترى أن الوحه الذي لأحله منع «قام أحدٌّ» مستتب هنا؛ إذ لا يتتصور 
أن تقول: كل أحد يفعل كذاء وتريد الرحل دون المرأة» والمرأة دون الرحل» 
والواحد دون الاثنين» والاثنين دون الواحد؛ إذ لا يتصور أن تجتمع المتضادّات في 
الإيجاب؛ ويُتّصور ذلك في النفي؛ لأنك إذا قلت ما يَفْعلٌ ذلك أحدّ كان المعى: لا 
يفعل الرجل دون المرأة» ولا المرأة دون الرحل» ولا القوي دون الضعيف» ولا 
عكسه؛ لأنْ المتضادات تعم بالنفي» ولا يُتَصور عمومها بالإيجاب. برهان ذلك 


8 2 


أنك تقول: زيدٌ لا أسودٌ ولا أبيض؛ ولا يصح أن تقول: زيدٌ أسودٌ أبيض» فالذي 
قاله أبو العباس خطأ. 


)١(‏ يعن قوله: ولا يقع بعد إيجاب يراد به العُموم؛ خلافًا للميرّد. 

() الانتصار لسيبويه على المبرد ص 01 وشرح الككئاب للسيرائي : /ا. 
(م) الكتاب .64:١‏ 

(:) الانتصار لسيبويه على المبرد ص 7ه وشرح الكتاب للسيراقي ": ل. 
(ه) زيد هنا في ك: كذا. 

(5) شرح الكتاب للسيراقي : 4. 


حرفل 


ب١617‎ ::[ 


فإن قلت: لا ينك من كلامهم: كل أحد يفعل كذا. 

فالمواب: أن أحدًا هنا ععنّى واحد أي: منفرد» كما قال7": 
00 يوم الخليل على مستأنس وحّد 

فإن قلت: هذا لا يكون عامّاء وهو ف رركل أحد» عام فليس هو ذاك. 

فالجواب: أن الذي أدحله في العموم هو كل؛ ألا ترى أنك لو قلت كل 
زيد» كان عامًا لا يراد به واحد؛ لأن رم كل اقتضى ذلكء فالذي أورد المبرد 
هو الذي يكون .مععئ واحد. وهو يكرة و الزاهي " لأنة لا يُحيل معئ؛ ألا ترى 
قوله”": 
نقد تورف + كما مس عن» أكد . “ عإلة: على اعد( يغرزفة ٠‏ القيرا 

أي: إلا على واحد» فالصحيح ما ذهب إليه س. 

وقوله ومئله عَرِيب إلى آخره”؟ أي: ومثل أحَد ف استعماله ذلك 
الاستعمالَ بعد نفي أو لمي أو شبههما عَريبُ. وذكر المصنف اثنتين”' وعشرين 
كلمة. 


."١8 تقدم البيت في ص‎ )١( 

ك: في الواحد. 

(م) تقدم البيت في ص 59؟77. 

() بعين قوله: ومثله عَرببٌ ودبَارٌ وشفرٌ وسيم كراب ودُغْوِي ولعي وداريأ ودُوري 
وطوري وطوئي وطؤوي وطاوي اذى ودبيج ودبيح وأَرع ورم ووابر ووابن وتأمورٌ 
وُؤمورٌ. انظر هذه الكلمات ومعانيها والكلمات الي ذكر أبو حيان 8 غير ابن مالك 
ذكرها ف كتاب الألفاظ لابن السكيت ص ١80‏ وإصلاح المنطق ص 791١‏ وتهذيبه 
للتبريزي ص 8١5 - 8١٠١‏ والزاهر 07٠١ :١‏ - 8/ا“ والأمالي :١‏ 519 - 7301 والخزانة 
7: موم ‏ 756 [عند الشاهد 1١‏ 0]. 


)2( فيما عدا د: اثنين. 


حرونا 


0 ل : 30 و فى باه 2 
وزاد غيره: طوراني» وصافرء ولاعي قرْوء ونافخ ضَرمّة» وذوي» وآرم» 
وأيرمي» وأرمي» وآبرء وعَيّنُ بفتح الياء» وعَيّن بسكوفاء وعائن» وعائنة) 


: ىه س(١‏ 8 زفق 5 50 
وطارف» 57 0 بالهمز» وقال اللحياني : الهمز غلط. فهذه ست 


١‏ ماص 7 في 
عشرة ' كلمة. 
وأنشد المصنف في الشرح أبيانًا فيها اسيال شيء من هذه الأسماء 


الاستعمال المذكور» وهي”: 


ليت هذا الليل شَهرٌ- لا ترى فيه عريبا 
/ ليس إياي وإي اكء ولا خشى رقيبا ١٠68:4[‏ 


3 5 . 0 7 01 0 )0620 
ليس بها طري ١‏ ولاحلايئ يهاي 
0 
ويروى: طوري. 
5 ا عه رده 2 0 ء م ع(6) 
تلك القرون » وَرِئْنا الأرض بتعدهم فما يح علي أ مد 21 


ص كمه #واسن ام اهيةث 2 خم عه ”> 5 زفف 
بسنا اي مر أل الحيان: وانترا فيفلت مني دون منقطع الحبثبل 
ده 0١,‏ 


أْحَدٌ الحُسيُ» فَالْتَمَلُودِ سراعًا فمابالدار بَعَدَهُمْ تيع 


.59٠ :١ الذي في س: ودؤوي. وهي محرفة في بقية النسخ. والتصويب من الأمالي‎ )١( 

) كذا! والذي في الأمالي :١‏ .59 أن القائل أبو علي. 

(0) ك» ن: ستة عشرة. س» د: ستة عشر. 

(؛) تقدم البيتان في 7: 7145. شهر: سقط من ك. 

(ه) الرحز للعجاج. ديوانه :١‏ 2444 وتخريجه في ؟: 1١١ - 1٠١‏ وزد على ما فيه الزاهر :١‏ 
ف 

(:) البيت في الزاهر :١‏ 7/ا” والأمالي 55٠ :١‏ والسمط :١‏ 556. 

) البيت في الأمالي 76٠ :١‏ والسمط :١‏ 555. 

(0) البيت لبشر بن أبي نخازم. الديوان ص ١57‏ والزاهر 371١ :١‏ والأمالي 501١ :١‏ والسمط 
انلااه. 


فض 


وقوله وقد يُغني إلى قوله ضميره”" مثاله ما حكى س"": إن أحدًا لا يقول 
ذلك؛ فاستعمل أحدًا بعد إِنْ وهي للإيجاب» لأنه داخل تحت «لا يقول» في 
. 2 5 1 22 
المعن» فكأنه نفي ) قال: وهو ضعيف خبيثُ). وقول الشاعر : 
إذا أَحَدٌ لم يَعْنه شأنُ طارقك لعُدْم © فإنًا مُوبْرُوهُ على الأَظْلٍ 
8 8 59 _ 1 فق 
وقوله أو ها يقوم مُقامه أي: مقام الضميرء ومثاله قول الشاعر : 
ولو مكلت عنها توارٌ وقَومُها ‏ إذا أَحَدٌ لم تنْطق الشفتان 
أراد: إذا لم نطق شفتاه؛ أقام الألف واللام مُقام الضمير» هكذا قال المصنف 
في الشرح”» وهو مزع كوفي. وأمّا تخريجه على مذهب البصريين فنقول: حذف 
الضمير منه) وتقديره: م تنطق الشفتان منه. 
000 .2 


5 د 22 8 زلف 

وقوله وقد لا يصحب شفر لفيا مثاله قول الشاعر : 
ع ع 0 - - مم # 2ج 6 0 
فوالله للا نفك منًا عداوة ولا منهم ما دام من نسلنا شفر 


«ا# #0 


(1) يعي قوله: وقد يُغْنِ عن نفي ما قبل أحَد نفي ما بعده إن نُضَمّنَ ضميره. 

م الكتاب 7: 38"”. 

(0) البيت في شرح المصنف 7: 1017 بلا نسبة» ونسب في حاشيته لدعبل الخزاعي؛ وليس في 
شعره الذي صنعه د. عبد الكريم الأشتر. 

(:) هو الفرزدق. الديوان ص 7٠١‏ والمسائل الشيرازيات ص 557. ك: سألت عنا. وعجزه 
في الديوان: «رإذا لم تُوار الناحذ الشّفتان)» وبما يفوت الاستشهاد. 

(ه) ؟: ا .5١‏ 

(5) البيت لأبي طالب بن عبد المطلب في السيرة النبوية :١‏ 514 والسمط :١‏ 555. وهو بلا 
نسبة في الزاهر :١‏ ؟/ا” والأمالي .7901١ :١‏ 


ين 


ص: فصل 


ا ل العدد المفتقرة إلى ييز إلا مئة وألف؛ 
وَاخْص الألفُ بالتمييز به" مطلقاء 5320 بالمثة إلا ثلاث وإحدى عشرة 
وأخوائهما. 

ش: أمماء العدد على قسمين: مفتقر إلى تمييز» وغير مُفتقر إليه: 

فغييُ المفتقر إليه واحدٌ واثنان» ولا ينَى واحدٌ إذا أريد به العددء فيقال 
واحدان؛ ولا يجمّع. أمّا امتناع التثنية فلاغناء اثنين عنه» 0 ثلاث 
وما بعده من أسماء العدد عنه» أن إذا كان صفة كقوله إِئما ا َه إله و ج43 


فإنه يجمع على وحدان» ا 

ا الل ا ا 
وقد جُمع بالواو والنون في قوله”“: 

ا .2 اورمد حيرا ككسي واجيدينا 


)١‏ به: سقط من سء والتسهيل. ويأي في الشرح, وهو في شرح المصنف وشرح ناظر الحيش. 
(؟) سورة النساء: الآية ١/ا١.‏ 

(0) صدر البيت: ««قومٌ إذا الشّرٌ أبدى ناحذيه لهُم). وق لم يظ و انق أن لأ اقول 
الطهوي. الحماسة ١‏ : 4ه [الحماسة الأولى]. الناحذ: آخر الأضراس. والزّرافة: الجماعة. 
(4) صدر البيت: ((فضّم قواصي الأحياء منهم). وهو للكميت. الديوان ص 478 والتكملة 

ص 55 والمسائل البغداديات ص ١ه‏ والعضديات ص 4" والححة 5: 555. 
(ه) عجز البيت: «بذي الكفّ إنْي للكُماة ضَرُوبُ». وهو في تهذيب اللغة ©: ١56‏ واللسان 
(وحد). 


كرون 


]ب/٠68‎ 


وكذلك اثنان, لا يتنّى لأنه تثنية» و إن لم ينطق له بواحد» والمثى لا يُثتى؛ 
ولأنه يغ عنه أربعة» ولا يجمع أيضًا. 

وقرل الفميقه ونج اغا العتد الشقرة إل مشر لا شاه يه" إلى بهذا 
القيد؛ لأنّ أسماء العدد ما افتَقّر منها إلى تمييز / وما لم يُفتقر لا يُكنَى ولا يُجمّع ما 
عدا مةً وألفًا » وهكذا أطلق النحويون أنْ أسماء العدد لا يَنَى ولا تُجمّع إلا 


“5 ., 


مئة وألفا. 
وما لم تن الثلائة وأخواتها ولم تُجمّع لأن لكل منها لفظا يُغي عن ذلك إن 
قصد؛ ألا ترى أن سئّة يُغِ عن تثنية ثلاثة» وعشرة يُعْن عن تثنية مسة» وعشرين 
يغ عن تثنية عشرة» وكذلك أيضًا ثلاثون فما بعدها أَعْنَتْ عن جمع عشرة؛ وما 
كانت أَلْفْ لم يُوضّع ها اسم يُستَغتَى به عن تثنيتها ولا عن جمعها تيت وحُمعت» 
فقيل: ألفان وألرف وآلاف. فجرت إذ ذاك بحرى سائر الأسماء في التثنية واللدمع؛ 
وسواء أكانت مفسئرة نحو ثلاثة آلاف أم غير مفسترة» نحو قوله ووم لوك ©" '» 
وقول الشاعر ": 
هو الل الآلاف من حَوْ ناعط ني أُسّد » حَْنَا مِنَ الأرض » أَرْعَرًا 
وأا مئة فلم يُوضّع لها لفظ يُستَعنَى به عن تثنيتهاء فلذلك تنيت فقيل 
منتان. وأا جمعها فإنه لا كان لها شَبّهان: شبَهُ بالثلائة وأخواتها في أن لها لفظا يعي 
عن جمعها إن كانت المئة عشر مئات» وهو ألف. وشْبّةٌ بألف في إهمال ما يُغن عن 


نهنا إن كانت دون عشرة») فتوسط أمرهاء فأفردت؛ فقيل حمسمئثة) وجمعت» 


)1( ك. ن: فيه. وسقط هذا اللفظ من د. 
(0) سورة البقرة: الآية 47 5. © ألم تَرَإِلَ دن جوأ من ديرم وَهُمَ ألو حَدَّرَ مرت 4. 
(0) تقدم البيت في 8: .١151‏ 
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وقوله واخمّصُ الألْف بالتمييز به مطلقًا أي يُمَيّر به العدد المضاف والمركب 
والعقود والمعطوف»؛ فيقال: ثلاثة آلاف» وأحدَ عشرٌ ألفاء وعشرون ألفاء وثلاثة 
وثلاثون ألفاء ومئة ألف, وألف ألف. 

وقوله ولم يمير بالمثة إلا ثلاث وإحدى عشرة وأخوائهما يعي أنه يقال: 
ثلانّمكة إلى تسعمئة؛ وأنه يقال: إحدى عشرةً مئة إلى تسم عشرة مئة» وكذا قال 
المصنف في الشرح”". وقال فيه: رولا يقال: عشر مئة؛ ولا عشرون مئة؛ استغناء 
بألف وألفين) انتهى. ظ ْ 

وقد هدم" ها حكيناه عن الفراء أن بعض العرب يقول: عشرٌ مئة) وأن 
أهل هذه اللغة هم الذين يقولون: ثلاث مئين» وأربع مئين» حر ان 
يُحمّل كلام المصئف ررأنه لا يقال عشر مئة استغناء بألف» على لغة أكثر العرب؛ 
ولا يكون ذلك ممنوعًا مطلقا. / 

وأمّا ما ذكره المصنف من أنه يميّر المركب بمئة» فتقول: إحدى عشرةً معة) 
واثنتا عشرةً مئة» إلى تسم عشرةً معة - فإنه يحتاج في ذلك إلى صحة نقل أن ذلك 
مسموع من كلام العرب؛ بل المعروف في ذلك أن يقال: ألفّ ومئة» وألفٌ 
ومفتان: والقة وثلاثمية إل ألق وتسعمية: 

قال المصنف ف الشرح7": «رومن تمييز اللركب مئة قول حابر - ذه -: (كنا 
حمس عشرة ا يعن أهل الحديبية» وف ليع ال و يوم ادي 
أربع عشرةٌ مغة) 7 انتهى. 


؟: 24١08‏ وفيها قوله التالي. 

() تقدم ذلك في ص 59 - .58٠١‏ 

.2 ١8:5 5 

(4) هذا جزء من حديث أخخرجه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب : باب علامات النبوة 
في الإسلام 14: 

(ه) وفي حديث البراء كنا يوم الحديبية: سقط من ك. 

() هذا جزء من حديث أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب المناقب 4: .١ 7١‏ 
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؛: وة١/]‏ 


وما أظن هذا الرجل أذ هذا الحكم ولا بّناه إلا على ما روي في ذلك من 
حديث جابر والبراء» فإِن عادته ذلك وهو إثبات الأحكام النحوية بما وقع ف 
كتب الحديث؛ وهذه عادةٌ مّن لم يُشتغل على العلماء» بل ينظر بنفسه» وَيْسمَد 
برأيه» وقد تكلّمنا معه في ذلك» / وأمعنًا الكلام في رركتاب التكميل»' “2 وبيّنا علة 
كون علماء العربية الذين أسّسوا قوانينها وقواعدها لم يبنوا الأحكام على ما ورد 
في الحديث؛ كأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد ويونس ابن حبيب وسيبويه 
والأنفش والحرمي والمازي وامبرد والكسائي والفراء وهشام والأحمر وثعلب 
وغيرهم» رحمهم الله وجاء هذا الرجل متأخرًا ف أواخر قرن سبعمئة» فزعم أنه 
يسعدرك على المتقدمين ما أغفلوه» وينبه الناس على ما أهملوه» ولله در القائل: لن 
بان عر هده الأنة بافضل اتن بيه ارا 

ص: وإذا قُصد تعريفُ العدد أدخل حرفه عليه إن كان مفردًا غير مفسّر 
أو مفسرًا بتمييزء وعلى الآخر إن كان مضافاء أو عليهما شذودًا لا قياسّاء 
خلاقًا للكوفيين, ويُدخل على الأول والثائ إن كان معطوفًا ومعطوقًا'” عليه 
وعلى الأول إن كان مركبّاء وقد يُدخل على جزأيه بضعف. وعليهما وعلى 

ش: المفرد من العدد هو من واحد إلى عشرة إذا لم تُضف ثلاثة وما بعدها. 
والعقود عشرون وأخواته» ومئة وألف إذا لم يضافا. فإذا أردت تعريف هذا النرع 
أدخلت عليه أل كتعريف سائر الأسماء المفردة» فتقول: الواحد, والاثنان» والثلاثة؛ 
والأربعة» والعشرونء واثة» والألف. ويشمل قوله «غير مفسّر» ما لا يُقبل التفسير 
كواحد واثنين» وما يقبله كما بعدهما من الأعداد. 


() انظر التذييل والتكميل /1: 949/ب - ١١٠/أ‏ [مخطوطة مكتبة كوبريلي]. 
602 وتمقلونا: انفردت به ن» وهو في التسهيل» وشرح المصنف» وشرح ناظر الحيش. 
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وقرالة أو سا1 لمي بعال" الفشيرون رجعلا نوقان عالت ل ارتم" 
روالمثة درهاي. ثم قال'": رروهذا على لغة من لا يُضيفء عُومل فيها ذو الألف 
واللام معاملة المنوّنء ذكر ذلك ابن كيسان؛ وعليه ورد قول حذيفة - #ه -: (يا 
رسول الله أتخاف علينا ونحن ما بين الستّمعة إلى السسّبعمئة)” » انتهى. 

وقد تقدّم كلامنا”" معه في ريه ذلك قوله في أوائل باب العدد وقد 
زد ياي كانه إن فيل ذلك نووسن باب الضرائن وأنهم كلمه.هنا أن 
ذلك لغة للعرب» وقال «ذكر ذلك ابن كيسان؛ وعليه ورد قول حذيفة»» وقال 
هناك» وقد أنشد بيت الربيع: «ومثله في رواية من نصب مئة من قول حذيفة»» 
وأورد الحديث. 1 

وقال أيضًا حين أنشد بيت الربيع: «وهذا يقي ما ذهب إليه ابن كيسان 
من حواز الألف درهما والمثة دينار». وهذا يُشعر أنْ هذا تحويز من ابن كيسان 
انفرد به» فلا يكون ذلك لغة» ونصوص أثمة العربية أنه د تمييز مئة وألف 
فلا يكون إلا بحرورًا إلا ما حكى هذا المصنف عن ابن كيسان أنه أحاز نصبه. 

وقوله وعلى الآخر إن كان مضافًا أي: إن كان العدد مضافاء مثاله: ثلاثة 
الأثواب» ومعة الدرهمء وألف الدينار. وقال المصنف على الآخر»» ولم يقل على 
الئاني» ليشمل ما إضافته واحدة 50 إضافتين فأكثر» نحو: قبضت حمسمئة 
ألف الدينار » فيتعرّف الأول بالثاني كما تقول : غلام الرحل » وهذا / التركيب لا 
حلاف في جوازه » وهو حار على تعريف المضاف .ما أضيف إليه » وعليه جاء 
قول الشاع ©: 


.1١ 8:5 0( 

.1١ 8:5 0 

(م) تقدم في ص 787. 

(؛) تقدم ذلك في ص 587 - 1584. 

(ه) تقدم البيت في 5: لل,ى ل: ولا .1١7‏ 


اران 


ب/٠ه6‎ ::[ 


0 ا ا ب ل 


امتقو السام مس وني اقشيائونة اله كيجي الأشبار 

وينبغي أن يقيّد قوله «روعلى الآخر إن كان مضافان بررالا :يكون: المفسر 
مضافا إلى ما لا يُقبل أل»؛ فإنه إن كان مضافا إلى ذلك لم يدحل حرف التعريف 
عليه» نحو: عندي شلا أثوابك» وقال الشاعر”©: 
000 2 "أفكتنيان انح الكتسيارها 

وقوله”” وعليهما شذودًا لا قياسّاء خلافًا للكوفيين قال المصنف في 
الشرح”“: «وروى الكوفيون إدخال حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه 
الألف واللام» كقولك: قبضت العشرة الدنانير» واشتريت الخمسة الأثواب» وهو 
شاف فيحفظ؛ ولا يقاس عليم) انتهى. وحكى أبو زيدا' ذلك عن قوم من العرب 
ليسوا فصحاءء وقال الفارسي””: ررحكى الكسائي: الثلاثة الأثواب» انتهى. وقاسه 
أهل الكوفة”' على: الحسن الوجه. 1 

فأما السّماع فحمله ارون - إن صمّ ‏ على زيادة الألف واللام في 
الأول. وأمًا القياس فقالوا: لا يُشبه الحسن الوجه؛ لأنْ الوجه بحرور اللفظ مرفوع 
التقدير؛ لأنه: الذي حسّن» وليس المعدود مع العدد كذلك. والدليل عليه أفهم قد 


() تقدم البيت في 1:4 17011714 75 15". 

(0) لم أقف عليه. 

(م) وقوله: سقط من ك» وفي حاشيتها ما نصه: كذا وحد. 

.15١05 :")1( 

(ه) ذكر الفارسي في التكملة ص 588 أن أبا عمر حكاه عنه. 

(:) التكملة ص 58. وانظر إصلاح المنطق ص ٠١7‏ وبجالس تثعلب ص .051٠0‏ 
(0) شرح الجمل لابن عصفور ؟: 777. 
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اتفقوا على المنع في أجزاء الدرهم, لا يجيزون: الثلث الدرهيء بالإضافة. فإن قلت: 
الثلاثة الأثواب» والعشرةٌ الغلمان» على البدل حازء ولا حلاف في امتناع: الثلاثة 
أثواب» بإدحال أل على الثلاثة ونزعها من الآخر» كما امتنع: الغلام رجل؛ لأن 
د يكتسي المضاف التعريف من المضاف إليه» أمّا العكس فلا. 

قال ابن عصفور: «وبعض الكتاب يجيزون ذلك: وهو قليل جداء 
لون عندي الخمسة أثواب» انتهى. وينبغي - إن كان ورد مثل هذا ف قليل 
أنه لا يعتقد إضافة الخمسة إلى أثواب”, بل يكون الحر في أثواب على تقدير 
باق ان لمعيه نزت :فشتك خقينة لاله اللتينة اغليه» 'رأبقي 
أثواب بحرورًا كحاله قبل الحذف» كقول الشاعر”": 
ايم لله أغْشئا وَكُو ما 2 بسحسسيتتانَ طلحة الطلحات 

أي : َعْظُمٌ طلحة. 

وقوله ويُدخل على الأول والثابئ إن كان معطوفًا ومعطوقً”” عليه هذا 
بإجماع» ومثاله قول الشاعر””: 
إذا الخمس والخمسينٌ جاوزت فاركقب َدُومًا على الأموات غيرٌ بعيد 

ولا يحوز دخحولها على التمييز. 

وأحاز ذلك قوم”'©» فتقول: ما فعلت الخمسة والعشرونٌ الدرهم؟ 


)1١(‏ س: ويقول. 

0 إلى أثواب ... فحذف حمسة: سقط من ك. 

(") تقدم البيت في :١‏ 7541. 

(:) ومعطوفا: انفردت به س في حاشيتهاء وفوقه: صح. 

(ه) البيت في شرح المصدف ؟: 409. 

(:) معان القرآن للفراء ؟: 7 وإصلاح المنطق ص 7١5‏ وشرح الحمل لابن عصفور 7: 
74. 
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وأجاز بعض النحويين”' أن تُدعّل أل في المعطوف عليه ويرك إدخانها في 
العتقدء فأحاز أن تقول: الأحدٌ وعشرونء وهو احتيار شيخنا أبي المحشن الأبدي”: 
قال: «ويجور: / الثلائة وعشرون رجلاً؛ لأن الثاني معطوف على الأول» فأشبّها 
المركّب الذي أصله العطف؛ ولو قلت ثلاثة العشرَ درهما لم يجز؛ لأن تعريف الثاني 
لا يُغْن عن الأول وتعريف الأول يُغْن عن الثاي» وكذلك: ثلاثة والعشرون؛ لا 
يجوز لهذه العلة؛ لأنْ العطف ,مزلة التركيب» انتهى. 

وهذا لا يجوز؛ لأنه لا يتعرّف الثانى بإدحال أل في الأول؛ لأنه ليس معه 
كالاسم الواحد» فكل اسم منهما مُعرّب على حياله؛ فإذا أردت تعريف الثاني فلا 
بد من إدحال أل عليه. | 

وقوله وعلى الأول إن كان مركبًا أكثر”” أهل البصرة لا يجيزون في 
تعريف المركب إلا إدخال أل على الأول منهما؛ فتقول: ما فعلت الأحدٌ عشر 
درهما؟ وسبب ذلك أن المركب مبينّ ومحكوم له جميعه بحكم الاسم المفرد المعرب 
من حيث إنه جميعه يكون في موضع رفع وموضع نصب وموضع جر؛ وإذا كان 
كذلك فلا يكون تعريفه إلا بإدحال أل ف أوله ولا تدحل أل في الاسم الثاني لأنه 
كوسط الاسمء قال الفارسي”': «ووروى أبو عمر عن الأخفش أن بعض العرب 
يقول: الخمسة عشرّ الدرهم» قال: وليس له وجه من القياس». 


() ذكر الأبّذي أن من هؤلاء الرندي. شرح المقدمة الحزولية ؟: ١1‏ [مخطوط]. 

(0) كذا! وفي شرح الحزولية للأبّذيّ ؟: ١77‏ [مخطوط] ما نصه: («(وأحاز بعضهم - ومنهم 
الرندي - أن تعرف الأول فقطء فتقول: ما فعلت الخمسة وعشرون رحلا؟ وهذا مردود 
لأغما اسمان منفصلان؛ ولا يتعرف الاسم الثاني هنا بإدخال الألف واللام على الأول؛ لأنه 
ليس معه كالاسم الواحد. فإذا أردت تعريف الثاني أدخلت عليه الألف واللام). 

(م) أكثر: سقط من س. 

69 لا: سقط من ك. 

(5) التكملة ص 58. 


دان 


وقوله وقد يُدخَل على جزأيه بضعف هذا جنوح من المصنف إلى مذهب 
الأخنفش والكوفيين'"» فإنَ مذهبهم جواز تعريف الاسمين المركبين» وحكاه 
الأخفش عن العرب» نحو: عندي الخمسة العشر” درهماء فإن الأصل فيهما 
العطفء فهما اسمان في اللفظ» فإن أردت التعريف أدخلت أل على كل منهما؛ ألا 
ترى أنك لو فككت التركيب» فعطفت أحدهما على الآخرء لعرّفت الاسمين» 
فكذلك هذا لأنه في ضمنهماء وهذا الوجه جيّد؛ والأول أقيس. 

وقال افر «لا يحوز هذا لأن الاسم لا يعرف من وجهين». قال7: 
روكذلك عرّفته العرب» قال ابن أحمر” “: 
تَقَقَعُ فوقه القَلَّعٌ السُواري 2 وحُسنٌالخازبارٌ به جُنونا 

فعرّف الاسم الأول من الاسمين». 

وقوله وعليهما وعلى التمييز بقبح ذهبت طائفة من الكتاب إلى إدخخال أل 
على المركيّين والتمييز. وحكى ابن عصفور أن بعض النحويين أجاز ذلك» وأن 


() الإنصاف ص ؟١”‏ - 515" [137]. 

(0) ك: عشر. 

(م) التكملة ص 58. 

(4) التكملة ص 58. 

(ه) البيت له في التكملة ص 58 وإيضاح شواهد الإيضاح 44١ - 4" :١‏ [4١١]ء‏ وفيه 
تخريجه, والخزانة 5: 447 - 445 [180]. وعجزه بلا نسبة في الكتاب ": 501. 
القلع: جمع قلعة, وهي القطعة العظيمة من السحاب. والسواري: جمع سارية» وهي 
السحابة الي تأي ليلاً. والخازباز: نبت؛ أو ذباب يطير في الربيع» وحنون النبات: طوله 
وسرعة نباته» وللذباب: طيرانه وهزجه. وأوله في هذا المصادر: رماي وكذلك أنشده 
أبو حيان في ص 847 من هذا الجزء على أن الخازباز فيه هو الذباب» وهي الرواية 
المشهورة» أي: تنشق. وروي تَمَقَمُ في العين 4: 7٠١‏ وتهذيب اللغة 211:1 وق مجمع 
الأمثال :١‏ 448 1: تكسر. تفقع: سقط من ك» ن. 


27 


الأخعفش حكاه عن بعض العرب”". وحكاه صاحب البسيط عن الكوفيين. وقال 
لمصنف في الشرح”": ررولا يُستعمل منه إلا ما سمع». وسوغ الفراء' "' القياسَ على 
ذلك. وينبغي أن يُحمّل ما سّمع من ذلك على زيادتها في ثاني المركبين وف التمييز. 
وقد أجاز قوم من النحويين إدخحال أل على التمييز في المفردء فتقول: 
العشرون الدرهم؛ والثلائون الرحل؛ وإدخال أل على التمييز مناسب لمذهب 
ردق 
الكوفيين . 


() شرح الجمل ؟: ل وفيه أن أبا زيد حكاه. 
000 

(م) معان القرآن ؟: 78. 

| () نسبه إليهم ابن الأثير في البديع ؟: 504. 


"16 


لق 
ص: فصل 


حُكم العدد الْميّرِ بشيئين في التركيب لمُذَكر هما مُطلقا إن وُجد العقل» 
وإلا فلسابقهما بشرط الانُصالء ولمُوَنْهما إن فصلا بررئين» وعدم العقل» 
ولسابقهما في الإضافة مطلقًا. والمرادُ بردكتب لعَشر بينَ يوم وليلة» عَشْرُ يال 
وعشرةٌ أيام, / وبراشتريت عشرة بين عبد وأمَة, خمسة أَغبد ومس آم. 

ش: ال السالة ارق عتدي عقمة عدر عيذا رائف ركس عد خازية 
وعبدًا. ومع بشيئين أي: بمذكر ومؤنث, ومع مطلقًا أي: لا يُعتبر التقدم في 
المذكر ولا التأخير» ولا انُصال التمبيز بالمركب أو فصله منهما برربين»؛ بل الحكم 
للمذكر إذا كان العقل في المذكر والمونث. وسواء انُصل التمييز بمما كما مثلنا أو 
انفصل منهما برربين»» نحو: أ شتريت ستة عشر بين عبد وأمة» أو ستة عشرّ بين أمة 
وعبد. ولا (صترط ميت الفدد ينهم ولاك الذكره يل الو كان عقت اتنناء 
ورجل واحد لقلت: أحد عشرَ» وَعَلْبِتَ المذكر. 

وقوله وإلا أي: وإن لم يوحد العقل فيهما فالحكم لما سبق من مذكر أو 
مؤنث بشرط اتّصال التمييز يمماء مثاله: اشتريتُ ستة عشرٌ حَمّلاً وناقة» واشتريت 
ست عشرة ناقة وحَمّلاً. 

وقوله ولمؤلثهما إن فصلا «ربين»وعُدمَ العقل مثاله: اشتريت ست عشرة 
بين ناقة وجمل» وس عشرة بين جمل وناقة» وقال الشاعر” © : 


)١(‏ فصل: انفردت به حاشية ن عن نسخة. وهو في التسهيل» وشرحي المصنف وناظر احيش. 

)١(‏ النابغة الجعدي يذكر بقرة وحشية أكل السّبْع ولدها. الكتاب *: 071 وأدب الكاتب 
ص 51750 والخزانة /ا: /401 - 4١9‏ [549]) وأوله فيهن: فطافتء وفي معان القرآن 
للفراء ١5١ :١‏ وإصلاح المنطق ص 548 والمذكر والمونث لابن الأنباري ص 517: 
«أقامت). النكير: الإنكار. وتضيف: تشفق. وتحأر: تصيح. 


اين 


[4: ب 


فضائت ثلانًا بين يوم وثيلة وكانٌ التكيرٌ أن تُضيف وئخارا 

قالوا: وإنما علب المذكر فيما يُعقل لأنه ليس تحته عدد يحتوي على جمعين؛ 
وغُلّبٍ في الثانية السابق لأن الحكم للأول؛ إذ يصح الاستغناء عن الثاني) وغْلْب في 
الثثلئة التأنيث لأنّ المذكر فيما لا يعقل كالمونث: وهذه التُعاليل وحدبها بخطً 
الخفاف» فلتنظر. 

وقال س” ': «يحوز في ان حمسة عشرٌ من بين يوم وليلة» وليس بحد 
كلام العرب». قال أبو سعيد”': رما جاز ذلك لأنا نقول: ثلاثة أيام» ونريد: مع 
لياليهاء قال تعالى: ال يَامِ ِل 0 «وقال: أل تلم 
ألتّاسىح للدت لال سي ب وهي قصة واحدة» انتهى. 

وظاهر كلام المصنف تخصيص هذه الأحكام بالعدد المميّر.مذكر ومونث في 
التركيب. وظاهر كلام ابن عصفور أن ذلك لا يختصٌ بالمركبء فإنه قال ': «روإن 
تصبت للمعدود المختلط بعد العددمء فظاهر قوله بعد العدد» أنه لا يُخص 
بالمركب» فعلى هذا بحيء هذه التقاسيم في العدد المعطوف» فتقول: عندي أحدٌ 
وعشرون عبدًا وأمة» أو أمة وعبداء واشتريت أربعة وعشرين بينَ عبد وأمة» أو بين 
أمة وعبد» فتجعل ا للمذكر لوجود العقل فيهماء وتقول: 5 شتري أربعة 
وعشرين جملاً وناقةٌ واشتريت أربعًا وعشرين ناقةٌ وجملا؛ لأنه لم يوحد العقل 
فيهماء وقد اتصل التمييز بالعددء وتقول: سرت أربعًا وعشرين بين ليلة يوم» أو 
بين يوم وليلة؛ لأنه فصل بينهما برربين» وعدم العقل. 


() الكتاب 8# 4 ذنه. 

(0) قوله هذا في المنخصص .١١5 :١7‏ 
(م) سورة آل عمران: الآية .1١‏ 

(4) سورة مرم: الآية .٠١‏ 


٠٠١:١ المقرب‎ )0( 


فرع: لو كان أحد التمييزين من مذكر أو مونث عاقلاً» والآخرٌ غير عاقل» 
فالذي يقتضيه القياس تغليب المذكر العاقل؛ لأنه إذا كان يُكُلْبُ مع المونث العاقل 
فلَآن يُكُلْبّ مع المونث غير العاقل / أولى؛ مثاله: اشتريت أربعة عشرٌ عبدً! وناقة» 
واشتريت أربعة عش ناقة وعبدًا. 

فإن كان العاقل مؤنثًا والذي لا يعقل مذكرًا فالذي يقتضيه القياس تغليب 
المونث إن فصل بربين»؛ لأنه إذا كان يُغلب المونث الذي لا يُعقل المذكر غير 
العاقل فلأن يُغلبه المونث الذي يُعقل أولى» مثاله: اشتريت أربعٌ عشرة بين أمة 
وجمل؛ أو ب مل وأ 

فإن انصل التمييز فالظاهر أنه يُعتبر العاقل المذكر تقدَّم أو تأخخّر؛ لأنه إذا 
كان يُغلب المذكرٌ العاقل المونث العاقل فلأنْ يلب المونث الذي لا يُعقل أُولّى» 
ومثاله: اشتريت أربعة عشر ناقة وعبداء أو عبدًا وناقة. 

والتمييز المختلط المنصوب أو المحرور بربين» فيما ذكرناه إن كان العدد يُقبل 
الضيق: كان" التمييز : معنا بين المذكر والمونث» وإن كان لا يُقبل التنصيف 
فيكون التمييز مُجمَّلاً نحو: اشتريت أحدّ عشرٌ عبدًا وأمة» أو بين عبد وأمق 
وكذلك نْحَرتُ حمسة عشرٌ جملا وناقة» أو حمس عشرةٌ بينّ جمل وناقة. 

وقوله ولسابقهما في الإضافة مطلقًا أي: الحكمٌ لما سبق من المذكر 
واللونث» فتقول: عدي عشرة عبد وإماء» وعشر إماء ابد وذلك فيما له 
تنصيف جمعي» وذلك عشرة وثمانية وستة» فإن لم يكن له تنصيف جمعي عَطفت 
على العدد لا على المعدود» وصار المعطوف مجهولاً للمخاطب عددهء فتقول: 
عندي أربعة رجال ونساء» وعندي ثلاث جوار ورجال» نص على ذلك أصحابناء 


وهو قول الكسائي. 


]امل(5١‎ :4[ 


وحكى ابن سيدة ف اي من تأليفه أن الفراء لا يُجيز أن ينسّق 
على المونث بالمذكر ولا على المذكر بالمونث» وذلك أنك إذا قلت عندي ستة 
رجالٍ ونساء فقد عقدت أن عندي ستة رحال» فليس لي أن أجعل بعضهم مذكرا 
وبعضهم مؤنثاء وقد عقدت أنهم مذكرون. 

وقال صاحب البديع'": «وبعضهم لا يُجيز الحر فيما له نصف؛ لأنك إذا 
قلت ستة عُلم أنهم رجال» فكيف تجعل بعضهم نساء» انتهى. 

فإن جمعت بين المذكر والمونث ول تُضف العدد إليهما بل أخرئه عَلبتَ 
المذكر» فتقول: عندي رجال ونساء ستةء ونساء ورحال ستة. 

وقوله والمراد ب« كتبة) إلى قوله ومس 1م ' والفرق بينهما استتباع الليالي 
الأيام واستتباع الأيام الليالي» ألا ترى إلى ما تقدَّم ذكره من قوله تعالى 9١‏ تَلَدنَة 
أَيَامِ ِل 4 وقال: لتكت َال سيم والقصة واحدة؛ وعدم استتباع العبيد 
الإمّاءء فإذلا 2 قلت ررسار حمس عشرة من بين يوم وليلة» دلت الأيام في الليالي؛ 


وإغا قوله «من بين يوم وليلة» وكيد يعنادها رف على اللبال علب النانيق على : 


التذكير على خلاف المعروف؛ وأعطاه خمسة عشرّ من بين عبد وجارية» لا يكون 
في هذا إلا هذا؛ أن للتكلم لا مون أن يقول مسة عشي ان من 
الجواري بعدّتهم؛ ولو قال حمس عشرة لم يعلم أن ّم من العبيد بعدتهن» فهذا 
الفرق بين المسألتين. 


.١١/8 :١7 المفخصص‎ )١( 

)١(‏ البديع لابن الأثير ؟: اليل 

(0) يعن قوله في الفص: والمرادٌ ب« كب شر بين يوم وليلة» عشر يال وعشرةٌ أيام» 
وبواشتريتُ عشرة بين عبد وأمّقع خمسة ة أغبد ومس آم. 

وك ن: وإذاء. 


نان 


/ ص: فصل 


يؤرّخ بالليالي لسبقهاء فيقال أوّلَ الشهر: كتب لأَوّل ليلة منه. أو لُِرته. 
أو مُهله أو مُسعهله ثم لليلة عَلَسَاء ثم حلت ثم حون إلى الشرء ثم خلس إلى 
النْصف من كذاء وهو أجودٌ من لحَمْس عشرة خَلّسَ أو بَقِيا. ثم لأربع عشرة 

قتا إلى عشر قي إلى يلة بق ثم لآخر ليل منه أو سَلنته أو انسلاخه» ثم 
لآخرٍ يوم منه أو سلخيه أو انسلاخه. وقد تخلّف التاء النون؛ وبالعكس. 

ش: التاريخ عدد الليالي والأيام بالنظر إلى ما مضى من السنة أو الشهر وإلى 
ما بقي منهماء وفعله أَرَحَّ ووَرّحَ وهما لغتان» فلذلك جاء فيهما تأريخ وتوريخ 
كتأكيد وتوكيد؛ ولا يخلو أن تُذكر الليالي والأيام من حيث هي لا بالنظر إلى 
شيءء فلا بدّ من ذكر التمييز» وقد يُحذف لفهم المعى» نحو: صّمنا حمسة» وإن 
ترفك امور فالس فق حتمود ان انكر اوعايك) تقول حسة أيام وتات 
لياه وخمسة عشر يومّاء ومس عشرة ليلة. ْ 

فإن كان ما بعد العدد يُجمّع مذكرًا ومؤنثا” ' أَنْنتَ على كل حال باعتبار 
رعيين: 

أحدهما: الحمل على اد فإذا قلت سينا حمسا بينَ يوم وليلة فالتقدير: 
حمس مد ثم فَستّرت لد بالليالي والأياى ‏ 8 

والثاني: الحمل على الليالي والأيام» فيُملْبِ المونث على المذكر لأنه أحفُ من 
حيث كان عدده بغير تاء» كما غلْب ضبّع على صَبْمَانَء أو لأنه أ سبق؛ لأنْ الليل 
أسبق من النهار» أو تذكر الليالي والأيام بالنسبة إلى السنة والشهر. 


0١‏ ك: مونا. 


دان 


ب/١5١:4[‎ 


و 


فإن ذكرت المعدود كان على حسبه من تذكير أو تأنيث» فتقول”": سرت 
من شهرٍ كذا حمس ليال أو حمسة أيام» وإن لم تذكر المعدود فالعرب تستغئي 
بالبال عن اليه فتول: كنظ مقا" حمس من رمضاة» فال القامر"': 
خط هذا الكتابُ في يوم سيت لتلاث حَلون من رمّضان 


وإفا اسّغْنٍ بالليالي عن الأيام للعلم أن مع كل ليلة يومّاء فإذا مضى عدد 
من الليالي مضى مثله من الأيام» فيجوز أن يستغيئ بذكر أحدهما عن الآخر. وكان 
الاستغناء بالليالي أولى لأن أول الشهر ليلة» فأوّل ما يقع التأريخ على الليالي 
وأرّخوا ما بقي من الشهر هاء فإذا قيل: كتب لثلاث َحَلُونَ من شهر كذاء فالمعى 
لخمس”؛ فقصدت الليالي» وسكت عن الأيام للعلم بأنّ مع كل ليلة يومًا. 

وذهب قوم منهم الزحاحي”” إلى أن هذا من تغليب المونث على المذكرء 
وزعم أنه ليس في العربية موضع يُكَلبٍ فيه المونث على المذكر إلا في باب التأريخ؛ 
فأمّا سوى هذا فَيَعَلبٍ فيه المذكر على المونث. 

وكلا القولين فاسد: 

أمّا أنه من باب التغليب فليس بصحيح؛ أن التغليب إنما هو في لفظ يعم 


” 


سس ره م 0 


00 ويجحري عليهما معًا حكم أحدهماء كقوله تعالى و9 خلق كل دَآبَترَ من عاو 
يي 74" فأعاد ضمير الذكور العقلاء”” على طإكل دابّة4 على سبيل التغليب. 


)١(‏ فتقول: سقط من س. 

22320 هذا: سقط من س. 

) البيت في شرح الحمل لابن عصفور 1: 8٠١‏ وشرح الجزولية للأبذي 1: ١18‏ [مخطوط]. 
(:) د: لخمس ليال. 

زمه اخمل ص 146. 

() ك: السلين. 

() سورة النور: الآية ©4. 

(م) س: فأعاد ضمير العقلاء الذكور. 


ناا 


وما حَصْرُه التغليب للمؤنث على المذكر في باب التأريخ فليس بصحيح؛ 
لأنه قد تقادء”" لنا تغليب المؤنث على المذكر في: اشتريتُ حمس / عشرة بينَ جملٍ 
وناقة» أو بينَ ناقة وحمل . وكذا إن لم يقعا بعد «بين»» وانتصبا على التمييز » 
وقُكمَ الؤنث. 0 

وقوله فتقول أل الشهر: كُتب لأرّل ليلة منه أوء لثرّته أو مُهَل أو 
مُسْتَهَلّه وقال غيره: إذا أَرّحت أَرَلَ ليلة من الشهر قلت: في أَزّل شهر كذاء أو في 
ول ليلة من كذاء أو في غبره؛ أو في مُهَل أو في مُستهل. 

وإن أَرْحت في أولِ يوم قلت: في أو يومء أو في عر يوم؛ ور الشهر إذا 
مضى منه يوم ون وثلاثة» ومُفبتّح في أوّل يوم منه. 

وررهلال»”" ' فيه خلاف: منهم من يجعله مثل العرّةء ومنهم من يجعله في أُوّلٍ 
يوم» فإن ححَفيّ ففي الثاني» وهو الصحيح؛ أنه من لفظ امشول» ولا سل باغلال 
1010 باط عت عي ارود كت رودا بقاري ' الشهر إلا 
بحاراء وعليه قول الشاعر”©: ١‏ 
أرقع .52 |النن:” أعدذن 5 كما أَمَذ المسرارٌ. منَّ الحلال 

ادام لزيد علد م عل م اغارد له امقر وقال قم: إذا أردت 
بعد مُضيّ ليلة قلت: لليلة مَضَسْ. أو بعد مُضيّ ليلتين قلت" : لليلتين سَلنًا أو 
مَطتقاء أو بعد مُضيّ يوم قلت: ليوم ممضى» أو يومين قلت: ليومين مضنا النهى. 


() تقدم ذلك في ص 19". 

(0) هذه الفقرة بلفظها مع بيت الشعر في شرح الحمل لابن عصفور ؟: .8١‏ 

(م) في المخطوطات: «طول»؛ والتصويب من شرح الحمل لابن عصفور ؟: 28١‏ وهلوك 
الشهر: انقضاؤه. 

(1) تقدم البيت في "9٠ :١‏ 

(ه) قلت: سقط من ك. 


ومه؟ 


[:: ؟157/] 


وإما قال خَلَونَ إلى القشر لأنه يريد: لثلاث ليال حَلونء ولأربع أيال 
لون وكذا إلى العَشْرء فالعدد مضاف إلى معدود يراد به القلة؛ إِذ من الثلاث إلى 
العَشر هو قليل؛ وجمعٌ القلة الأحسنٌ فيه النون» نحو: الأجْذاعٌ انكسّرن» وإنا 
كانت النون أحسن لأنها نص على الجمعيّة والتأنيث» والتاء ليست كذلك. 

وقوله ثم خَلْسَْ يعن من مضي إحدى عشرةً ليلة تحسُن التاء لأنه إذ ذاك 
جمع كثرة» فكما يُحسّن: الخُذوعٌ انكَسَرَسْ2 كذلك يُحمُن: لإحدى عشرة 
حلت وجور: خلون. 

وهذا الذي ذكره المصنف هو ما لم يُذكر التمييز» فإن ذكرته فإمّا أن ترد 
الإخبار إليه أو إلى العدد المميّر فإن رددته إليه قلت: حلت وبَقيَتْ إن كان مؤنثاء 
وخّلا وبقي إن كان مذكراء نحو: لأحد''' عشر يومّاء خلا" ' أو بقي. 

وقوله إلى النصفب من كذا أي: تورخ بالنصف» فتقول: كتيثه لنصف شهر 
كذا. 

وقوله وهو أَجْوَدُ أي: التأريخ بالنْصِفٍ أحود من أن تقول: لخمس عشرة 
خَلَسَْ أو بقيت. وقال المصنف في الشرح””: «وقالوا فيما فوق العٌشر: حلت 
وبّقيت لأن ميزه ليلة مقدّرة» ولو ذكرت لكان الفعل بعدها مكنا فجيء به 
مع تقديرها على ما كان ينبغي له مع ذكرها. وقالوا في العَشِرة وأخواتقا: لون 
وبقين؛ لأن ميزه" في التقدير جمع مونث» ولو ظهر لكان لون وبقِينَ أولى من 
حلت وبقيت) انتهى. 


0 ك: لاحدى. 

(0) خلا: سقط من س» ك. 

م ؟: .11١1١‏ 

0و) ك: كذا. 

(ه) لأن مميزها ... لون وبقين: سقط من ك. 


كه 


وقرله ثم لأربع عشرة بَفيت إلى عشر بَقِينَ إلى ليلة بَقيت وقال بعض 
أصحابنا: ررف التأريخ خلاف: منهم من يورّخ بالنظر إلى ما مضى لأنه محقق» وما 
بقي غير محقق» والأكثرون يؤرّحون بالقليل فيما مضى أو بقيء فإذا تساويا''” أرّخَ 
بأيهما شان ع منهم من يتحقظ فيعا بقي؛ فيقول: إن بقيت» 
ومنهم من لا يتحفظ) ”") 

وقوله ثم في آخر ليلة منه إلى قوله أو / انسلاخه”" قال بعض أصحابنا”) 
زرو المنسّلخ آخر يوم : الشهر » والدّاداء كذلك» 5 دآدئ» وهي الثلاثة 
الأخيرة من الشهرء ويُكتب العُقْبُ في أول يوم وفي الثاني وفي الثالث من الشهرء 
والعقب في الثلاثة الأخيرة من الشهر». 

وقوله وقد تخلفى التاء الدون وبالعكس فتقول: لثلاث خلت» إلى عشر 
خَلَتَْء ولإحدى عشرة حَلونَء إلى تسعٌ عشرة خخلون. 

فرع: تقول: كنبته في العشر الأولى والأوَلء والوُسْطى والوّسّطء ولا تقول: 
نِ العَشر الأوّل ولا الأرْسَط؛ لأنْ العر مونث؛ وها لفظ مفرد» فيُحمل عليه 
فيقال الأولى والوّسطى, وله معتّى جمي فيحمل عليه: فيقال الأَوَل والوْسّط. 

وقال بعض النحويين: وتقول: كتبت في العشرا' الآخرة أو الأواخرء ولا 
تقل: الأرى ولا الأعتر؛ لعلا يلتبس بالثواني. 


#ا# #0 


(1) الذي في المخطوظات: تساوى. صوابه في شرح الجزولية للأبذي ؟: ١58‏ [غنطوط] 
والارتشاف ؟: 4/الا. 

() ورد هذا القول في شرخ اللحرولية للأبذي ؟: ١18‏ [عخنطوط]. 

() هو قوله: ثم لآخر ليلة منه أو سَلْححّه أو انسلاعته. ثم لآخر يوم منه أو متلخه أو انسلاخه. 

() ك: قال بعضهم. ولوك في شرحم اللنرولية للأبدي ؟: 4 (عخطوط]. 

(ه) ك» ن: في الغشرة. 


"١ باه‎ 


[4:؟15/ب 


يُصاغ مُوازِنَ رفاعل» من اثنين إلى عشرة بمعنى بعض بعض أصلهء فيُفرّد, أو 
يُضاف إلى اله" ", ويّنصبه إن كان اثنين لا مطلقاء خلاقًا للأخفش, ويُضاف 
المصوغ من تسعة فما دوئها إلى المركّب المصدّر بأصله. أو يُعطف عليه 
المشرون وأخوائه. أو ركب معه العّشرة تركيبّها مع النيّف مُقَتَصرًا عليه أو 
مضافا إلى المركب المطابق له, وقد يُعرب الأول مضافًا إلى الثاني مبنيًا عند 
الاقتصار على ثالث عشر ونحوه؛ ويُستَعمّل الاستعمال المذكور في الزائد على 
عشرة الواحدٌ مُجعولاً حاديا. 

ف :هذا التصل هر لوت له عدا اناف اننم الفاغل التندو من اعدو" 
ومعى قوله هن اثنين إلى عشرة يعن أنك تقول: ان وثالث ورابعٌ وخامس 
وسادس وسابع وثامن وتاسع وعاشرٌء ويكون في التذكير والتأنيث كاسم الفاعل؛ 
تقول في المذكر: ثانء وف المؤنث: ثانية» وكذلك باقيها. 

ويجوز في حامس وسادس إبدال السين ياء في المذكر والمونث» وقال 
الشاعر”": 


مَضَتْ ثلاث سنين مُنِذّ اخُلَّ بها وعامٌ خُلَّ » وهذا التابعٌ الخامي 


)١(‏ فيفرد أو يضاف إلى أصله: انفردت به ن. 

() التكملة ص 7١‏ وشرح الحمل لابن عصفور ؟: 9 والمقدمة الجزولية ص ١15‏ وشرحها 
للأبذي ؟: ١١١‏ [مخطوط]. وانظر المقتضب ؟9: .18١‏ 

(م) هو الحادرة كما في شرح شواهد شرح الشافية ص 2447 وانظر تخريحه في سر صناعة 
الإعراب ص 747؛ وزد على ما فيه كتاب الألفاظ لابن السكيت ص 1737. 


م74 


5 للق 


2 مه 7 55 .ماه ٠.‏ 2 5 م 

بويْزل عام قد أذاعَتْ بحَمّسة 2 وِنتَعْتَدُني - إن لم يق الله - ساديا 
ويجوز مع إبدال السين ياء في سادس أن تبدل الدال تاءء فتقول: سات 

ؤاسائية: 


ليو 


وذكر بعض أصحابنا"'" حين عد بناء اسم الفاعل أن أوها واحدٌ ثان ثالث 
إلى آخرهاء قتقول: واحد وواحدة إلى. آخخرها!". فقول المصدف يصاع مُوازنُ 
«فاعل» من اثنين إلى عشرة بمعتى بعض أصله لا يُتصور في الواحد لأنْ الواحد 
1 اسم العددء 01001 فليس له أصل يكون واحد الذي هو 
اسم الفاعل بعضًا له؛ ألا ترى أنه لا يقال: واحدٌ واحد» فتضيف اسم الفاعل إلى 
اسم العددء فلذلك أسقطه المصنف من اسم الفاعل» 6 000 ين + 
لحريانه على فعله كما خرى ان وثالث وباقيها على أفعالهاء تقول العرب: 0 
يَحَدُ فهو واحد كما تقول: 5200 ثلث يثلث فهو الثء وكذلك 
ات ظ ْ | 

وقوله ويّنصبه إن كان اثنين لا مطلقاء خلافا للأخفش أي: ويُنصب أصله 
إن كان ذلك الأصل لفظّ اثنين لا مطلقاء أي: لا كلّ / بعض غير ثان» فتقول: 


هذا ثان اثنين» ولا تقول: ثالث ثلاثة» ولا رابع أربعة» ولا خامسُ حمسة إلى 


() البيت لرحل كانت له امرأة تقارعه ويقارعها أيهما يموت قبل» وكان قد تزوج نساء قبلها 
فمتن: وتزوحت هي أزواجًا قبله فماتواء وهو في كتاب الألفاظ لابن السكيت ص 41737 
وشرح شواهد شرح الشافية ص 47 4» وانظر تخريجه في سر صناعة الإعراب ص 4١‏ . 
بويزل: تصغير بازل» يعين أنما شابة بلغت منذ أعوام. وأذاعت مخمسة: أبعدتهم عن الناس 
فهلكوا. «روقال آخر ... ساديا): سقط من ك. 

(0) شرح الجمل لابن عصفور ؟: 59. 

(") فتقول واحد وواحدة إلى آخرها: سقط من ك. 


"6 


[4: "15م 


آخرهاء وتقول في المؤنث: ثانية اثنتين بالتنوين والنصبء ولا تقول ثالثة ثلانا إلى 
آخرهاء بل تُضيف» ويكون قولك ثالث ثلاثة .معنّى أحد ثلاثة. 
كان في ثان الألف واللام) فإن عَريَ عنهماء وكان يمعين الحال أو الاستقبال نصب 
أصله على سبيل الحواز لأنه فاعل: فحكمه حكمه. ويُفهّم من كلام المصنف أنه 
إذا كان اسم الفاعل ثانيّا فإنه ينصب اثنين » وليس ذلك بحَتّمء بل محوز الإضافة 
عندة) ولا يتحت . 
وأمّا غيره من النحويين فالمشهور أنه لا يُجَوَز إعمال ثان في موافقه في 
الحروف؛ بل تحب إضافته كما جب إضافة ثالث ورابع وخخامس وباقيها إذا أضيف 
إلى موافقه في الاشتقاق؛ فتقول: ثاني اثنين» بالإضافة» كما تقول: ثالث ثلاثة» 
0 / 8 مومه ١‏ 5 ل 
ورابع أربعة) وبالاضافة حاء القرآن» قال تعالى ناف نين 4 : وقال لقَدَ 
ا ير 0 00 عه مه زفق 
كَفَرَ لذن فَالُوا ات أنه نَالِتُ تلَدتق * . 
والمتحضل في إغمال هذا النوع ثلائة مذاهب: 
المشهور: أنه لا يحوز. 
والثان: أنه يجوز مطلقاء فتقول: ثان اثنين» وثالث ثلاثة» إلى آخرهاء 
ال كاسم الفاعل. وهذا المذهب عزاه المصنف إلى الأحفش» وعزاه 
أصحابنا"' إلى ثعلب» وعزاه صاحب البديع إلى الكسائي”'» وعزاه صاحب 
الإفصاح إلى الكسائي وقطرب. 
(1) سورة التوبة: الآية .4٠١‏ 
(؟) سورة المائدة: الآية “الا. 
م كء نء د: وحكمها. 
(؛) المفخصص ١٠١9 :١7‏ وشرخ الجمل لابن عصفور ؟: .1١‏ 
(ه) رأي الكسائي في كتاب الألفاظ لابن السكيت ص 485 والمذكر والمونث لابن الأنباري 
ص 556 عن ابن ال لسكيت. 
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والثالث: التفصيل بين أن يكون اسم الفاعل رثانياي أو غيره» إن كان 
رثائيلي جاز إعماله بشرطه» وإن كان غيرّه وحبت إضافته؛ وهذا اختيار المصنف. 

حجّة المشهور أن ثالثا وأحواته إذا جاء بعده مُوافقه في الحروف الأصلية لا 
تأت العرب منه بفعل؛ فلا تقول تَلَقْتْ الثلائة» ولا رَبَعتُ الأربعة» ولا َحَمَمسْت 
الخمسة ذلك باققا؛ واسم الفاعل إنما يعمل إذا كان فعله يعمل» فإذا كانت 
العرب لا تقول تَلْشتُ الثلائة فكيف تقول ثالث ثلاثة» واسم الفاعل فرع في العمل 
عن الفعل؟ وإنما لم يج ذلك لأنه لو قيل نشت الثلائة كان قد ثلث نفسّه لأنه أحد 
الثلاثة» وهو لا يجوز لأنه يؤدي إلى تعدية فعل المضمر إلى ظاهره؛ مثل قوله «زيدا 
وهم إذا ارده أدهي تي 

وحجة الثاني أنه يكون معناه إذ ذاك: متممٌ ثلاثة ومتممٌ أربعة. وهذا ليس 
بيّد؛ لأنه يلزم منه أن يُتَمّم نفسّه» وفيه تَعَدي فعل المضمر إلى ظاهره لأنه أحد 
الثلاثة» فيلزم أن يُتَمُم نفسته. 

وحُججّة ما اخختاره المصنف أنه زعم أنْ العرب تقول نَنَيتُ الرجلين إذا كنت 
الشان منهماء قال في الشرح”": ررفمن قال ثان اثنين بهذا المعى عُذر أن له فعلء 
ومن قال ثالث ثلاثة م يُعَذَّر لأنه لا فعلّ لدم اتتهى . 

وهذا الذي خكاة اللضدق أن العرب تقول كيت الرحليق تقل النحاة يفي 
ذلك؛ لأنهم نقلوا أن العرب لا تأني بفعل إذا كان بده / انا يوافق اسه القاغل في 
الحروف » فليس بمسموع من كلامهم : نَنَيتُ الاثنين » كما أنه ليس .بمسموع من 
كلامهم لنت الثلائة » والقياس يأباه » فإن صّمَّ ما اقلق لضي أن الو 7 


تقول كَنْيتُ الرحلين وحب تأويله على خذف مضافب » تقديره : تنيت أحد 
.4١ 5:5 (‏ 


() في حاشية س ما نصه: ررك حكى ابن القطّاع في أفعاله: لَنَيتُ الرحلين: صرت الثاني 
منهما. قال: وهذا كلام الغرب وإن كان القياس غيره. انتهى)). كتاب الأفغال .١ 14:١‏ 


ان 


[4: 5ل/ب] 


الرحلين؛ وأيضًا فقوهم تنيت الرجلين ليس نضا في تنيت الاثنين حى يبتى عليه ان 
اثنين بالاعمال. 

وقوله ويُضاف الَُوعْ من تسعة فما دوئها إلى المركب المصدرٍ بأصله 
فتقول: هذا تاس تسعة عشرً» وهذه تاسعةٌ تسم عشرةً إلى: حادي أحدّ عشر 
وحادية إحدى عشرةً. وتعرب اسم الفاعل لزوال التركيب؛ إذ كان أصله: تاس 
عشرٌ تسعة عشرٌ ولا يُشعر كلام المصنف لا في قَصّهِ ولا في شرحه أن أصله 
التركيب» ونصٌ أصحابنا''' عليه؛ وهذا مسموع من العرب» كما أن ثان اثنين 
وثالث ثلاثة مسموع من العرب. وقياس من أجاز الإعمال في ثالث ثلاثة أن يجيزه 
هنا؛ إذ تسر لمن عناءء: هذا متمم تسعة عشر. وهذا الوجه أحسن من الذي يأن 
بعده» وهو حادي عشرٌ أحد عشرً» ببناء حادي عشر”' وإضافته إلى المركب بعده. 

وقوله أو يُعطّف عليه العشرون وأخواته فتقول: التاسٌ والعشرون؛ 
والحادي والعشرون» وكذلك باقي أوات العشرين. 

وإذا اخقلط عدد مذكر بعدد مؤنث غعُلّبّ المذكر» فتقول: حادي”" إحدى 
عقر "م ولو غنيك امرأة هنين لقلت: حادية ةاعد إذ لو ل يداكر ل يدر 
أفيهم رجحل أم لا. وقد حكى يعقوب”” وغيره عن الفراء أنه حكى عن العرب: 
ركان مس عن نأشقرة ان يداف اجواعدن 1 ظ 


() شرح الحمل لابن عصفور 7: .1١‏ 

() الذي في المخطوطات: أحد عشر 

(م) حادي: سقط من ك. 

(:) الذي في الكتاب ”7: :051١‏ (روتقول: هذا حادي أحدّ عشر إذا كن عشرٌ نسوة معهن 
رحل». وانظر الأصول ؟7: 4717 والارتشاف 7: 78/,. 

(ه) كتاب الألفاظ له ص 475 وإصلاح المنطق ص ."٠١‏ 

() كذا في المخطوطات» والذي في كتاب الألفاظ ص 475 وإصلاح المنطق ص ٠٠١‏ 
وتمذيبه ص 144: (رمعي عشرة فَآحَدمُنٌ لي» أي: صَيْرهنْ أحد عشرّ». 


نض 


رقوله أو ركب معه القشرة تركيّها مع اليف مُقعَصرًا عليه مثاله التناسع 
عشر» والحادي عشرء و كذلك ما بينهماء وتقول: التاسعة عشرةٌ والحادية عشرة» 
بناء التأنيث فيهما في المؤنث. وقال في الشرح”": رن هذا المركب يُمَمَصّر عليه 
غالبًا) انتهى. 

وهذا الوجه الذي ذكره فيه خلاف» وقد أبطله أصحابناء قالوا'©: وزعم 
بعض النحويين أنه يجوز بناء كل واحد من الاسمين الحلوله حل المحذوف من 
صاحبه. يعي أنّ أصل المسألة: حادي عشرٌ أحدَ عشر فحذف عشر الأول» وهي 
مرادة» فبقي حادي على بنائه» وحذف أحد””» وهي مرادة» فبقي عشر على بنائه. 
قالوا: وهذا باطل لأنه يلتبس باسم الفاعل المفرد غير" المضاف» فإنه مبيّء فلا 
يعلم أنه الذي حذف منه عشر وأحد. 

واعر يلس سرعم حذف عشر من أحدَّ عشرً وخذف أحذ من'" أخد 

وإعرَايَهما فقرل: هذا حادي عشرء وكالك عشر؛ لزوال الموحب لبنائهماء 
وهو 0 ولأنه" لا يلتبس باسم الفاعل غير المضاف؛ أن إعرابه لال عار 
أنه لو كان غير محذوف لم يجز فيه الإعراب لما تضمنه من معى الحرف». وينبغي 
ألا يحوز ذلك إلا إن سُمع من العرب؛ أن هذا إححاف كثير”” بالكلام. 


.41١5:5 00 

(؟) شرح الجمل لابن عصفور ؟: .1١‏ 

(م) الذي في المخحطو طات: (إثلاثة». والصواب ما أثبته؛ لأنه يتحدث عن حادي عشر أحد 
عشر» وإئما قال (رثلاثة)) لأنه ينقل من شرح الحمل لابن عصفورء ومثال ابن عصفور هو: 
ثالث عشر ثلائة عشر. 

(:) ك. ن: وغير. 

(ه) من: سقط من ك. 

م ك: لأنه. 

م كء د: لأن هذا إححافًا كثيرًا. 


[4: ققل/|] 


واسم الفاعل لبون من النيّف إن كان في آخحرة ياء جاز فيه / فتح الياء 
وإسكافها » فتقول : جاء حادي عشرٌ » وثاني عشر . وإن لم يكن في آخره ياء لم 
يُجز فيه إلا البناء على الفتح . وهذا البناء لأجل التركيب لا لتضمن معي حرف 
العطف. 

وقد حالف هذا النوع ما كان البناء فيه جائراء نحو بَعْلبَكَه وذلك أنه حرج 
عن نظائره من المضافات لكونه ليس مضافًا إليه ما بعده ولا مغعولاً له؛ لأن حادي 
عشر مثلاً لو كان مضافًا لوقع على واحد من عشرة؛ لأنْ المغعئ يكون: واحد 
العشرة؛ وهو لا يقع إلا على واحد من أحدَ عشرَ» ولأنه لو كان معمولاً له لكان 
له فعل يجري غليه» بل هو مأحوذ من أحد عشر ضُمٌ إليه عشر كما ضمٌ أخد إليه 
ضّمّ تركيب» فلمًا الف غيره بن مع أنه كثير الشياع؛ ألا ترى أنه يقع على كل 
واحد من أححد عشر كالنًا ما كان» وكذلك باقيهاء نحو: تاسع عشر. 
وزغم ابن المي" أن أصله: حاذي عشرٌ أذ عشرًه حداف عقو نمق 
الأول لدلالة الثاني عليه وحذف أخد لدلالة خادي عليه فب الاسم لخلول كل 
واحد فنهها من ضاحبه مخل المحذوف. وكان الموجب لبنائه عندة وقوعه موقغ 
ا ل ل 

وقوله أو مضافًا إلى ا مركب المطابق له يعن أنه يضاف التاسعّ عشر إلى 
تسغة عشر» إلى حاذي عشر أد عشر» وهذا في المذكر. وتقول في المونث تاسعة 
عشرةً تسم غشرةً» إلى حادية عشرةً إحدى عشرةً. ولا يتغير اسم الفاعل المركب 
ولا ما أضيف إليه من العدد المركب بحسب العوامل لأنحما هبنيّان لأحل التركيب. 

وقوله وقد يُعرّب الأول مضافًا إلى الثاني مبنيًا عند الاقتصار على ثالث 
عشر ونحوة وقال المصدف في الشرع'": (روقد يقتصّر على صيغة فاعل وتاليه 
)١(‏ إضلاح الخلل الواقع في الجمل ص 528 - 515. 
(0) 7: 41؛ وفيه بعض امختضار. 


نض 


مضافا ومضافًا إليه مع إعراب الأول وبناء الثاني على تقدير تركيبه مع ما صيغ منه 
فاعل؟ فيقال: هذا ثالث عشرً» ورأيتُ ثالث عشرء ومررت بثالث عشي" 
فحذف الصدرء وبُوي بقاؤه؛ فاستصحب بناء العَجَزء وهذا شبيةٌ بقول من قال: 
لا حول وقوة”” إلا بالله» بالتركيب والبناء» ثم جّذف لاء وئوى بقاءهاء 
فاستصحب البناع» انتهى. ٠‏ | 

وهذا الذي ذكره المصنف من جواز هذا الوجه حكاه الكسائي؛ وك" 
من كلامهم: السنّواء ثالث عشْرٌء بإعراب ثالث وبناء عشرء ووجهّه ما ذكر 
المصنف من أنه حعل الثلاثة الحذوفة من قوله ثلاثة عشرّ مرادة» فبئّى عشر من أحل 
ذلك» وحَّذف عشر من الأول» وهو لا يريده» فأعرب ثالنًا لذلك. وأصحابنا 
قالوا'”': هذا من الشذوذ والقلة بحيث لا يقاس عليه. ظ 

وتلخّص في اسم الفاعل ف هذه المسألة متفقًا عليها ومختلفًا فيها وحوةٌ 
خمسبة: 

أحدها: حادي عشر أحدَ عشرً تبنيهما» وتضيف المبئ الأول إلى الثاني 
وهذا هو الأصل» وهو أقلها استعمالاء وأنكره بعض النجويين”". 

الثاني: حادي أحدَ عشرًء بإعراب الأول وحذف عشر وبناء أحدَ عشر 
وهو أكثر استعمالاً / من الأول. 

الثالث: حَذْف العَقد والنيف وبناء ما بقي مرادًا ما حُذِف منهما. 


(1) على تقدير: ثالث ثلاثة عشرء كما في شرح المصيف. 

0 ك: ولا قوة. 

5) إصلاح الخلل الواقع في الحمل ص 51١7:‏ والمقرب .51١7 :١‏ والسواء: ليلة ثلاث عشرة» 
أو أربع عشرة» وفيها يستوي القمر. 

6 شرح الحمل لابن عصفور ": 24١‏ وفيه حكاية الكسائي محرفة. 

220 الإتكار إلى تعلب وإلى الكوفيين. شرح الكتاب للسيراقي ©: /١4‏ [يخطوط] 
والإانصاف ص 57 [44]. وانظر الكتاب 7: 510 والمقتضب 9: 1817. 


م 


]ب/١54:4[‎ 


الرابع: حذفهما وإعراب ما بقي. 

الخامس: إعراب اسم الفاعل مع حَذف عقده» وبناء عشر مع حَذف ثيفه. 

وتقول في اللونث: ثالئة”'" عشرةً ثلاث عشرةً» وثالثة ثلاث عشرة» وثالثة 
عشرةً فيمن بناهما. قال صاحب البديه”": ررهذا مذهب س7 يجمع بين تأنيثين. 
قال السيراق في شرحه: (ولا أعلم خخلافا في جواز: حادية عشر”” ) » يعني بحذف 
التاء من الثاني. وقال الزمخشري: (تقول: الأول والثاني والثالث» والأولى والثانية 
والثالثة إلى العاشر والعاشرة» والحادي عشر والثاني عشر بفتح الياء وسكوفاء 
والحادية عشرةً والثانية عشرة”” إلى التاسع عشرٌ والناسعة عشرة””'' تبي الاسمين 
على الفتح كما تبنيهما في أحد عشر)”". ‏ 

ومعيئ ثالث ثلائة عشر: واحدٌ من ثلائة عشرً) إلا أن بين المعنيين فرق وهو 
أنك مع لفظ الواحد لا يُعلم هل هو الذي انتهى به العدد أم غيره» وأمّا مع الث 
ثلاثة عشر وثالث ثلاثة فيُعلم أنه الذي انتهى إليه العدد». انتهى كلام صاحب 
البديع. 

وقوله مَجعولاً حاديًا يعني أن اسم الفاعل هو حاد مكان واحدء فتقول: 
عن عن مقا ال و ل ور اع ادا قفي 
القيس: واحدٌ عشر. وهذا هو القياس إذ فعله وَحَدَ يَحَلُ. 


(0) ك: ثالث. 

() البديع لابن الأثير 1: 3١١‏ - 0511 . 

زفة الكتاب 27 5096ه6. 

(و) ك: «رحادية عشرة». وانظر منال الطالب في شرح طوال الغرائب لابن الأثير ص 45 5. 
(ه) الذي في المخطوطات: (روالحادية عشر والثانية عشري؛ صوابه في المفصل والبديع. 

(0) فيما عدا ك: عشر. 

() المفصل ص 7١1١‏ تحقيق د. فخر قدارة. 

.1١١ :١7 الملخصص‎ )( 


اكذن 


وحادي عشرٌ مقلوب من واحدَ عش جُعلت فاؤه مكان لامه. فانقليت ياء 
لكسر ما قبلها» وجعلت عينه مكان فائه. 

وقال الفراء: ليس يمقلوب» بل هو من قولك يحدُوء أي: يُسوق» كأن 
الواحد الزائد يسوق العشرة» وهو معها. وأنشد الفراء'": 
أسُوقق عَشْرًا » والظليمٌ حادي ‏ كاين بأعالي الوادي 

كلمن في ملاحف جحياد 

ص: وإن قُصد بفاعل الُوءْ من ثلالة إلى عشرة مَل الذي تحت أصله 
تعدودًا به استُعمل مع الْمَجْعُولِ استعمال رجاعل»؟ ؛ لأن له فعلاء وقد يُجاوز به 
العشرة, فيقال: رابع ثلاثة عش أو رابع عشر ثلالة عشر) وخو ذلك؛ وفاقًا 
لسيبويه. بشرط الإضافة. وحُكم «فاعل» المذكور في الأحوال كلها بالنسبة إلى 
التذكير والتأنيث حُكم اسم الفاعل. 

ش: : إنما قال المصوغ من ثلاثة لأنه لا يُصاغ من اثنين فاعل» فيضاف إلى 
واحد) أو يعمل كاسم الفاعل»؛ فلا يقال: هذا ثاني واحدء ولا ان واحداء هذا 
مذهب س “2 وإفا استُعمل ثان مضافًا إلى انين بمعين: أحد اثنين. 

وأحاز ذلك بعض النحويين قياسًاء حكى هذا المذهب بعض أصحابناء وقال 
الأستاذ أبو علي: «رهو يعقوبء قال: (تقول: ثاني وتنم" دواظنة قياسًا منه؛ لأن 
س نفاه» وهو ضابط لمثل هذا». وقال ابن الضائع: 50 محكي عنهم». 

وقوله الْنُوغ من ئلاثة فيه تسامّح وتقريب على المتعلم» وبالحقيقة 0 
إغا هو من المصدر , وهو التْلْث والرَبْعُ / إلى التّمْع والعشرء وهذه المصادر”'' على 
وزن فَدْلِ كضَرْب لأنْ فعلها متعدٌء فقياس اللصدر فَعْل. ' 


)١(‏ الرحز في المخصص .١١١ :١7‏ والأول في :١4‏ 44. حادي: أي: حادي عشر. 
نم الكتاب 27 668, 

(م) إصلاح المنطق ص 7٠١‏ وههذيبه ص 55154. 

() ك: وهذه المصادر هي. 


تون 


[4: 56(/أ] 


وقوله جَغْل الذي تحت أصله أي: 00 العدد الذي هو تحت أصل الممصُوغ 
معدودًا به فتقول: ثالث اثنين» ورابع ثلاثة) وخامس أربعة) إلى عاشر تسبعة. 

قله تعمل هو”"- أي املو -مع"" الول اعمال جا ب 
جاعل يمعئ مُصِيّر وههذا قذّره النحويون» أي: تصير الاثنين به ثلاثة» وتصير 
الثلائة به أربعة» وكذلك إلى عاشر تسعة» أي: لفن اليطة به عكر قال المصنف 
ف الشرح"": «وأشرت باستعمال جاعل إلى أنه إذا كان مع الُضي وجبت 
إضافته» وإن كان بمعيئ الحال أو الاستقبال حازت إضافته وإعماله”©؛ على ما 
يُفعل ماعل وغيره من أسماء الفاعلين» وكان ذكرٌ جاعل أولى لأنه مُوافق لفاعل 
المذكور وزنًا ومعنى» انتهى. 

وتفسير النحاة ذلك برِمُصِيّر أوضّح من تفسير المصنف ذلك حاعل؛ أن 
جاعلاً اسم فاعل من حَعَلَ وحَعَلَ مشتركة بين مُعان» فجاعلٌ مشترك» بخلاف 
مُصيّر» فإنه نْصّ من حيث ا معي في ذلك. ْ 

وقوله لأنْ له فعلاً أي: يُستَعمل لاسم الفاعل مع العدد الذي تمته فعل» 
فتقول: نَلنْتُ الاثنين» ورَبَعْت الثلاثة» فأنا ثالثهم ورابعٌهم؛ وكذلك إلى العشرة» 
وقال تعالى 92م يَحكُوتُ من توك نَدكَة إلا هْرََابِمهُمْ وَلَا خْسَةٍ إلا هُرَسَاوسُهم 4 


- .عد 7 زر دعررء. 2( 
سبعهة وثامنهم 0 ٠.‏ 


)١(‏ كذا! ولم يسبق ذكر (هو) في الفص. 

5 ك: أي. 

م5 414. 

(:) الذي في المخطوطات: (روإعرابه»» صوابه في شرح المصنف. 
(ه) سورة الحادلة: الآية /ا. 

(1) سورة الكهف: الآية ؟1؟. 


ادن 


وأشار إلى استعمال رابع وثالث وأخواته اسم فاعل بقوله لأنْ له فعلاً إلى 
أن ما لا يكون له فعل مع العدد الذي , يليه لا يكون حكمه حكم اسم الفاعل؛ 
كثالث ثلاثة؛ لأنْ العرب لا 7 0 لت الثلائة» ولا رَبَعْتْ الأربعة. 

قال المصنف في الشر”' ا ((وينبغي أن يَتبّهَ هذا إلى حواز: هذا ثالث نسعة 
وعشرين؛ لأنه يقال: 2 تسعة وعشرين تلتهم: أي: م ثلاثين» انتهى. 

وقال أبو عبيد'": «كانوا تسعة وعشرين فَتلْتُهم "2 أي: صرت لهم مام 
ثلائين» وكانوا تسعة وثلاثين فَرَبَْتُهم مثل لفظ الثلاثة والأربعة» وكذلك جميع 
العقود إلى المئة» فإذا بلغت الثة قلت: كانوا تسعة وتسعين فََمْأيتُهمء مثل أَفْعَلتُهم 
وكانوا تسعمئة وتسعة وتسعين فَالْفْتُهِم ممدودة» وكذلك إذا صاروا هم كذلك 
قلت: قد أَمْأوَاء وآلفواء مثال أَفْمَلُواه أي: صاروا مئة [وألًا]”» 

ظ وقال أبو عبيد أيضًا"”: رركانوا ثلاثة فربَعتهم) أي: صرت رابعهم» إلى 
العشرة. وكذلك إذا أحيذت الث من أمواهم إلى العشر وق الد كك ا 
إلى العَشرة: وف الأموال يَثْثُ ويَحْمُْ إلى المُشرء إلا ثلاثة أحرف» فإفا بالفتح 
في الخَدُين: يربع ويستبع ويَنْسّع: وتقول: كانوا ثلاث فأربمُوا أي: صاروا أربعة 
إلى العشرة» على أفمل». 

وهذا الذي ذكره النحويون في المختلف اللفظ قن أن اسم الفاعل يجري 
بحرى أسماء الفاعلين» فإن كان للممُضي لم يعمل» وإن كان للحال أو الاستقبال 


.41١5 1:50 

(0) الغريب المصنف ": 584. والقول أيضًا في الملخصص ١79 :١7‏ والارتشاف ؟: الال 
؟لالا. 

() «أي: صيّرئُهم ثلاثين.انتهى. وقال أبو عبيد: كانوا تسعة وعشرين فثلثتهم»: سقط من ك. 

6 وألفًا: تتمة من الغريب المصنف. 

(ه) الغريب المصئف ": 5817 - 5848. وهذا القول فيه قبل القول السابق. افر قله على أل 
الكسائي حكى ذلك. وهو أيضًا في المنخصص ١19:17‏ والارتشاف 5: ١/الا.‏ 


ون 


56:4 إب] 


حازت الإضافة” '» والعملٌ أحودٌ قياسًا على أسماء الفاعلين على / الإطلاق - لم 
يذكر س فيه إلا معنّى اللُضي» ولم يذكر فيه إلا الإضافة» وقال: إنه قليل في كلام 
الغرتكة قال" وووتفول: هنا عاسين أربعة» وذلك أنك تريد أن تقول: هذا الذي 
خمس الأربعة» كما تقول: حمستهم وربعتهم». ثم قال”": «وإنما تريد: هذا الذي 
أرق سيدة وقلّما تريد العرب هذاء وهو قياس؛ ألا ترى أنك لا تسمع أحدًا 
يقول: تنيت الواحد» ولا: ثاني واحد». ثم قال في آخر الباب”": «وتقول: هذا 
عاص اربع إذا ازوت انه عكر اريم بنزرة عي ولا تكاد العرب تكلم به كما 
ذكرت لك. وعلى هذا تقول: رابع ثلاثة عشر كما قلت: خامس أربعة». فهذا 
جملة ما تكلم عليه س ف المختلف اللفظ» فلم يُذكر فيه التنوين والنصبء, ولا معتى 
الحال والاستقبال» ولم يذكر فيه إلا معتّى المضي» وذكر أنه قلّما تَكَلُمِ به العرب» 
وجعله قياسًا فيما سُمع من الماضيء وقاس عليه: رابعٌ ثلاثة عشرً» ويأتٍ الكلام فيه 
بعد هذا إن شاء الله. 

وف البسيط: وأمًا إن أضفئّه إلى غير لفظه؛ نحو: ثالث اثنين - فهو على مع 
الفعل؛ أي: الذي صر الاثنين ثلاثة بنفسه» إلى عشرة؛ فتقول: عاشرٌ تسعة» وكأنه 
مأخوذ من نَلنُهِم ورَبَمئُهم”" وَحَمَستُهم» وقلله س ف كلام العرب» وذكر أنه 
قياس» ولم يذكر س النصب به وتأوّله على الماضي؛ لأنه قال: ررهذا الذي حمس 
الأربعة»» فلم يجره مُجرى اسم الفاعل مطلقاء فإضافته على هذا تكون محضة. 


(1) الأنسب أن يقول: حازت الإضافة والعمل. 

() الكتاب ": 0808, 

م الكتاب "7: 9ه6ه. 

() الكتاب 7: 0531. 

(ه) ك: الثتهم وأربعتهم. س: ثلالتهم وأربعتهم. ن: الثتهم ورابعتهم. وضبط (رو حمستهم» 
بعدهما في س بفتح السين وكسر التاء. 


ان 


وذكر النحويون النصب به كالرٌد”'" وغيره'”"» وذلك - والله أعلم - قياس؛ لأنهم لم 
يسمعوه فيه» فتكون إضافته على هذا إن قصد العمل يمعيئ الحال والاستقبال - غير 

وفي شرح الخَقُاف: لم يذكر س في الوجهين إلا الإضافة» ول يذكر التنوين 
والنصب ف المختلف اللفظء وقدّره بالفعل» فقال: (هذا الذي حمس الأربعة» كما 
ول ين ورَبَّهم). وقال أيضًا: (هذا الذي صيّر أربعة حمسة). فقدّره 
بالماضي» وصار .منزلة: ضارب زيد أمسء ولو أراد العمل لقَدّره بالمستقبل ؛ ونُوّن» 
ونّصب به)» وقد ذكر 7 59 ويجعله يمنزلة اسم الفاعل» إذا كان بمعق 
الماضي لم يكن إلا مضافًاء ومعيئ المضارع أجازوا النصب والتنوين» ولم يستشهدوا 
على النصب بكلمة واحدة؛ فدل ذلك على أنه منهم قياس» وجاء القرآن بالإضافة 
في قوله تعالى «إإلَّا هُرٌ رمه 74”, وف قوله ظتَبشَمُر به 4", إلا أن ابن 
السّكيت حكى ف ألفاظه عن الكسائي في ثاني اثنين وثالث ثلاثة إحازة النصب 
والتنوين» قال: (والخليل والفراء لا يُجيزانه)'”'» ولو حكاه عن العرب لم يسّعْهما 
منعهء فإذا كان قياسًا منه فلا يُعَوّلَ عليه؛ مع أن إحازته ذلك فيما كان مضافا إلى 
جنسه لا يُختَّلف في منعه؛ فلا يُعَوّل عليه. وقال في الإصلاح له: (هو مضاف إلى 
العشرة؛ ولا ينون» فإذا احتلفا”' كان الوجهان)”". ش 


.18# - 148١ :5 المقتضب‎ ( 

(؟) شرح الحمل لابن عصفور ؟: .4١ - 4١‏ 

(م) سورة المحادلة: الآية 7. لما يَححُوتٌ ين مرك تلكو إِلّا هُوََاشهُم #. 
(؛) سورة الكهف: الآية 69 «[ سََعونَ ةيئه بم 4. 

(ه) كتاب الألفاظ ص 475 . 

() الذي في المخطوطات: «اختلف)» صوابه في إصلاح المنطق وهَذيبه. 
(0) إصلاح المنطق ص ٠٠٠١‏ وهذيبه ص 1114. 


فض 


[4: تتلا 


وقد زعم س أن المختلف اللفظ قليل في استعمال العرب. وكذا ذكر 
الأخحفش» قال: (وهذا / كلام قل في كلام العرب؛ إنما كلامهم الكثير: ثالث 
لاثة). قال: (ويقولون في هذا القياس: ثاني واحد, والكلام الحيد: ثاني النين). 
وحكى الكسائي أيضًا أن من العرب من يقول: ثاني واحد. وقال بعضهم: د 
الرحلين: صرت ميمه ولا يقال» فرك فلاكاء: ولك 0 صرت له ثانا 
تنيت الرجلين وأنت أحدُهما ليس بقياس؛ لأنْ مثله لا يحري على فعل؛ ولا يُنَرّن. 

ومن استعمال الفعل ف خامس أربعة قول عبد الله بن الرّبير الأسدي”"': 
ونن قُنننا بالبيح أحاكُم ركيئًاء ولا بوني من الرس البَفل 
فإ تلا َربَْ » وإن يك حامس يكن سادسٌ حين يكون لنا الفضل 
وإن سبوا تن » وإ يَلكُ تامع يكن عاشرٌ حي يُسبيَكُمُ القفسل 

وقال السيراقي”": «أجمع النحويون على ذلك إلا ما حكاه ابن كيسان عن 
تعلب أنه أجحاز: ثالث ثلاثة» وَتَلْقْتُْ الثلائق والمعروف قول الجمهور». [4: 57١/أ]‏ 

وتقول في المونث: ثالثة ثلاث» حك لاسم العدد بالحكم الذي كان له 
حين كان مفراء وتحكُم لفاعل يحكمه أن لو انفرد. 

وقوله وقد يُجاوّز به العشرة يعئ أنه يُستَعمّل مع المركب كما استُعمل مع 
اثنين وثلاثة» فيكون اسم فاعل مع المركب كما كان مع العدد الموافق له في 
الاشتقاق. ' 


)١(‏ يقال: ليس في س. 

(0) البيت الأول له في اللسان (منح)» والثاني والثالث له في التنبيه والإيضاح لابن بري 
والتكملة للصغان واللسان (ثلث). والثلاثة بلا نسبة في مجالس تعلب ص )٠١5-5١8‏ 
والأول بعد الثالث» وبينهما بيتان. المنيح: رحل من بن أسد من بين مالك. في 
المخطوطات: حى يبزكم القتل» والتصويب من المصادر المذكورة. 

(م) شرح الكتاب 5: ]/١4‏ [مخطوط]. 


عون 


وقوله فيُقال رابعٌ ثلاثة عشرٌ وأصله: رابع عشرٌ ثلاثة عشر فحُذف عشر 
من الأول» وأعرب رابع» وأضيف إلى المركب الذي هو ثلاثئة عشرًء وكذلك 
باقيها. 

وقوله ورابع عشرٌ ثلاثة عشرّ هذا هو الأصل؛ فتجيء باسم الفاعل وعشرء 
وتبنيهما على الفتح» وتضيفه إلى ثلاثة عشر. 

وقوله وفاقًا لإو(س» بشرط الإضافة أحاز س”' وجماعة معه صوغ اسم 
الفاعل مع للركٌب على الوحهين اللذين ذكرهما اللصنف؛ وهما أن يُحذف عشر 
من اسم الفاعل؛ ويضاف هو إلى العدد المخالف الذي هو دونه. وأن يثْبّت» ويبتى 
مع اسم الفاعل» ويُضاف إلى ما بعده من العدد الذي هو دونه» وذلك بشرط 
الإضافة» فلا يجوز فيه أن يُنصب ما بعدهء سواء أحُذف منه عشر أم أثبت» فلا 
تقول: رابعٌ ثلائة عشرً» بتنوين رابع واعتقاد أن ثلائة عشر ف موضع نصب به 
ولا: رابع عشرء فتعمله وهو مبيْ» وتعتقد نصب ما بعده؛ لأن مثل هذا لم يُسمع 
منه فعل» لا تقول: كانوا ثلاثةَ عشر فرَبُهم: أي: صاروا بك أربعة عشر. 

وتركَ المصنف وجحهًا ثالا في هذه المسألة على مذهب س » وذلك أنه قال: 
ررهذا المختلف مثل الموافق)”"» فكما حاز في حادي عشرّ أحدَ عشرٌ وأخواته 
حذْفُ العقد من الأول وإضايُه إلى الموافق » وإثبأنه والإضافة إلى الموافق » وحذف 
العقد من الأول وحذف كيف الثانى - كذلك جاز هنا . والوحجه الذي تركه 
المصنف هو : هذا خامس عشر » إما ببنائهما » وإما / بإعراهما » على الخلاف 
الذي مر في الموافق. 

قال بعض شيوخنا: وفي هذا الوجه إلباسُ بالمتّفق اللفظ» فلا يحوز» وهذا 
الذي أجازه س هو قياس كما ذكرناه؛ ولم تتكلم به العرب» ولا هو مسموع 


(نى الكتاب "23 651- ل5ه. 
() لم أقف على هذا القول في الكتاب. 


تفن 


[1: 55ب 


منهاء وخالفه الجمهور الأخفش والمازي والمبرد والفارسي”"؛ قال الأفش”": رإذا 
قلت رابع ثلاثة فتما تُحريه مُحرى ضارِب زيد ونحوه؛ لأنك تقول: كانوا ثلاثة 
بهم وكانوا حمسة فسَدَسَيُّهم» ولا يجوز أن تبئي فاعلاً فق حسنة وعشزة 
عي "لان الأما ا امت عكر أرسة مشر 
ون البسيط: قال الأخفش: ولا يجوز بمعيى العمل» فلا تقول: ثالث عشرٌ 
اث عشر. قالوا: لأنه إنما حاز في الإفراد على مععئ العمل لأههم اشيّقوا فعلاً منه» 
نحو: حَمَستُهم وثَلشُهِم معن صيرئّهم: ولم يَشتّقوا من حخمسة عشرّ فعلاً هذا 
المعيى» فلم يح وقاسه النحويون المتقدمون» فحوّزوه.. 
وك اكير و رمي اع لجرا اا زو بير 


040 


واحد. 

والذي يظهر أهم إن قالوا هذا قياسًا ففيه نظرء وإن سُمع فيَرحَع إليه 
ويكون وجهه أفهم إذا قالوا ثالث عشرّ ثلاثةَ عشرّ أنهم اشئقوا من ثلائة عشرٌ ثالث 
عشرً» فقالوا: ثالث”" ثلائة عش أي: أحد الثلاثة الل هي مع عشرة» ثم أقحموا 
عشر بيانًا بأنه ليس ثالث ثلاثة خاصّة» فلا يلزم ما قال الكوفيون. 

فأمًا الْمُجَرّزونَ في غير الموافق فيقولون”": هذا ثالث عشرّ ان عشر؛ انُكالاً 

على المععينء ولا يلتفت إلى َمَّستُّهم ونحوه؛ لأنْ القائل به لا يُعمله» وإنما يكون 


() التكملة ص ١ل.‏ 

0 المقتضب 7: 2١8*‏ وقال المبرد بعد قول الأحفش هذا: «والقياس عندي ما قال» وهو 
قول المازني». ومذهب هؤلاء الثلاثة في الانتصار لسيبويه من المبرد ص 174. 

م2 جميعا: سقط من ك. 

(؛) (رقال الأفش: ولا يجوز بمعين العمل» فلا تقول: الث عشر): سقط من ك. 

(ه) الذي في المخحطوطات: ومنع. 

(5) ك: ثالث عشر. 

() الذي في المخطوطات: فيقول. 


من 


مضافاء كما تقول: حمسة عشرّ زيد؛ لما تقدم من أنه لا د ستو ُسْتَقٌّ فعل منه» وإن كان 
معناه معنّى المصيّر كما في اسم الفاعل بمعئ الماضي» لكنه لا يقصد هذا المعى» وفيه 


نظر. انتهى. 
وقال المبرد”: اسم الفاعل لا يكون من شيكئين» والمختلف اللفظ في الآحاد 
جار على الفعل كاسم الفاعل. 


وقال أبو علي في الإيضاح” ': «رومّن قال حامس أربعة م يقل: رابع ثلاثة 
عشر ولا: رابع عشرّ ثلائة عشر؛ لأن اسم الفاعل الحاري على الفعل لا يكون 
هكذا؛ يعن أنه لا يُبنّى من شيئين» كما قال المبرد. 

وف الإفصاح: هذا الوحه من القياس الذي قاسه س قال أبو العباس” “: ررإنه 
مذهب المتقدّمين»» قال: «روكان الأحفش لا يراه صوابا»» وبه قال الماز 8 وأبو بكر 
وأبو علي. واستدل بما أشير إليه قبل فق أن اسم الفاعل يكون جاريًا على 
المضار ع؛ فإذا كان اسم الفاعل م ركبا لزم أن يكون المضارع مركبًا ليصح يانه 
عليه» والفعل لا يكون مركباء فلا يصح حَرَيان اسم الفاعل عليه»؛ وجريانه عليه 
شرط لازم له وإذا عدم الشرط عدم المشروط» وإذا لم يكن فعل لم يكن اسم 
فاعل؛ لأنَ اسم الفاعل لا بد له من فعل يجري عليه. 

وقد رد بعض المتأحرين على هذا القول بأن العرب إنما تَشْئَّنُ من الصدر 
الأول» فلا تركب» ا ل 0 ل 
ركبئّه بعد مع عشر””. قال: والعرب تقول: ربَعْتُ الثلائة عشرء أي: رَدَدْنُهم 
أربعة عشرً» فاشْئَقَتْ من الصدرء ول تُرَكب الفعل» فكذلك تَسَْقُ / اسم الفاعل ‏ [4: 1107/] 


.718 انظر الانتصار لسيبويه من المبرد ص‎ )١( 

469 التكملة ص الاء وهو هو الدرء الثاي من الإيضاح. 
(م المقتضب 7: 2١1817‏ وفيه قوله التالي. 

(4) س: مع عشرة. 


نمضا 


من الصدرء ولا تُركب. وإنما قال س رابعٌ ثلائة عشرً» ولم يُعلم أنه محذوف من 
تركيب» واسم الفاعل تابع للفعل. هكذا قال ابن البافش"") 

ولا أرى أبا علي يصحح رَبَمْتُ الثلائة عشر”''» وقد حكاه بعض أهل اللغة» 
وبعض يُنكره”"» ويمكن أن يكون س ممن يراهء فيصم هذا التوحيه. 

ويبعد عندي لأن العرب ل تَنّسع في الاشتقاق من اسم العدد هذا الانّساع؛ 
ألا ترى أنهم لم يقولوا: تنيت الواحد» ولا ثالث ثلاثة» بالتنوين» لم يحكه س. وقال 
أبو الحسن: العرب لا تقول: حامس حمسة غدًاء بالنصبء ولا: ثان اثنين غدّاء 
بالنصب» وقد يحوز فيما دون العشرة أن تُتَوّن وتنصب» وأن تُدحل الألف واللام؛ 
لأن ذلك بن يكون في الأفعال» وإن كانت العرب لا تتكلم به هناء ولكنه في 
القياس جائز أن تقول: الثاني اثنين أناء والثالث ثلاثة أناء وهذا نظير ما رواه") 
الكسائي. وهو كله تُقَوّلُ على العرب» وكذلك التنوين والنصب. 

والمختلف اللفظ. ل يْصح به سماعء ومن قال رابع نلالة وان أريعة اد 
أشبهٌ من ثالث اثنين بالتنوين؛ لأنك تريد: الذي جَعَلَ اثنين ثلاثة» ومع ذلك هو 
شعي لأنه ليشن اله قل علوم إما هو مشتق من العدد» وليس له مصدر 
معروف» فالوحه الإضافة» وإغا يجوز هذا في الألف واللام للضرورة؛ لأن هذه 
الأشياء الي انّسّعت فيها العرب بحراها بحرى الأمثال» ولا ينبغي أن يتجاوّز بما 
استعمالهم» ومنع من قولك: أنا إياهما الت وهؤلاء الثلائة أنا إياهم رابع» وأشباه 
هذا. وكل هذا حكاه أبو بكر عنه. 1 


)١(‏ سبقه إلى ذلك ابن ولد في الانتصار لسيبويه من المبرد ص: لحت ك5 
)١(‏ عشر: سقط من ك. 

.1١١١ :١7 (م) المنخصص‎ 

() ك: فيما. 

(ه) ك: رآه. 


لضن 


وقول س” “: «روعلى هذا تقول: رابعٌ ثلائة عشري» ظاهره القياس» ولو لم 
يُقَسْ كان أحود. وقول أبي الحسن «ربمجراها بحرى الأمثال» حَسَنٌ جدّاء لا يقاس ما 
لم يُسمع على ما سُمع؛ لا على أنه موقوف كله. لكن يقاس على ما سمع على 
النحو الذي سمع 

وقال س: «وليس قولحم ثالث ثلاثة عشرً كثالث ثلاثة في الكثرة؛ لأفم قد 
يكتفون بإثالث عشر)»”'؛ ألا تراه قد قلل شيعا قياسه أن يكثر كثرة: ثالث ثلاثة؛ 
لكنه كما قال أولاً استَغنوا عنه بغيره. 

وقال السيرافي: «أمًا من يقول: هذا ثالث اثنين» وعاش” تسعة - فإن كثيرًا 
من النحويين يعنعون أن يقال فيما جاوز العشرة من هذاء وذلك أن القوم إذا كانوا 
ع فصرت عاشرّهم حاز أن تقول: عَشَرْئُهِم: وإذا كانوا عشرة فَكَمّلتَهم أحد 
عشرٌ لم يكن من هذا فعل من مشتق في تكميلك العشرة» وهذا هو القياس. ومنهم من 
يجيزه) ل من لفظ النيّف» ويقول: هذا ثان أحدّ عشر) وثالك اننِي عشر) 
وينون». 

قال: ««وإنما حاز له أن يث بشن من لفظ اليف من قبّلٍ أن العشرة في الأصل 
معطوفة على اليف والأصل: ثلاث وعشرةٌ» فيُشئقه من الأول» ويُجعل الثاني 
معطوفا عليه». 

قال: بروقد حُكي نحوٌ من هذا عن العرب, قال الراجز”"' 

| أنْعَتْ عَشْرًا والظليمٌ حادي 


أراد: حادي عشر». 


() الكتاب "#: 51ه. 
00( الكتاب "#: 559ه. 


(0) تقدم في ص 517 73. 


يفنا 


]ب/١‎ 51 :4[ 


وقال ابن طاهر: ا اني أحدَ عشر على إحازة أبي الحسن ثاني واحدء 
ونفى س لسماعه مع إحازته لقياسه حملاً على ثاني اثيين». يريد أن س قاس على 
ثاني اثيين: ثالث اث عشر؛ لأن كل رابع أربعة ونحوه يكون فيه رابع ثلاثة» فقياس 
المركب كالمضاف. 

وذكر أبو علي”" أن الياء في حادي عشرّ وثان عشرٌ يجوز فيها الفتح؛ 
وقياسُ المركب إذا كان في” > اخروياء أن سكن نول ُفتح» لكنه خا كانت تُفتح 
في حادية عشر وثانية عشر لأحل تاء التأنيث أجراها بعض العرب على ذلك في 
المذكر. 

وقوله وحكم فاعلٍ إلى آخر الفصل”" يعي أنه يكون بالتاء للمؤنث وبغير 
:ام الجدكر بي جع الاجوال؟ ره كان مفرداء نحو ثان وثالث» أم مضافا إلى غير 
مركن و ثالث ثلاثة تلك اثنين” ادوفاقة ثلاث؛ وثالثة اثنتين. أو:معطوقاء 
و الثالث واللاثون 9 والفاة والثلاثون 3 والثالث عشرٌ ثلاثة عشر) 
والثالث ثلاثة عشرً وثالثَ عش" والثالئة عشرة”” ثلاث عشرةً» والثالئة ثلاث 
عشرة» وثالثة عشرة. وعلى مذهب س ف المختلف تقدم تمثيل المذكر. وتقول في 
المونث: رابعة عشرةً ثلاث عشرة””©» ورابعة ثلاث عشرة. وعلى الوجه الثالث: 


رابعة عشرة. 

)00 التكملة ص .7١‏ 

(0) في: سقط من ك. 

(م) يعن قوله: وحكم «رفاعل»المذكور في الأحوال كلها بالنسبة إلى التذكير والتأنيث حكم 
اسم الفاعل. 


(:) وثالث اثنين: سقط من ك. 
() وثالث عشر: ليس في ك,؛ د. 
() س: عشر. 

() ثلاث عشرة: ليس في ك, ن. 


لضن 


وبقي الكلام في العقود؛ فنقول: أمّا عشرون وسائر العقود إلى تسعين والمئة 
والألف فلم يسمّع من العرب بناء اسم فاعل منها؛ لم يقولوا: عاشر عشرين؛ ولا: 
ثالث ثلاثين» ولا: رابع أربعين”"» والقياس يقتضي ألا يقال من ذلك إلا ما سُمع؛ 
أن الاشتقاق من الأسماء الحامدة لا يُقاس لقلّته. والذي حُكي من ذلك: هذا 
عاشر عشرين. وقال الكسائي” ": «تقول: هذا الحزء العاشر عشرين»؛ وقياسه: 
الثالث ثلاثين» والرابع أربعين» إلى آخره. 

وقال س والفراء: هذا الحزء العشرون؛ وهذه الورقة العشرون» على معن: 
تمام العشرين؛ فتحذف التمام7. 

وقال بعضهم: تقول هذا مُتَمّمُ عشرين؛ أو مُكْمّل عشرين. وهذا ليس 
بشيء لأنه يُلزم أن يُتَمُمْ نفسه أو يُكْمّل نفسّه. 

وقال أبو على في العقود كلها: هو مرفي كذاء وهي الْرَفية كذاء 
كقولك الْوَنِي عشرين» والمّفية عشرين. 

وقال بعض أصحابنا: والصحيح أن تقول: هو كمال العشرين؛ أو تمام 
العشرين» أو تأني بأسماء العقود» فتقول: العشرون, والثلاثون» والأربعون؛ إلى تمام 
العقود. 


)١(‏ أربعين: سقط من ك. 
(0) المخصص .١١١ :١7‏ 
(م) الملخصص .١١١ :١7‏ 
(:) اللخصص .١١17 :١7‏ 


اخيضنا 


]/1١58:4[ 


ص: فصل 


استُعمل كخمسةً عشرً ظروف”"» كوم يَوم وصباح مساءء وبين بن 
وأحوال أصلها العطف, كتَفَرقُوا شف بر وسَدَرَ مَذْر وخذع مدع وأخول 
أخوّل؛ وتركت البلاد حَيْتْ بَنْثْ» وهو جاري يَبْتَ بّيتَ» ولقيئه كَفَةكفة 
وأخبرته صَحْرَة بَخْرَة. وأحوال أصلها الإضافة, كبادي بّداء وبادي بدي, 
وأيدي سباء وأيادي سبا. 

وقد يُجَرٌ بالإضافة الثا من مركب الظروف, ومن بَْتَ بَيْتَ وتالييهه 
ويَتعيّن ذلك للخُثْرٌ من الظرفية» وقد يقال: بادي بَدى وبادي بّداء أو بَدء, 
به ذي بذء”" أو ذي”" بدأة أو ذي بداءة. / وقد يقال سبًا بالسوين» وحاث 
باث. وحَونًا بون وكفة عن كفب ْ 

وألحق هذا: وَقّعوا في حَيِصَ بَنِصَّ وحيْص بيص» والخازبال. 

ش: هذا الفصل ليس من أبواب العدد في شيءء إلا أنه استطرد إليه من 
حيث جعل اسمين اممًا واحدًا مركبًا كخمسة عشرً» ومناسب ما فيه من الظروف 
أن يُذكر مع الفلزو قي ون فيه بدو الأ سوال ان ير" يدياب لفان وقد تكلم 
المصنف على شيء من هذه الظروف ف باب الظرف في الشرح” “» وأشار إليه في 
القَصّ في قوله «روالحق بالممنوع التصرف ما لم يُضّف من مُرَكْب الأحيان» كصَباحَ 


)١(‏ ظروف: سقط من ك. 

١‏ ك: بدي. 

(0) ذي: ليس في س. 

0 ((مع الظروف, وما فيه من الأحوال أن يذكر): سقط من س. 
(ه) ؟: .5١7”‏ 


كال 


مساءء وَيُومَ يُومم"؛ وهذا النوع'” من الظرف المركب مسموع؛ والمسموع 
صَباحَ مساءً يوم يُوم وأزمان أزمانء هذا من ظرف الزمان» ولا يقاس عليه 
فيقال: فلانٌ يأتينا وَنْتَ وَقتَ» ولا تهارَ َيل ولا عام عام ولا ساعة ساعة. وأما 
المسموع من ظرف المكان فييْنَ بين ولا يقاس عليه فيقال: خَلْفَ لف ولا أمام 
أمام» وإذا لم يُنقس ذلك في ظروف الزمان مع أنها أكثر فالأحرى ألا يقاس على 
ظرف المكان؛ إذ ظرف المكان تَبّعٌ لها في هذا الحكمء كما أنه تُبَعْ لها في الإضافة 
إلى الحمل؛ إذ لم يُضّفْ منها إلا حيث» فأمًا ما جاء في حديث حذيفة من قول 
إبرأهيم صلى الله على نبينا وعليه - (إِنّما كنت ليلا من وَّراءَ وَراء)'"' فمن 
رواه بالضم فهو قطع عن الإضافة؛ نحو: من تحت» ومن عل والثاني توكيدء ومن 
رواه بالفتح كان ذلك بناء على جهة الشذوذء وكان القياس ا تُصُررفَ فيه بدخحول 
من عليه أن يضاف الأول إلى الثن» فيقال: من وَراء وراء؛ لأنهم لا تصرّفوا في مثل 
يوم يوم أضافوا الأول إلى الثاني» فقالوا9: ْ 
ولولا يوم يوم التعا اب واو يو د كا لوك وو د 
وقال المصنف في الشرح””: «هذا ‏ يعن الإضافة - حكم ما خرج عن 
الظرفية مما ركب من الظروف تركيب حمسة عشرم. قال”': «روعلى هذا أنشد 
5 ش 
ولولايوم يوممائأرَةنا 8ب 000000 


() التسهيل ص .5١‏ 

(0) وهذا النوع ... صباح مساء ويوم يوم: سقط من س. 

(م) هذا حزء من حديث أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإبمان [الباب :1١]84‏ 1817. 
(؛) هذا حزء من بيت تقدم في /ا: ١/ا.‏ 

(ه) ؟: 5 .4١‏ 

.4135:7( 


58١ 


:548 (/ب] 


نشد أيضًك": 


البيت. قال”") : «وأنشد 
ما بال جَهِلك بعد الحلّم والدّين وقد عَلاكَ مَشِيبْ حينَ لا حين 

أنشده» وقال: (إنما هو: حينَ حينء ولا بمنزلة ما إذا ألفيت)”"* انتهى. 
فجعل المصنف (رحين لا حين» من باب «ولولا يوم يوم») وليس كذلك لوجهين: 

أحدهما: أن يوم يوم» سمع فيه التركيبُ وجَعلّهما اسمًا واحدًا في موضع 
نصب على الظرف», ولح يسمّع ذلك في «رحين حين». 

والثاي: أن قوله «ولولا يوم يوم» تُصَرّفَ فيه بالخروج عن الظرفية؛ 
واستعمل مبتدأ» و«حين لا حين» في البيت هي ظرفء لم يُتَوَسّمْ فيها ف البيت 
بالخروج عن الظرفية. 

وقوله وأحوال أصلّها العطفُ لَمّا كانت الحال مُشبهة للظرف حى قيل 
فيا قا هون يا نوع الت ارين تدرام و لزان مرحي عن 
والجامعٌ بينهما تضمّن معئ حرف العطفء وتلك ألفاظ محفوظة لا يقاس عليها 
أيضاء وهي أكثر من الظروف» ولذلك كان منها ما أصله العطف وما أصله 
الإضافة » وليس في الظروف” ' المركبة ما أصله / الإضافة. 

قال المصنف في الشرح”: رروكان الحال جديرًا بالغلبة أن الواقع حالاً من 
هذا النوع قائم مقام مفرد ومُكْنِ عنه» كما أن مركب ل 
عنه» وذلك أن ما دون العشرة إذا زيدَ عليه واحدٌّ استحق مفردًا يدل علق الزائد 


والمزيد عليه» كقولنا للاثنين المزيد عليهما واحد: ثلاثة» وهكذا إلى التسعة المزيد 


0 ؟: 5١ش.‏ 

(0) زيد هنا في ك: س. وقد تقدم البيت في /ا: .70/1١‏ 

(م الكتاب ؟: 3”.086. 

(:) ولذلك كان منها ... وليس في الظروف: سقط من ك. 
(ه) ؟: 5١5‏ -ل١أ.‏ 


8 


عليها واحد» وأمّا العشرة المزيد عليها فتّرك فيها هذا الأصل» واستّغخي كن 
عنه» ثم رّجع إليه في تضعيف العشرة وما فوقه. والأحوال المشار إليها منزلة كت 
العدد في القيام مقام مفرد؛ لأن شَكْر َْرَ معى منتشرين» وشَدرَ مدر بمعى متفرقين» 
وخذع مدع بمعيى منقطعين» وأعْوَل أَعْرل في قوله”'': 

ادامر قار ادن ٠‏ «اشقاط -ظران. القين. أعول أعمولا 


2ه م 


00 متفرقاء وحيث بَيْث عع مبحوثة» وبيت بيت .معن مقارباء وكفة 
كه معن مُواجهاء وصّخْرةٌ بَخْرةَ معن منكشفاء وبادي بّدا أو يدي بمعين مبدوءا 
اه وسيج طال يا" أقبلة المقلني قسني حاف القن الى كنا وهو قمر كن 
الأحوال أَوْكد؛ لأن تركيبه ألزم» انتهى. 

يعي: والبباء ق. مركب الأنحوال أو كد منه في مركب الظرؤفة؛ لأنْ ت ركيبه 
في الأحوال ألرّم منه في الظروف؛ أن الظروف المركبة قد يفك عنها التركيب 
وتضاف. ويعنٍ فيما أصله العطف. 

قال المصنف في الشرح”": رروأمًا ما أصله الإضافة فسبب بنائه شُبَهُه بها 
أصله العطف في التركيب من شيئين يؤديان معنّى واحذاء وف لزوم معتى في) 
وامتناع الألف واللام والإضافة والتصغير. وبُنيا على حركة لأنّ لما أصلاً في 
التمكن. وكانت الحركة فتحة لأنْ مع التركيب تقلا فكرهوا اجتماع ثقلين لو 
حيء معه بكسرة أو ضمة» انتهى. 

ون البسيط ما ملخصه: إِنْ حذف التنوين يكون من الثاني للإتباع» فيشبّه 
بخمسة عشرً» وليس مبئيًا منزلته» وحركة الإتباع ليست حركة إعراب» فهو 


(1) صدر البيت: (ريساقط عنه روقهُ ضارياتها». وهو لضابئ بن الحارث البُْرحُمي؛ يصف ثورا 
وحشيًا. الأصمعيات ص ١87”‏ []. الروق: القرن. وضارياتها: ضاريات الكلاب. 
والقين: الحداد. 

.14١7:؟‎ ( 


ارين 


54: 59أل/ا] 


مخفوض في التقدير» والظروف والأحوال غير متمكنة» فكان ترك التنوين فيها 
أنسب» كما فعلوا ذلك في الندا» فقالوا: يا بن أم) ويا بن عم ونحوه؛ أن النداء 


: باب لا تتمكن فيه الأسماءء فساغ لحم في ذلك ترك التنوين» فهو محذوف لا للبناء» 


وذلك نحو: هو حاري بيت بيت ولولا يوم يومّ» وأتيتك صباح مساءً» ولقيته كفة 

وقال بعض النحويين: «إفا مركبة ,مئّرلة حمسة عشرّ» وعلة البناء أن أصلها 
العطف بالواوء فحُذفت الواوه وضمّن معناهاء فب كخمسة عشرً؛ إذ الأصل: 
أتيتك صباحًا ومساء » ويومٌ ويومٌ وكذلك في أخواتما. وهو معزي إلى س لقوله 
(يجعله بعضهم كاسم واحد)'" وليس بنع التنوين إلا بناء» وأيضًا لا عهد بترك 
التنوين للإتباع. 

وما ذكروه عن س فالظاهر حلافه؛ لأنه قال فيها: (والآخر من هذه الأسماء 
فْ موضع جر)”'» ولو'" كانت كخمسة عشر ما كان في موضع شيع فدل على 
أن الإضافة عنده أصلهاء وأنّ هذا طارئ عليهاء وإنما يريد بقوله (كاسم واحد) أي 
بحسب / ظاهره. ا 

وقولهم إِنْ التنوين لا يُحذف للإتباع؛ قلنا: ليس الإتباع بها هو إتباع هو 
السبب؛ بل السبب جَعلّه مع الأول كشيء واحد كخمسة عشرًء فحذف من 
الآعر كما حذف التنوين في قولك: هذا زيدٌ بن عمروء وحكم الطرّف” كحكم 
الوسطء ولتأويله تأويل اللفظ الواحد جاز الإتباع فيه كما حاز في اللفظ الواحد» 


انتهى. 


١ن‏ الكتاب "8: ل 
00( الكتاب 1# "1لا 
م ك ن: فلو, 
(4) ك: الظرف. 
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وترجع إلى الكلام على هذه الألفاظ: 

فقوله”" كَفَرقُوا شَكْرَ بََرَ معناه: في كل وجه ء وهذا معئ قول المصنف"' 
«منتشرين»؛ لأفم إذا انتشروا في الأرض كانوا قد تفرّقوا في كل وجهء وكأن شعْرَ 
مأحوذ من قولهم: شكَرَ البلدٌ: إذا خلا من الناس؛ ا حين فارقوا أماكنهم» 
وسّلكوا جهات شتَّى - لت أماكتهم منهم. ويقال: ادر في الفلاة: إذا أبعَدَ 
فيها. وبَعْرَ النجم يبِعُرٌ بُكُورًا: إذا سقط وهاج بالمطر» والتجم: الثريّاء وكأن بَغْر 
منه؛ لأنهم إذا تفرّقوا في كل وجه سّقطوا في تلك الأوحه. 

وقوله شَدَّرَ مَذَرَ يقال: تقرّقوا شَذْرٌ مَدَر بفتح الشين والميم» وبكسرهماء 
ومعناه: ذهبوا في كل وجه. ومّذر إتباعء والشذر: قطع الذهب» والكدر: اللؤلؤ 
الصغار» والشدْرة: القطعة» وكأهم يِتَوَحَههم كل وبيه”" تقطيرة في تواحي 
الأرض. ومذرَت ايكذ كنتفاك::: وكرت بكسر الذال - مُعده : فسّدت» 
وكأفم بتفرقهم وخروجهم إلى غير مواطنهم فسّدت أحوالهم. وفي البسيط أن الميم 
ف مذر بدل من الباء: 
وقوله خدع مذع' 3 
وأخخوّل أخوّل معناه” “: شيئا بعد شيء» وقال الشاع 9 


تنافظ عيسه روف فتجازياتها" 2 شقاط خديد النين اول اخرلا 


() ك: وقوله. 

(0) شرح التسهيل 3 45. 

() كل وجه: سقط من ك. 

(4) بياض مقداره سطران وئثلث في كل من س» د. وسطر في ك» وف حاشيتها: كذا وحد. 
وسطر في ن. وفي حاشيتها: هكذا نقص في الأصل. وقال في الارتشاف : :١51١١‏ 
(«وخذع مدَعَ أي: منقطعين). 

(ه) ك: ومعناه. 

(5) تقدم البيت في ص “7807. ك: حديد القبر. 


نكن 


[59:4ل/ب] 


في المجمل”": ررذهب بنو فلان أَخخْوّل أحوّل: إذا تفرّقوا». 

وقوله وتركت البلادّ حَيْتْ بَيْثْ يقال: استحاث واسْتّباتث: استّخرج 
واستّحاث الشيء: إذا تطبه وقد ضاع في التراب. ويقال: باث عن الشيء يبوث 
بُونا: بحث عنهء واسئّباث: استخرج» وابْتاث عن الشيء: بحث عنه؛ مثل باث» 
وقال الشاء ”") 
لَحَنّ بسي شعارة أن يووا د 

ويقال: تركهم حَوْنًا بون وحوث يرث وحَيّث يَيْثْ2 وحاث باث» 
وحيث بيث» بكسر الحاء والباء: إذا فرّقهم وبَدَّدهم فيكون معن قول المصنف"" 
ركم البلاد حيث بيث» أي: مبحوثة)» أي: أها بحث أهلهاء وسقي 
منها. ويقال: أو هم فلان فتركهم حَرْنًا نا أي: قَرقهم. وقال الفراء”©: 


هذه الكلمات: دهم وَدَفَقتُهِم. 
وقوله وهو جاري بَيْتَ بت أي: مُلاصقاء وبعض العرب يضيفء فيقول: 


زفق 
بيت بيت») حكاه س . 


وقوله ولقيئه كََة َقَة قال الأمر: لس ميا 
قله اوضر لم بخرة شرحه لكان 50 ويقال: : أَنَينه 


7 2 2 0 
صّخْرة بَحْرة: إذا رأيته وليس بينك وبينه ساتر. والمصاحر: الذي يقابل قرله في 


)١(‏ حمل اللغة لابن فارس 7١1 :١‏ (خخول). 

() هو أبو الُْلّم الهذلي. شرح أشعار الهذليين :١‏ 5514. شعارة: لقب لصخخر الغي الهذلي 
الذي يخاطبه أبو المثلم بالقصيدة الي منها هذا البيت. ك: ماذا يستبيث. 

.11١07:5 م‎ 

(:) اللسان (حوث). 

زم الكتاب "7 7ل للا 

(+) قالوا: لقيته كفاحاء أي : توائجهة. بجمع المثال ؟: .١58‏ ررقال الأحمر: ومثله قوطهم: كفة 
ا كتاب الأمثال لأبي عبيد ص 7/7. 

ص :07 1. 


اسن 


الصحراءء ولا يُقاتله. ووقع ف كلام بعض اللغريين: «صّخْرةَ بخْرة» غير 
مُخْراة)!'"» فظاهره أنهما ممنوعان الصرف » وما أظنه يريد ذلك » وإنما أراد أنهما 
غير منوكين؛ إذ هما مبنيان. 

وقله وأحوالٌ لها ااضافً كبادي بدا وبادي بدي فشرها الصف ”". 
«مبدوءًا به» تقول: افعلّ هذا بادي بّداء أي: مبدوءًا به. وبادي: اسم فاعل» 
وبّدا: مصدرء ولا همز فيهماء وجاء هذا على لغة بدي على وزن فعل بغير همز) 
بدا هو مصدره؛ إذ ذلك”" لغة في بدأء يقال: بَديَ» مثل بقي» وهو لغة 
الأنصار 2 قال 0 

باسم الإالهدءوبه بدينا 
والمشهور من اللغات الهمز. وبادي بدا مبنيّان» والياء ساكنة كياء معدي 


- 


كرب. 

وبادي بدي - بكسر دال الثاني - ينبغي أن يجعل اسم فاعل» كشّجي فهو 
شح ويكون لربّدي» اسم فاعل على وزن فاعل» وهو بادي» وعلى وزن فعل؛ 
وهو بدي. 

5 : 6 ا ٠.‏ م () 

وقوله وأيدي سبا وأيادي سبا . 


() كتاب الأمثال لأبي عبيد ص ا/ا. 

.1١ 7:5 

(م) ك: مصدره وذلك. 

() جمهرة اللغة 1: .1١١89‏ 

(ه) هو عبد الله بن رواحة. ديوانه ص 17 ١‏ وتخريحه في ص /لمنه وهو له في محاز القرآن 
8:١‏ وجمهرة اللغة ؟: .١١١9‏ 

(:) هنا بياض في س مقداره ” أسطر. وفي ك ” أسطر ونصف السطرء وف حاشيتها كذا 
وجد. ولم يفسره في الارتشاف. تفرق القوم أيدي سبا: تفرقوا تفرقًا لا احتماع بعده. 


يكن 


وقوله وقد يُجَرٌ بالإضافة الثاني من مركب الظروف فيقال: جك يوم 
يوم وصباح مساء؛ وبين بين. ومدلوها مدلول البناء» أي: كل يوم وكل صباج؟ 
وكل مساءء وبين هؤلاء وبينَ هؤلاء. 

وقوله ومن بَيْسَ بيت وتالييّه أي: تقول: هو حاري بيت بيت» وكفة كفة) 


م -- 


وصّخْرة بحر والمعيى معن المبيّ. 

وقوله ويتعين ذلك للخُلرٌ من الظرفية أي: تُتعيّن الإضافة إذا استُعمل غير 
لف ري ا 
ولولا يوم يوم ا بب1ب010101 0000 

أخر جه عن الظرفية باستعماله مبتدأ» فوجبت الإضافة. 

وقوله وقد يُقال بادي بَدْء إلى آخر اللغات و أضاف الأول إلى الثاني» 
ولم يبُنهماء كما أضاف في الظروف: والمعيى واحدء والهمز فيه جاء على اللغة 
الشهيرة:: 

وقزله. وقد تقال ما بالتعؤيق أصلة:: كنا تدم + مزه قلعا بده الغاء 
وأضاف أيدي أو أيادي إليهاء نُونّهاء والمععى مع الإضافة والبناء واحد. 

وني البسيط: ذهب الزعخشري”" إلى أن بادي بّدا وأيادي سا من المركب 
تركيب ما لا ينصرف. وفيه ما ترى؛ لأنْ ذلك لا يُؤئّر إلا مع" الأعلام. 

وقوله وحاث باث يعينٍ أنمما بُنيا على الكسرء وفرٌ قائل ذلك من توالي 
فتحات سح تقديرًا؛ لأنّ الألفين0' بمثرلة فتحتين» وقبلهما فتحتان» فإذا فتح 
() هذا جزء من بيت تقدم في /ا: ١/ا”ء‏ وفي ص 8١‏ من هذا اللجزء. 
() هو: وقد يقال: بادي بَّدْءه وبادي بداء أو بَدَء؛ وبء ذي بَء أو ذي بَدْأة أو ذي بّداءة. 
(م) المفصل ص ١7‏ تحقيق د. فخر قدّارة. 


ك: في. 
)2( لأن الألفين ... ست فتحات تقديرًا: سقط من س. 


"84 


تالاه(" اجتمعت ست فبّحات تقديرًا / فأوثرَ الكسر تَخَلْصًا من توالي الأمثال» 
قاله المصنف في الشرح”") 

ونقول: إنه ب الاسمين على الكسر على أصل التقاء الساكنين» وبناؤثما 

وقول وعرنة يناك كال حك ريك 3 الثاني الأول؛ إذ أصل الياء في 
بي الواو» فصار نظير: (لا دَرَيْتَ ولا 0 وأصله تُلُوت» فأتبعه دَريتَ. 

ومن قال حَوْنًا بون أو حَوث بَورث”"2» أتبع الأول الثاني كما قالوا: وَقعُوا 
في حورص بَرْص””» فأتبعوا الأول الثاني» وهو من ذوات الياء» على ما سيبين” ' إن 
شاء الله. 

ومن قال: حاث باث؛ أو حاث باث - فإنه بناه على قعل بفتح العين» 
فتحركت الياء والواو» وانفتح ما قبلهماء فقلبا ألفين. 

ومن قال حت بِيْثَ فإ الواو في بِيْثَ انقلبت ياء لكسرة ما قبلها. 


() ن: ثاؤهمها. 

.4١ 7:5 0 

(م) هذا جزء من حديث أخرحه البخاري في صحيحه: كتاب الجنائز: باب الميت يسمع خفق 
النعال 7: 5 وباب ما جاء في عذاب القير ؟!: وهو عن ألس ققد عن الني 5 
قال: (العبكٌ إذا وضع في قره ترلى 33 2 أصحابُه حي إنه لَيسمّعٌ قَرْعَ نعالهم أتاهُ 
مَلَكَان فأعدَاه؛ فيَقُولان له: ما كنت ؟ قُول في هذا الرّحْلٍ مُحَمّد يذ؟ فيقول: : أشهّدُ أنه 
عبد اللّه ورَسُوله. فيُقَال: ال إلى مفْمَدلدَ م الارٍ أبدالك الله به معدا من اخ قال النبي 
يللهِ: فيراهُما جميعًا. وأمًا الكافرٌ أو المنافق فيقول: : لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس . 
فيُقال: لا دَرَيْتَ ولا ئليت. يُضرب بمطرقة من حَديد بربة بن أَذْ فيْصيح صلْحة 
يَسْمَعُها من يليه إلا التْمَليْنِ). 

(:) الذي في المحطوطات: وبوث. 

(5) فيما عدا د: وبوص. 


() ك: سنبين. 


اين 


]ا/لال١‎ :4[ 


وقوله وكَفَة عن كفة فعلى هذا يكون في ذلك ثلاثة أوجه: كفة كفة 
ببنائهما وكفة كفة بالإإضافة) وكفة عن كفة. 


0-7 


وقوله وألحق”" بهذا: وَقَعُوا في حَيْصَّ بَيِصَّ أي: واألحق”" هذا المبيّ - 
وهما اسمان ‏ ما لم يقع ظرفًا ولا حالاً. وقال الفراء: حاص عنه يُحيصُ حَيْضا 
وحُيُوصًا ومّحيصًا وحيّصًا: إذا عدل وحادء والالحياص مثلهء يقال للأولياء: 
حاصوا عن العدو؛ وللأعداء: انهزموا. ويقال: وقعوا في حَيْص بَيِْصَء وحيص 
بيص» أي: في احتلاط من أمرهم, لا مُخرج لهم منه؛ ويقال: في ضيق وشدة. وهما 
اسمان جُعلا اسم واحداء وبنيا على الفتح» مثل: هو حاري بيت بيت» وأنشد 
الأصمعي لأميّة بن أبي عائذ الهذلي”": 
قد كنت خَراحًا وَلُوجًا صيْرَفَا لم تلتحطني حَيِصَ يَيْصّ لْحَاصٍ 

ومن زعم أن يَيْص من باص يَيُوص بَوْضًا: إذا تقدّم - أخرج البَوصْ على 
لفظ الخيص ليزدوجا. والخَيْص: الرُواغ والتُخَلْفء والبّؤص: السسبق والفرار» 
ومعناه: كل أمر يُتَحَلفُ عنه ويُفرٌ. وحكى أبو عمرو: وقعوا في حَيْصّ يَيْص) 
وحيص بيص؛ وحيّص بيْص. وحكى: إنك لتحسب علي الأرض حَيْصًا بَيِضا. 


ويقال: حيص بيصء قال الراحز يذكر نحاطبا””": 


)١(‏ الذي في المخطوطات: وألحقواء صوابه ما تقدم في الفص. 

(0) ن: والحقوا. 

(0) شرح أشعار الهذليين 7: 44١‏ وإصلاح المنطق ص ."١‏ الصيرف: المتصرف في الأمور. 
وتلتحصيي: تنشب بي. ولحاص: شدّة واختلاط. 

(؛) الرجز لعقيل بن غلفة. الأغاني :١7‏ 2156 وفيه المناسبة الي قيل فيها الرحز. [ط. الميئة 
المصرية العامة للكتاب]. حيص بيص: ضيّقة. والعيص: الأصل. 


كن 


صارت عليه الأرضُ حيْصٍ بيْص حك يلف عقِصَهُ بعصي 

وحاص باص لغة في حيص بيص. 

وقال المصنف في الشرح”': «وقعوا ف حَيْصَ بْيْصَ أي: في شدة ذات 
تأر وتقدّم» وهو من حاص عن الشيء: تأعكّر عنه. وباص يبوص بَوْضا: تقدّم» 
أنبع بَرْصٌ حيصا ومن قال في حَوْص وتَْص أببع حَيْاا" يَوْصا كقوله 
(مَأرُورات غير مَأحُورات)""" لأنه من الوزر» انتهى ملخصًا. 

وف كتاب الصفار البطليوسي: وططة يعر اثرة بهذا امرك أخد 
الأوحه» وهو البناء» وقد كان يحوز حلاف ذلك؛ لكن طريق ذلك السماع» وقد 
سلب كل واحد من الاسمين معناهء وصارا يدلأن على شيء واحد. وَقَعُوا في 
حيص بيص؛ أي: في أمر شديد» ومع هذا هي قليلة التمكن؛ ومعيئ ذلك أنها قليل 
ما يتكلم ماء فلَمًا قَلَّ دَورها بُنيت». 

وقوله / والْخازَبازَ فيه سبع لغات» هذه واحدة» بناؤهما على الفتح» وخاز 
باز بناؤهما على الكسرء وخارٌ بار بفتح الأول وضم الثاني» وخاز باز بكسر 
الأول وضم الثاني» وخاز باز باعراب الأول وإضافته إلى الثاني معرباء وخحزبارٌ على 


سه و - 
وزد قرطاس معرب » وخازباء على وزن قاصعاء» لا ينصرف» وهذه اللغات 


.4١ 7:5 ( 

ك: حوصا. 

(م) هذا جزء من حديث أخرحه ابن ماحه في سننه: كتاب الحنائز: باب ما حاء في اتباع 
النساء الجنائز :١‏ 0.5 - 0.8 وهو: «رعن علي قال: حرج رسول الله يكل فإذا نسوة 
جُلوسٌ فقال: (ما يُحْلسُكُنَ)؟ قلنَ: نننظر الحنازة. قال: (هل تَعْسلْنَ)؟ قلنَ: لا. قال: 
(هل تَحْملْنَ)؟ قلنّ: لا. قال: (هل تُدْلينَ فيمن يُدْلِي)؟ قلنَ: لا. قال: (فارْجِمْنَ مأزورات 


غير مأحورات)». 


59١ 


4 ]ب 


لخمسة معان؛ أحدها الذباب» الثاني صوته؛ الثالث نبت» الرابع 1 يأحذ الإبل ف 


82 


تفنقتا فوقهالقَلَّمٌ السّواري 
3 البت7©. 

ب كي : سرد ةا 

5 الجسم التكتنودا 
عامر ومسعود: راعيان. 
7ك 

متا از نان اسك اللماففنن 
وأنشد الأعفع 9 


اعورم و م وم واوا ووو ووو 


."1417 تقدم البيت في ص‎ )١( 


/40١أ‏ وحن الخازبازٌ به جئونا 


الصل والمنحضل واليتعضيدا 


2 ىو 
عييشت يدعو عتسابر متسعودا 


إني أحاف أن تكون لازما 


الرحز في تذيب اللغة /ا: 317 ١١4 :١7‏ والإنصاف #١4 :١‏ والخرانة 5: 448. 
رعيتها: (ها) ضمير البقعة. الصل: شحر. والصفصل: نبت أو شحر. واليعضيد: نبت أو 
شحر. والسنم: العالي. والمحود: الذي أصابه الود وهو المطر القوي. وقد أدخل في ك 
بين البيتين الثاني والثالث ما يعدل ورقة من الباب التالي (رباب كم وكائن وكذال»؛ وأول 
ذلك قوله: «وظاهر قول المصنف ولا يحذف إلا لدليل»؛ وآخره: «فلذلك حسن الفصل 


ف كم ولم يحسن في عشرين وأمثاله). ويبدأ ذلك بدءا 


/بء وينتهي قبيل هاية الورقة ١/ا1ا/أ‏ من ك. 
(م) الرحر بلا نسبة في النوادر ص 8ه .لاه وإصلاح المنطق ص 44 وجمهرة اللغة :١‏ 
1" وإيضاح الشعر ص ”17» ونسب في شرح المفصل 5: ١١1”‏ للعدوري. اللهارم: جمع 


لهزمة؛ رفي معطا أصبل اخبلتة 


(4) صدر البيت: («مثل الكلاب هر عند درابها). وهو قي الكتاب ": 


00 والأعلم ص 


7 وجمهرة اللغة ١‏ 144 هرير الكلاب: صونا دون النباح. والدراب: جمع درب» 


م بحمد الله وتوفيقه 
الجزء التاسع من كتاب «التذييل والتكميل» 
بتقسيم محققه ويليه - إن شاء الله تعالى - 
الجزء العاشرء وأوله 
ررباب كم وكائن وكذال» 


رضن 


فهسست1ة الوصو 


5١ باب الحال ه-‎  ”١٠7 
3 تعريفه‎ - 
حكمه م‎ - 
1 شروطه: اشتقاقه وانتقاله‎ - 
١5 ما يغ عن اشتقاقه‎ 

- وصفه ١5‏ 
- تقدير مضاف قبله 1١5‏ 
دلالته على مفاعلة ١‏ 
ل السم > سعر ١.‏ 
»60م ترتيب 1١‏ 
س0 ع أصالة 195 
> تفريع 6" 
35 0 - تنويع "١‏ 
2 > طور واقع فيه تفضيل 5 
- كلمته فاه إلى في ” 
فصل: وجوب تتنكيره 5" وه 
- تعريفه بأل ظ 0 
- ه بالإضافة كن 
العدد من ثلاثة إلى عشرة مضافًا إلى ضمير ما تقدم 8 
- عند الحجازيين 84 


م 


عند التميميين 
مر كي للد 
جاء القوم قَضّهِم بقضيضهم 
بحيء الموول بنكرة علما 
- وقوع المصدر موقع الخال 
عدم اطراده فيما هو نوع العامل 
أنت الرحل علمًا 
- هو زهير شعرًا 
أما علمًا فعالم 
- لغة تميم في المصدر التالي أمّا 
لغة الحجاز 
المصدر المنصوب بعد أمّا عند سيبويه 
1 سا كس -الأخفش 
أمّا العبيد فذو عبيد 
فصل: تنكير صاحب الحال 


كونه مختصًا 


كونه مسبوقًا بنفي أو شبهه 
- تقدم الحال على صاحبه 
- كونه جملة مقرونة بالواو 
كون الوصف به على خلاف الأصل 
مشاركة المعرفة صاحب الحال النكرة 
- تقدم الحال على صاحبه وتأخيره 

- ما يمنع من التأخير 


مانا 


ح ‏ 0 > اللمرفوع والمنصوب 5 
- تقديم الحال على عاملها للد 
دازوع تفلم عاملها دا 

- العامل الحامد المضمّن معيئ مشتق 1 

- كون العامل أفعل تفضيل من 

اس 0 مفهم تشبيه .6 

- توسيط العامل بين حالين ١8‏ 
- توسيط الحال ١١/‏ 
- فصل: اتحاد عامل الحال مع تعددها ١«١-؟ه١‏ 
- إضمار عاملها جوارًا ١‏ 
م 0ع وجوبًا ١.١‏ 
- فرع: كون العامل في الحال معنويًا ١‏ 
حذف الحال ١1.‏ 
- كون العامل في الحال غير العامل في صاحبها ١1‏ 
- فصل: ال حال الم كدة ل 
- فصل: وقوع الحال جملة 4-55" 
- ما لا تغين فيه الواو عن الضمير في الدملة الحالية / ١‏ 
- احتماع الواو والضمير في الجملة الحالية ١81‏ 
- ما تنفرد فيه الواو 7 
- نيابة الظاهر مناب الضمير تف 
- انفراد الحملة الاسمية بالضمير 7 
- لو الجملة الاسمية من الواو والضمير ءىى7 > 


لا 


- دخول الواو على المضارع يل 


- دخول «رقد» على الماضي حلي 
- لزوم الواو و«رقد» 1 
الحملة المفسرة ل 
- الجملة الاعتراضية ١545‏ 
ما بميز الحملة الاعتراضية من الحملة الحالية ١511‏ 
الاعتراض بجملتين 06١‏ 
- الجمل الي لا موضع لا من الإعراب 1 
- الجمل الي لها موضع من الإعراب 0 
8 باب التميبز لفق 
- حدّه 0.6" 
- تمييز الحملة 2 
- تمييز المفرد 1١‏ 
- تمييز العدد 1١‏ 
- تمييز مفهم مقدار 8 
اس كه مثلية 17 
ا - غيرية 7 
»ا العم تعجب لا 
- العامل في تمييز المفرد 3 
الحكم الإعرابي لتمييز المفرد 3 
- فصل: تمييز الجملة لخ لقف 
- العامل فيه 317 
- مطابقته ما قبله 360 


6 


الحكم الإعرابي للمعرّف لفظًا 
- تقديمه على عامله 
- منع تقديمه على عامله 
- تقديمه في الضرورة 
8 2 باب العدد 
الحكم الإعرابي لتمييز العدد 
- جمع المفسر 
- كون المفسّر اسم جنس أو اسم جمع 
- ما يغني عن تمييز العدد 
فصل: حذف تاء الثلاثة وأخواما 
فصل: عطف العشرين وأخواته على اليف 
- حكم تاء الثلاثة والتسعة وما بينهما 
- حكم تاء العشرة في التركيب 
- حركة شين العشرة 
أحد عشر وائنا عشر 
أحد عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر 
- ثمان عشرة 
- ياء الشماني 
أحد وإحدى 
- ما يختص به أحد 
- عريب ودار ونحوهما 


كن 


- فصل: تثنية أسماء العدد المفتقرة إلى تمييز وجمعها 
- ما يختص به الألف 
- ما تُمَيّزَ به المئة 
تعريف العدد 
- فصل: حكم العدد المميّز بشيئين في التركيب 
- فصل: التأريخ 
- فصل: اسم الفاعل المشتقّ من العدد 
الأسماء المركبة المبنيّة 
- الظروف 
أحوال أصلها العطف 
أحوال أصلها الإضافة 
جر الثاني من الم ركبات 
ما الحق بالمركب المبييّ مما لم يقع ظرفًا ولا حالا 


9" 8ع" 
5" 
لكان 
بحن 
8" 5ه" 
مهم لاه" 
مه" - 101" 
الم رانين 
538 
ين 
دس 
يكن 


لبالا 


